
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–وزوتیزي-جامعة مولود معمري 

السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة

قسم الحقوق

في القانون) د .م.ل(ل درجة دكتواره الطور الثالث یأطروحة لن

قانون الأعمال:تخصص

  :إشراف تحت                                                       :              الطالب إعداد  

  بوتوشنت عبد النور/ د                                                                 مهديبشوش 

: لجنة المناقشة

  رئيسا                جامعة تيزي وزو      أستاذ التعليم العالي      إقلولي محمد         / د.أ -

  مشرفة ومقررة       امعة تيزي وزو  ج   "   أ " أستاذ محاضر         عبد النور بوتوشنت/ د -

  ممتحنا             بومرداس  جامعة       أستاذ التعليم العالي         حدوم كمال      / د.أ -

  ممتحنا              تيزي وزو جامعة     "   أ " أستاذ محاضر    طين عبد القادريولد بوخ/ د -

  ممتحنا                   بجايةجامعة       أستاذ التعليم العالي              قبايلي طيب / د.أ -

2021 اكتوبر 28:تاريخ المناقشة

تثمار في مجال النقل البحريالإس





أطال االله في عمرهما و متعهما  

جامعة مولود معمري تيزي وزو

بعيد في إنجاز هذا العمل  

مهديبشوش

ءإهدا

أهدي هذا العمل المتواضع

أطال االله في عمرهما و متعهما  من يعجز الفعل و القول عن رد جميلهما، الوالدين الكريمين  

.بالصحة و العافية

.إلى إخواني و أخواتي

جامعة مولود معمري تيزي وزوو طلبة  عمال  أساتذة و موظفي و  إلى كل  

بعيد في إنجاز هذا العمل    أوإلى كل من ساعدني من قريب  

من يعجز الفعل و القول عن رد جميلهما، الوالدين الكريمين   إلى  

إلى كل  



الأطروحة  هذه  اعترافًـا بفضل المولى عزّ وجلّ أتوجّه أولا بالحمد و الشكر له على توفيقي في إنهاء

.عظيم سلطانك

الدكتورأتقدم بخالص الشّكر وعميق التقدير والامتنان إلى  

ويب في جميع مراحل إنجازه، 

إنهاء الأطروحةني بالنصائح والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل  

.في سبيل العلم وطلابه

ضلهم بمناقشة هذه الأطروحة  و أتقدم بالشكر و العرفـان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتف

.و لما سيبدونه من مقترحات تسم في الارتقـاء بهذه الأطروحة

 مهدي   

اعترافًـا بفضل المولى عزّ وجلّ أتوجّه أولا بالحمد و الشكر له على توفيقي في إنهاء

عظيم سلطانك فـلك يا االله حمدا يليق بجلال وجهك و  

أتقدم بخالص الشّكر وعميق التقدير والامتنان إلى  بعد االله سبحانه و تعالى،

بوتوشنت عبد النور

ويب في جميع مراحل إنجازه، بالتص  هبقبول الإشراف على هذا العمل، وتعهّد

ني بالنصائح والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل  

في سبيل العلم وطلابه  يفعلهاالله كلّ خير عمّا    فجزاه
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.فشكرا جزيلا لكم

اعترافًـا بفضل المولى عزّ وجلّ أتوجّه أولا بالحمد و الشكر له على توفيقي في إنهاء

بعد االله سبحانه و تعالى،

بقبول الإشراف على هذا العمل، وتعهّد  تفضلي  ذال

ني بالنصائح والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل  وزوّد

و أتقدم بالشكر و العرفـان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتف

و لما سيبدونه من مقترحات تسم في الارتقـاء بهذه الأطروحة
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نظرا لأهمیته المشرع الجزائرينظمهایعتبر موضوع الإستثمار من أهم المواضیع التي 

الإقتصادیة، وإعتباره آلیة مهمة في إستقطاب رؤوس الأموال البالغة في الدفع بعجلة التنمیة

الید العاملة والحد من البطالة، إضافة إلى ذلك فإن الإستثمار وإقامة المشاریع، وتشغیل 

.1الخزینة العمومیة من خلال الجبایة المحصلة لفائدتهاتمویلیعتبر مصدر ل

عرف مناخ الإستثمار في الجزائر عدة تطورات وتحولات وتعدیلات مستمرة لمحاولة 

والأوضاع الحاصلة في مسایرة مستجدات الأوضاع الإقتصادیة والسیاسیة في الجزائر

الإقتصاد العالمي، إذ عرف هذا التطویر محاولة ملائمة وتحسین في مضمون حریة 

في ظل الإصلاحات الإقتصادیة والسیاسیة التي باشرتها الجزائر بعد أزمة إنخفاظ الإستثمار

أسعار البترول والذي أدى إلى إضطرابات إجتماعیة وإقتصادیة، وزادتها سوءا الضغوطات 

الدولیة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي مارستها على الجزائر، والتي 

.1988دفعت هذه الأخیرة إلى تبني نظام إقتصاد الحر المكرس إنطلاقا من سنة 

من الناحیة القانونیة فقد تم تكریس ترسانة من القوانین التي جسدت التوجه الجدید 

ر، فقد كرس المشرع هذا التوجه بإصدار أول قانون في هذا للحیاة الإقتصادیة في الجزائ

، إلى جانب إصدار 2المتعلق بتوجیه الإستثمارات الخاصة25-88 رقم الصدد هو القانون

المتعلق بإلغاء كافة الأحكام التنظیمیة التي تسمح للمؤسسات الإشتراكیة 201-88المرسوم 

، وفي سنة 3تصادي أو أن تحتكر التجارةذات الطابع الإقتصادي بالإنفراد بأي نشاط إق

وهو صدر قانون الإستثمارات الذي كرس التوجه الجدید في الحریة الإقتصادیة 1993

القانون، عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في .1

.91، ص 2006جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

خاص بتوجیه الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة الوطنیة، ج ر ج ج 1988جویلیة 12مؤرخ في 25-88قانون رقم .2

).ملغى(.1988جویلیة 13الصادر بتاریخ 28عدد 

إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول للمؤسسات یتضمن1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم .3

19بتاریخ الصادر42عدد  الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجارة، ج ر ج ج

).ملغى(.1988أكتوبر 
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إستمر العمل بأحكام هذا و ، 1بترقیة الإستثمارالمتعلق12-93المرسوم التشریعي رقم

03-01 رقم رالأم وهو 2001ر قانون جدید ینظم الإستثمارات سنة و صدالقانون إلى غایة

المتعلق بتطویر الإستثمار الذي إحتفظ بفكرة الحریة الإقتصادیة 2001أوت  02المؤرخ في 

.2ودعمه بفتح كل القطاعات الإقتصادیة دون إستثناء

مواصلة في سیاق الإصلاحات الإقتصادیة صدر قانون جدید یتعلق بتشجیع الإستثمار 

المتعلق بترقیة الإستثمار، والذي منح العدید من الإمتیازات 09-16 رقم وهو القانون

والإعفاءات للمستثمرین تضمنت خاصة تخفیضات وإعفاءات جمركیة وضریبیة جد هامة، 

.3سواء في مرحلة إنشاء المشروع الإستثماري أو في مرحلة إستغلاله

النقل البحري كونه لم بالإستثمار في مجال09-16سمح قانون الإستثمار الجدید رقم 

یقصي أي نشاط من النشاطات الإقتصادیة من الإستثمار فیه، إذ نصت المادة الأولى منه 

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على الإستثمارات الوطني :"على أنه

."والأجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادیة إنتاج السلع والخدمات

،  4ري القیمة الدستوریة لحریة التجارة و الصناعة لأول مرةمنح المؤسس الدستو 

، 5منه على مبدأ حریة التجارة والصناعة37المادة  فيأكد  يالذ 1996بموجب دستور سنة 

لمشرع تمسك ا على 43كد بصریح العبارة في مادته ؤ یل 2016لیأتي التعدیل الدستوري لسنة 

قدمتها حریة الإستثمار وأكثر من ذلك تحسین الإنفتاح الإقتصادي وفي منظامبالجزائري 

بتاریخ الصادر، 64ج ج عدد یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم .1

).ملغى(.1993أكتوبر 10

أوت  22بتاریخ الصادر، 47یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر ج ج عدد 2001أوت  2مؤرخ في 03-01أمر رقم .2

).ملغى(.2011

أوت  03في  الصادر، 46متعلق بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج عدد 2016أوت  03مؤرخ في 09-16قانون رقم .3

2016.

.117عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص .4

07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم الصادر ب1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .5

مؤرخ في 03-02القانون ، معدل ومتمم بموجب1996دیسمبر 08بتاریخ الصادر76، ج ر ج ج عدد 1996دیسمبر 

مؤرخ في 19-08، القانون 2002أفریل 14في  الصادر25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر ج ج عدد 2002ریل أف 10

.2008نوفمبر 16في  الصادر، 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر 15
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61في مادة 2020، و تم التأكید علیه مرة أخرى بموجب دستور سنة 1وترقیة هذا المجال

.2منه

من أجل تجسید منظومة تشریعیة وتنظیمیة منسجمة فقد إستوجب الأمر إصدار قوانین 

، 3المتعلقة به خاصة المنافسةذات الصلة بالإستثمارات من خلال تنظیم مختلف الجوانب 

بحیث صدر أول قانون یتعلق بالأسعار أین فتح المجال أمام حریة تحدید أسعار السلع 

، والملغى بموجب الأمر 5المتعلق بالمنافسة06-95، ثم صدر بعد ذلك الأمر 4والخدمات

نب ، إلى جا6والمتعلق بالمنافسة الذي صدر من أجل تنظیم المنافسة في السوق03-03

صدور قانون النقد والقرض الذي فتح المجال أمام الخواص من أجل الإستثمار فیه لكن 

.7بشرط الحصول على إعتماد ورخصة للممارسته

و ذلك بالتوازي 1990تم تحریر التجارة الخارجیة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لیا مبدأ حریة التجارة ، أین تم تكریس فع8مع فتح مختلف القطاعات للإستثمار الخاص

، 2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم الصادر بال2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

.2016مارس 07بتاریخ الصادر14ج ر ج ج عدد 

30مؤرخ في 442-20رقم  الصادر بالمرسوم الرئاسي2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .2

.2020دیسمبر 30بتاریخ الصادر82، ج ر ج ج عدد 2020دیسمبر 

، 2003یولیو 20بتاریخ الصادر43یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .3

یولیو 19مؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر 2008جوان 25مؤرخ في 12-08معدل و متمم بموجب قانون رقم 

-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008لیة جوی02بتاریخ الصادر، 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003

والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر 2010أوت  15مؤرخ في 05

.2010أوت  18في  الصادر، 46

یولیو 19بتاریخالصادر29یتعلق بالأسعار، ج ر ج ج عدد 1989یولیو 15مؤرخ في 12-89قانون رقم .4

).ملغى(.1989

.1995فبرایر 09بتاریخ الصادر09یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995ینایر 15مؤرخ في 06-95أمر رقم .5

).ملغى(

.، السالف الذكر2003یولیو 19المؤرخ في 03-03أمر رقم .6

.2003أوت  27بتاریخ الصادر52یتعلق بالنقد و القرض،ج ر ج ج عدد 2003أوت  26المؤرخ في 11-03أمر .7

34، ج ر ج ج عدد 1990یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1990أوت  07المؤرخ في 16-90قانون رقم .8

.1990أوت  15بتاریخ الصادر
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المتعلق بشروط القیام بعملیات إستیراد سلع للجزائر 03-91الخارجیة بصدور النظام رقم 

.1وتمویلها

یحتل النقل البحري مكانة هامة بین أنواع وسائل النقل المستعملة ویرجع ذلك إلى 

بتكالیف قلیلة إمكانیة نقل أحجام كبیرة من البضائع وعدد كبیر من المسافرین عبر البحر

نظرا لما توفره السفینة بإعتبارها أداة للنقل من قدرات في النقل إذ تتراوح نسبة البضائع 

، ویسمح هذا النشاط  بتشغیل 2من مجموع البضائع المنقولة بین الدول%90المنقولة بحرا 

  .لةالید العاملة، وتحقیق أرباح إلى جانب تحصیل الضرائب والرسوم لفائدة خزینة الدو 

قامت الدولة الجزائریة بتأمیم نشاط النقل البحري سواء نقل البضائع أو نقل الأشخاص 

منذ الإستقلال إذ أصبحت جزء من الأملاك العامة للدولة، وهو الأمر المؤكد بموجب دستور 

دون أن یتراجع المشرع عن ذلك في الدساتیر المتعاقبة، ولم یتخذ مجال النقل 19633سنة 

.ورة الحالیة إلا بعد أن عرف عدة تطورات على مراحل مختلفةالبحري الص

بعد أن قامت بتأمیمه وذلك إلى أصبحت الدولة هي المسیطرة والمحتكرة لهذا المجال

غایة تكریس المشرع حریة المبادرة الفردیة في ممارسة هذا النشاط، وذلك بموجب تعدیل 

2-571و المادة 1-571المواد من القانون البحري وإضافة كل من 571نص المادة 

، أین منح الخواص إمكانیة الإستثمار في هذا المجال شرط الحصول على 34-571والمادة 

أفریل 09المؤرخ في 81-2000عقد إمتیاز الذي تم تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي 

یتعلق بشروط القیام بعملیات إستیراد السلع إلى الجزائر و تمویلها، ج 1991فیفري 20المؤرخ في 03-91نظام رقم .1

.1991ماي 22بتاریخ لصادرالا 23ر ج ج عدد 

التوزیع، الطبعة الأولى، عبابنة محمود محمد، أحكام النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي، دار الثقافة للنشر و .2

.51، ص 2015، عمان

.1963سبتمبر 10، صادر بتاریخ 64، ج ر ج ج عدد 1963سبتمبر 08ور دست.3

أكتوبر  23المتضمن القانون البحري مؤرخ في 80-76من الأمر رقم 3-571و 2-571و 1-571و 571المواد .4

جوان 25مؤرخ في 05-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1977أفریل 10في  الصادر29، ج ر ج ج عدد 1976

.1998یونیو 27في  الصادر47، ج ر ج ج عدد 1998



                                                   مقدمة

5

الذي یحدد2008فیفري 13المؤرخ في 57-08، ملغي بموجب المرسوم التنفیذي 20001

، والحصول على الرخصة من 2شروط منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته

.3أجل ممارسة نشاط النقل البحري الحضري

إن الإستثمار في مجال النقل البحري یخضع لمجموعة من القواعد القانونیة المتمیزة 

النشاط والظروف التي والتي تمیزه على النشاطات الأخرى، وهذا التمییز ناتج عن طبیعة هذا 

یمارس فیها وهو البحر وما یحمل من خصوصیات تمیزه على النشاطات الإستثماریة التي 

.تنجز على البر

لقد ترتب على إدماج النقل البحري ضمن إهتمامات القانون العام خاصة القانون 

عتبار النقل الدستوري والقانون الإداري، تمیز مجال النقل البحري بخاصیتین مهمتین وهما إ

البحري ملكیة عامة تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة وهو الأمر الذي تم تكریسه بموجب 

المرافق العامة للدولة نظرا النقل البحري مرفق منإعتبارو دساتیر الجمهوریة الجزائریة، 

من أهم والنقل البحري یعتبر للخدمة التي یقدمها للجمهور والمصلحة العامة التي تعود علیه،

المشاریع التي تحقق الحاجیات العامة للجمهور والمتمثل في النقل البحري لمختلف البضائع 

.4واالمسافرین

كرس المشرع الجزائري في القانون البحري مجموعة من القواعد القانونیة التي تسمح 

الذي لنشاط النقل البحري لأن یكون مشروع، وذلك بتوفیر موارد بشریة ومادیة وهو الأمر 

یتضح من خلال العدید من مواد القانون البحري ومن بینها الباب الثاني من القانون البحري 

الذي یحدد شروط إستغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته، 2000أفریل 09مؤرخ في 81-2000مرسوم تنفیذي رقم .1

17مؤرخ في 261-02، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2000أفریل 12صادرة بتاریخ 21ج ر ج ج عدد  

).ملغى(.2002أوت  18صادرة في 56ج ج عدد  ، ج ر2002أوت 

، یحدد شروط منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري 2008فیفري 13مؤرخ في 57-08مرسوم تنفیذي رقم .2

.2008فیفري 24، صادر بتاریخ 09وكیفیاته، ج ر ج ج عدد 

كیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري ، یحدد شروط و 2016جویلیة 25مؤرخ في 203-16مرسوم تنفیذي رقم .3

.2016جویلیة 27، صادرة في 44الحضري والنزهة البحریة، ج ر ج ج عدد 

بلسبط سمیة، عقد إمتیاز خدمات النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص القانون .4

.47، ص 2013یاسیة، جامعة وهران، البحري و النشاطات المینائیة، كلیة الحقوق والعلوم الس
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الذي ینظم رجال البحر وذلك من خلال ثلاثة فصول تتعلق بإلتزاماتهم المتبادلة والتجهیز 

والنظام التأدیبي، بالإضافة إلى المرسوم المتعلق بتعیین موظفي الإدارة البحریة، إلى جانب

من تعیین رجال الأمن على مستوى 418-04ما یفرضه كذلك المرسوم التنفیذي رقم 

.1منشآت النقل البحري

تدخل المشرع الجزائري في كافة الجوانب المتعلقة بالإستثمار في النقل البحري إذ 

تطرق إلى كل ما یتعلق بإنشاء المشروع الإستثماري إبتداء من تحدید الشخص الذي یمكنه 

لممارسة هذا النشاط، وما یجب أن تحتویه السفینة من تجهیز مادي وبشري لكي التدخل

یتمكن المستثمر من إستغلالها تجاریا، وكما تتدخل من أجل تنظیم الإمتیاز الممنوح 

للمستثمر من أجل ممارسة خدمات النقل البحري للبضائع أو المسافرین، وكذلك نظم 

.ارسة نشاط النقل البحري الحضريالرخصة الممنوحة للمستثمر من أجل مم

یشرط على المستثمر من أجل ممارسة نشاط النقل البحري الحصول على عقد إمتیاز 

تسلمه السلطة الإداریة المختصة والمتمثلة في الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وذلك بعد 

متیاز من سلطات  ، ضف إلى ما تملكه الإدارة المانحة للإ2إستیفائه لكافة الشروط القانونیة

في سحب وفسخ عقد الإمتیاز إلى جانب العدید من الإجراءات والقوانین غیر المألوفة التي 

.تطبق على هذا العقد

تطرق كذلك المشرع كذلك إلى ما یتعلق بمرحلة ممارسة نشاط النقل البحري سواء ما 

مایة الإستثمارات، كون یتعلق بعلاقة الناقل بالزبون وعلاقته بالمیناء، إلى جانب موضوع ح

أن أي مستثمر نجده یبحث عن الأمان والأمن من أجل تجسید مشروع إلى جانب إعطائها 

.خیارات حول مسألة حل النزاعات التي قد تطرأ أثناء إنشاء وممارسة نشاط النقل البحري

تضمن القانون البحري في مقابل السماح بالإستثمار في هذا المجال مجموعة من 

د والشروط التي یجب أن تتوفر في الأشخاص الذین یریدون الإستثمار في هذا المجال، القیو 

، یتضمن تعیین السلطات المختصة في مجال أمن السفن 2004دیسمبر 20مؤرخ في 418-04مرسوم تنفیذي رقم .1

.2004دیسمبر 22، صادرة في 82والمنشآت المینائیة وإنشاء الهیئات التابعة لها، ج ر ج ج عدد 

.46بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .2
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وهذا بشكل یتناقض مع حریة الإستثمار المبنیة على عدم العرقلة والتقیید، وذلك بإرهاق 

المستثمر بقیود لاسیما أن قانون الإستثمار تم تحدیثه وملائمته للوضع الإقتصادي الحالي 

1998حین أن مجال النقل البحري لا یزال خاضع إلى تعدیلات سنة في  2016في سنة 

.والتي لم تسایر التعدیل الأخیر لقانون الإستثمار

بالنظر لخصوصیة النظام القانوني الذي یحكم مجال النقل البحري في الجزائر من 

بالتجارة خلال أنه نشاط حیوي وأساسي للدولة، ویطغى علیه الطابع الدولي لإرتباطه المباشر 

الدولیة، وأمام التطور القانوني للنصوص المتعلقة بالإستثمار الذي أحدثه المشرع الجزائري 

د مشروع في مجال النقل البحري تجس في لمستثمرفما مدى حریة االإستثمارلتجسید حریة 

.في ظل المنظومة القانونیة الحالیة؟

مشروعه في مجال النقل البحري في تجسید على المستثمر درة لتحدید مدى إمكانیة ق

من خلال المرحلتین التي ظل المنظومة القانونیة الجزائریة الحالیة سندرس هذه الإشكالیة

بالإعتماد على المنهج التحلیلي، وهي مرحلة الإنشاء ع إستثماري وذلكیمر بها كل مشرو 

القیود تحدید مع1نحدد كافة العناصر اللازمة لإنشاء مؤسسة للنقل البحري امن خلالهو 

ثم نتطرق ،)الباب الأول(الإداریة التي وضعها المشرع الجزائري لمباشرة نشاط النقل البحري

التي سندرس من خلالها مرحلة ممارسة مؤسسة النقل البحري لهذا إلى المرحلة الثانیة و 

ق إلى والموانئ إلى جانب التطر خلال دراسة أحكام تعاملها مع الزبائنمن وذلك النشاط

).الباب الثاني(مؤسسات النقل البحريودیمومة آلیات حمایة 

كون أن نشاط النقل البحري یمكن ممارسته من طرف أشخاص طبیعیة أو من طرف أشخاص إعتباریة سواء كانت .1

ذات رأسمال خاص أو رأسمال عام، ومن أجل توحید المصطلح المستخدم للتعبیر عن المشروع الذي ینشأه المستثمر 

وعات التي ینشأها الأشخاص إستخدمت مصطلح مؤسسة عوض مصطلح الشركة، فمصطلح المؤسسة یشمل المشر 

الطبیعیة والمشروعات التي ینشأها الأشخاص الإعتباریة، أما مصطلح الشركات فیعبر فقط على المشروعات التي ینشأها 

.الأشخاص الإعتباریة



  الباب الأول

التحرير المشروط للإستثمار  

في مجال النقـل البحري
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إحتكرت الدولة الجزائریة مجال إستغلال خدمات النقل البحري منذ الإستقلال إلى غایة 

جوان 25المؤرخ في 05-98أین تم تعدیل القانون البحري بموجب لقانون رقم 1998سنة 

الذي یعتبر بمثابة قانون یحمل إصلاحات في نظام إستغلال خدمات النقل و  1998

، كونه سمح للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص بالإستثمار في خدمات النقل 1البحري

البحري، مع تقیید حق إنشاء هذه الإستثمارات بجملة من الشروط حددتها النصوص 

.2التنظیمیة

زائري على المستثمر في القانون البحري هذه الشروط التي فرضها المشرع الج

والنصوص التنظیمیة له تتأرجح بین شروط یتطلبها النظام العام لإستغلال السفن البحریة 

تجاریا خاصة ما یتعلق بالأمن وحمایة البیئة، وشروط أخرى واردة على مبدأ حریة الإستثمار 

وإستغلال خدمات النقل المكرس دستوریا، إذ وضع المشرع قیود قیدت حریة الإستثمار

البحري سواء المتعلقة بنقل الأشخاص أو البضائع، والخدمات المتعلقة بالأنشطة المساعدة 

.للنقل البحري

النقل البحري تخضع ن طبیعة الأشخاص الذین بإمكانهم الإستثمار في مجال أكما 

ما فرضته لشروط الجنسیة ومؤهلات أخرى فرضها القانون البحري بحد ذاته إلى جانب 

القوانین الأخرى المنظمة للإستثمارات، هذه القیود كذلك مست السفینة خاصة ما یتعلق 

بالتجهیز المادي و البشري لها، إذ تدخل القانون البحري في هذا المجال وحدد الشروط و 

).الفصل الأول(الظروف التي یمارس فیها النقل البحري

للمستثمر جزء هام في القانون النقل البحري إحتلت طریقة التنازل عن إستغلال خدمات

المنظم لمجال النقل البحري، والذي یكون أساسا عن طریق عقد الإمتیاز بإعتباره آلیة من 

آلیات تفویض المرفق العام، وأضاف إلیها إلزامیة الحصول على ترخیص فیما یخص النقل 

ود تضبط بموجبها السلطة البحري الحضري، و تشكل هذه الآلیات التي وضعها المشرع قی

.)الفصل الثاني(المانحة نشاط النقل البحري في الجزائر

ري المؤرخ المتضمن القانون البح 80-79رقم  ، یعدل و یتمم الأمر1998جوان 25مؤرخ في 05-98القانون رقم .1

.1998یونیو 27الصادر في 47، ج ر ج ج عدد 1976أكتوبر  23في 

.، سالف الذكر203-16، و مرسوم تنفیذي رقم 57-08مرسوم تنفیذي رقم .2
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الفصل الأول

تحدید عناصر إنشاء مشروع في مجال النقل البحري 

شهدت الجزائر تحولا في النصوص القانونیة المتعلقة بالإستثمار في النقل البحري، 

الجوانب والنشاطات المتعلقة الذي مس كل وهو ما یتضح من خلال تعدیل القانون البحري

بالنقل البحري، إلى جانب إدخال تعدیلات على المنظومة الإستثماریة في الجزائر التي 

.سمحت بالإنفتاح الإقتصادي في مختلف المجالات

بعدما أن كانت الدولة منذ الإستقلال هي المسیطرة على الإستثمار في مجال النقل 

ه، فقد عرف هذا المجال إنفتاح وتحریر تدریجي ونسبي البحري وكافة الأنشطة المرتبطة ب

.سمح للخواص بالإستثمار في هذا المجال

یتكون نشاط النقل البحري من نشاط رئیسي وهو نقل البضائع ونقل الأشخاص والذي 

عرف تطور من حیث الإنفتاح الإقتصادي الذي كرسه تعدیل القانون البحري في سنة 

نشاطات فرعیة مرتبطة وضروریة لممارسة نشاط النقل البحري ، إلى جانب ذلك توجد 1998

یقوم بها وكلاء مساعدین، تسمح بتسهیل وضمان القیام بالنقل البحري لاسیما تموین السفن 

وتسلیم وتسلم البضائع وغیرها من الأنشطة الموكلة قبل وبعد نقل البضائع من طرف مؤسسة 

.)المبحث الأول(النقل البحري

ثمار في النقل البحري إستخدام سفینة واحدة على الأقل من أجل القیام یتطلب الإست

بعملیات النقل البحري، والتي یستوجب الأمر تجهیزها بكافة الوسائل المادة والبشریة التي 

.تضمن قیامها بالرحلات البحریة على أحسن وجه

ة في مجال موضوع القیود الواردة على الأشخاص القادرین على إنشاء مؤسسوكما أن 

التطور الحاصل بأحكام المنظمة با النقل البحري یثیر العدید من الإشكالات تتعلق أساس

إلى جانب إشترط مؤهلات ضروریة لتأسیس مؤسسة في مجال النقل لجنسیة المستثمر

.)المبحث الثاني(البحري سواء كانت مادیة أو بشریة 
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المبحث الأول

إحتكار الدولةتحریر مجال النقل البحري من 

عرف نشاط النقل البحري والأنشطة المساعدة له تحریر تدریجي من سیطرة الدولة 

مارست الدولة إحتكار فعلي عقب إستقلال الجزائر بواسطة الشركة الوطنیة  أن فبعدما

المتضمن القانون 80-76للملاحة البحریة، فقد مارست إحتكار قانوني بموجب الأمر 

أین تم تعدیل القانون 1998منه وذلك إلى غایة سنة 571لال المادة البحري لاسیما من خ

1-571منه إلى جانب إستحداث أحكام جدیدة بموجب المواد 571البحري خاصة المادة 

.التي فتحت مجال النقل البحري للإستثمار الخاص3-571و 2-571و

لنقل البحري وذلك الأمر الذي یجعلنا في البدایة نتطرق إلى تطور الإستثمار في ا

، وما إستتبعه )المطلب الأول(مرورا بمرحلة الإحتكار وصولا إلى مرحلة الإنفتاح الإقتصادي 

.)المطلب الثاني(من تحریر للأنشطة المرتبطة بالنقل البحري 

المطلب الأول

.من الإحتكار إلى الإنفتاح في إنشاء مشروع إستثماري في مجال النقل البحري

بعد الإستقلال بمرحلتین مهمتین وهما مرحلة النظام الإشتراكي الذي مرت الجزائر 

عرف فیه إحتكار الدولة لكل وسائل إنتاج السلع والخدمات، ومرحلة النظام اللیبرالي الذي 

عرفت فیه الجزائر مبدأ حریة المبادرة الفردیة والحریة الإقتصادیة وذلك عن طریق إشراك 

.صادیةالقطاع الخاص في الحیاة الإقت

صاحب التحول الإقتصادي تغیُر نظرة المشرع الجزائري إلى إستغلال نشاط النقل 

البحري، بإعتباره نشاط تأثر كثیرا بالسیاسات الإقتصادیة التي إنتهجتها الجزائر مما أثر 

كذلك على التطور القانوني في هذا المجال، وعلیه نتطرق إلى مرحلة إحتكار الدولة لمجال 

، ثم نتطرق إلى مرحلة الإنفتاح الإقتصادي في مجال النقل )ع الأولالفر (النقل البحري 

.)الفرع الثاني(البحري
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الفرع الأول

.المرحلة الإشتراكیةتجسید إحتكار الدولة لمجال النقل البحري في

شهدت المرحلة الإشتراكیة تأكید المشرع الجزائري بموجب الدستور والنصوص 

أصدرها على إحتكار الدولة لمجال النقل البحري ورفض تدخل التشریعیة والتنظیمیة التي 

، وهذا ما تأكد بعد إنشاء الشركة الوطنیة للملاحة البحریة التي منح )أولا(القطاع الخاص فیه

.)ثانیا(لها إحتكار مجال النقل البحري في الجزائر

.القانوني لإحتكار الدولة لمجال النقل البحريالدستوري و كریسالت: أولا

إمتدت المرحلة الإشتراكیة في الجزائر منذ الإستقلال إلى غایة نهایة الثمانینات والتي 

جراء إنخفاض أسعار النفط وما نتج 1986إنتهت فیما بعد بأزمة إقتصادیة في نهایة سنة 

عن ذلك من تقلص من مداخیل الجزائر من العملة الصعبة، وعرفت هذه المرحلة دستورین 

، إلى جانب صدور القانون البحري في )1(19762ودستور سنة 19631وهما دستور سنة 

.)2(1976سنة 

.تجسید إحتكار الدولة لمجال النقل البحري من الناحیة الدستوریة/1

، )أ(1963یظهر إحتكار الدولة لمجال النقل البحري ضمنیا من خلال دستور سنة 

.)ب(1976وصراحة من خلال دستور سنة 

.1963دستور سنة لمجال النقل البحري فيضمنيالإحتكار ال/ أ

1963تأكد التوجه نحو تبني النظام الإشتراكي في الجزائر، بصدور دستور سنة 

ودسترة إحتكار الدولة للمجالات الإقتصادیة وخاصة الإستراتیجیة منها حیث أنها نصت على 

الأنشطة وهو ما تأكد على مزاولة هذه عدم قدرة الخواص سواء كانوا وطنیین أو أجانب

.1963ضمنیا في دستور سنة 

.1963سبتمبر 10، صادر بتاریخ 64، ج ر ج ج عدد 1963سبتمبر 08دستور .1

نوفمبر 22مؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر ،1990لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .2

05مؤرخ في 223-88، معدل بموجب المرسوم رقم 1976نوفمبر 24بتاریخ صادر، 94، ج ر ج ج عدد 1976

، 45، ج ر ج ج عدد 1988نوفمبر 03یتعلق بنشر نتائج التعدیل الدستوري الموافق علیه في إستفتاء 1988نوفمبر 

.1988نوفمبر 05في  صادر
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على أن الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة 1963دستور سنة دیباجة  أكدت

دستور تأسیس مجتمع إشتراكي، ومقاومة كل أشكال إستغلال الإنسان، وقد تم العمل بهذا ال

أیة موقف واضح فیما ، وفي المقابل لم یتخذ هذا الدستور1لمدة شهر بعد أن تم تجمیده

وكما أنه لم یؤكد صراحة على إحتكار یخص ضمان حریة الإستثمار من قبل الخواص،

.2الدولة لمجال النقل البحري

.1976دستور سنة الإحتكار الصریح لمجال النقل البحري في/ ب

، وذلك 1976تأكد صراحة إحتكار مجال النقل البحري في دستور الصادر في سنة 

لتوجه الإقتصادي السائد آنذاك والمبني على نظام إقتصادي مخطط عمل على في ظل ا

.3توسیع مجالات الإحتكار لتضم كل القطاعات الإستراتیجیة في تلك الفترة

10وبصریح العبارة في المادة 1976أكد دستور سنة 1963على خلاف دستور سنة 

14، وكما نصت المادة 4لا رجعة فیهمنه على أن المنهج الإشتراكي هو إختیار الشعب وأنه 

تحدد ملكیة الدولة بأنها الملكیة المحوزة من طرف المجموعة الوطنیة التي ":منه على أنه

الأراضي الرعویة، والأراضي :وتشمل هذه الملكیة، بكیفیة لا رجعة فیها.تمثلها الدولة

ما في باطن الأرض، المؤممة، زراعیة كانت أو قابلة للزراعة، والغابات، والمیاه، و 

والمناجم، والمقالع، والمصادر الطبیعیة للطاقة، وللثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة للجرف 

تعد أیضا أملاك للدولة بشكل لا رجعة فیه، كل .القاري وللمنطقة الإقتصادیة الخاصة

مناخ الأعمال في الجزائر و أثره "، الیوم الدراسي حول "دسترة الإستثمار في الجزائر"سامیة حساین، مداخلة بعنوان .1

تم الإطلاع علیه في .2بملحقة حملات ، ص 2016أكتوبر 27، جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم "على الإستثمارات

.www.fdsp.ummto.dzالموقع الإلكتروني 

ولد رابح إقلولي صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري .2

.12، ص 2001تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

اسي ، الیوم الدر "أثر التعدیلات الدستوریة على مناخ الإستثمار في الجزائر"لوناسي ججیقة، مداخلة بعنوان -سعیداني.3

بملحقة 2016أكتوبر 27مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الإستثمارات، جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم "حول 

.www.fdsp.ummto.dz، تم الإطلاع علیه في الموقع الإلكتروني 2حملات، ص 

رجعة فیه، كما عبر عن ذلك الإشتراكیة إختیار الشعب الذي لا:"على أنه1976من دستور سنة 10نصت المادة .4

.وهي السبیل الوحید الكفیل بإستكمال الإستقلال الوطني.بكامل السیادة في المیثاق الوطني

.ونتیجة منطقیة لها1954مفهوم الإشتركیة، لما ورد في المیثاق الوطني نصا وروحا، هو تعمیق لثورة فاتح نوفمبر 

"".من الشعب إلى الشعب:"إزالة إستغلال الإنسان للإنسان، شعارهاالثورة الجزائریة هي ثورة إشتراكیة تستهدف
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المؤسسات والبنوك ومؤسسات التأمین والمنشآت المؤممة، ومؤسسات النقل بالسكة 

حدیدیة والنقل البحري والجوي، والموانئ، ووسائل المواصلات والبرید والبرق والهاتف، ال

والتلفزة والإذاعة، والوسائل الرئیسیة للنقل البري، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت 

الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة التي أقامتها الدولة أو تقیمها أو تطورها، أو التي 

یشمل إحتكار الدولة، بصفة لا رجعة فیها، التجارة الخارجیة وتجارة .و تكتسبهاإكتسبتها أ

."یمارس هذا الإحتكار في إطار القانون.الجملة

المذكورة أعلاه التأكید صراحة وبما لا یدعي أي مجال للشك على 14یتبین من المادة 

الوسائل المستعملة في النقل تبني النظام الإشتراكي، وبصفة لا رجعة فیه، مع التأكید أن كل 

البحري تعتبر وبطریقة قطعیة ملكیة عامة تدخل ضمن الأموال العامة للدولة، وبقي العمل 

بهذا الدستور على إمتداد المرحلة الإشتراكیة التي مرت بها الجزائر، ولعل إهتمام المشرع 

.ع إستراتیجيبهذا المجال یترجم مدى الأهمیة التي تولیها له الدولة بإعتباره قطا

.تأكید إحتكار الدولة لمجال النقل البحري من خلال النصوص التشریعیة/2

تأكد إحتكار الدولة لمجال النقل البحري سواء بموجب قوانین الإستثمار الصادرة في 

.)ب(1976أكتوبر 23، وفي القانون البحري المؤرخ في )أ(عهد النظام الإشتراكي

.لمجال النقل البحري بموجب قوانین الإستثمارلدولة تأكید إحتكار ا/ أ

عرفت هذه الفترة قوانین تتعلق بالإستثمار والتي جسدت الإحتكار الدولة التدریجي 

الذي  19631جویلیة 23المؤرخ في 277-63للحیاة الإقتصادیة وكان أوله القانون رقم 

موجه للإحتكار الدولة صدر من أجل تنظیم الإستثمارات المنتجة في الجزائر دون أن یكون

لبعض المجالات، وإنما موجها لتحدید الضمانات الممنوحة للمستثمرین ومجال تدخل 

.2الدولة

02في  صادر، 53، یتضمن قانون الإستثمارات، ج ر ج ج عدد 1963جویلیة 23، مؤرخ في 277-63قانون رقم .1

).ملغى(، 1963أوت 

.02لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص -سعیداني.2
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غیر أن ملامح إحتكار الدولة للنشاطات الإقتصادیة الإستراتیجیة بدأ بالظهور بعد أن 

ه من02الذي أكد في المادة 19661سبتمبر 15المؤرخ في 66/284صدور الأمر رقم 

على أن بعض القطاعات الحیویة للإقتصاد الوطني مخصصة للدولة والهیئات التابعة لها، 

وكما بین هذا القانون مكانة الرأسمال الوطني والأجنبي في الإستثمارات الوطنیة، كما نص 

.هذا القانون على شرط الحصول على إعتماد تمنحه اللجنة الوطنیة للإستثمارات

لإرادة في إحتكار النشاطات الإقتصادیة لاسیما الإستراتیجیة إحتفظت الدولة بنفس ا

الذي صدر من أجل تنظیم 19822أوت  21المؤرخ في11-82منها وذلك في القانون رقم 

المشاریع ذات المنفعة الإقتصادیة والإجتماعیة التي یمارسها الخواص والمندرجة في إطار 

طط التنمیة الوطنیة، وإحتفظ هذا القانونالأهداف والأولویات والمجالات المحددة في مخ

.3بشرط الحصول على الإعتماد من أجل مزاولة هذه النشاطات284-66على غرار الأمر 

في نهایة الفترة الإشتراكیة في الجزائر أصدر المشرع قانون جدید في مجال تأطیر 

ولویة في وتوجیه الإستثمارات المنجزة من طرف الخواص والمتعلقة بالقطاعات ذات أ

المخططات الوطنیة للتنمیة، وإستثنى هذا القانون الإستثمار في المجالات الإستراتیجیة 

25-88من القانون 05خاصة البنوك والتأمین والمحروقات والنقل وهذا ما أكدته المادة 

.19884جویلیة 12المؤرخ في 

.حريلدولة لمجال النقل البحري بموجب القانون البتأكید إحتكار ا/ ب

، 1976أما فیما یخص مجال النقل البحري فقد عرف إحتكار من قبل الدولة منذ سنة 

وذلك بموجب قانون خاص وهو القانون البحري الذي صدر بعد الإستقلال وهو الأمر رقم 

المتضمن القانون البحري والذي نص في المادة 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76-80

ینشأ إحتكار الدولة على نشاطات النقل البحري وإستئجار السفن ":منه على أنه571

19بتاریخ صادر، 80، یتضمن قانون الإستثمارات، ج ر ج ج عدد 1966سبتمبر 15مؤرخ في 284-66أمر رقم .1

).ملغى(.1966سبتمبر 

، 34، متعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص الوطني، ج ر ج ج عدد 1982أوت  21مؤرخ في 11-82قانون رقم .2

).ملغى(.1982أوت  24بتاریخ صادر

.19وط محند وعلي، مرجع سابق، ص عیب.3

.، السالف الذكر25-88من قانون رقم 05م . 4
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والإرشاد البحري وإیداع السفن وسمسرة الحمولات البحریة والشحن والتفریغ في الشاطئ 

والقطر لدى دخول ومغادرة الموانئ الجزائریة وكذلك الملاحة الساحلیة بین جمیع الموانئ 

.1"الجزائریة

من القانون البحري موقف المشرع الجزائري الصریح 571ادة یتبین من خلال أحكام الم

على إستئثار الدولة دون غیرها في إستغلال نشاطات النقل البحري بكافة أنواعها بما في 

ذلك النشاطات المرتبطة بالنقل البحري، وهذا إلى جانب إحتكار الملاحة الساحلیة التي تقع 

.بین الموانئ الجزائریة

حت لأشخاص تابعین لدول أخرى للقیام بعملیات النقل البحري بین في حین أنه سم

الموانئ الجزائریة وموانئ الدول الأجنبیة، على أساس أنه هناك سلع یتم نقلها إلى الجزائر أو 

من الجزائر إلى دول أخرى بواسطة سفن تابعة لدول أجنبیة، وهو ما فوت فرص على 

ي للدولة الجزائري، بل أنه إتضح أن المشرع قطع المستثمر الوطني في تدعیم النقل البحر 

الطریق أمام كل مستثمر وطني أراد إستغلال هذا المجال ومنافسة شركات النقل البحریة 

.التابعة للأجانب

.تجسید إحتكار الشركات العمومیة لنشاطات النقل البحري:ثانیا

إنشاء الشركة الوطنیة تجسد إحتكار الدولة الفعلي لمجال النقل لبحري عن طریق 

، والتي دعمت مكانتها في السوق الدولي لنقل البضائع عن طریق إقامة )1(للملاحة البحریة

.)2(شراكة مع الدول الأجنبیة

.إعادة هیكلتهاتأسیس الشركة الوطنیة للملاحة البحریة و /1

وشهدت ، )أ(مرت الشركة الوطنیة للملاحة البحریة بمرحلة التأسیس وممارسة النشاط

.)ب(كذلك مرحلة إعادة الهیكلة

.، سالف الذكر80-76من الأمر 571م .1
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.تأسیس الشركة الوطنیة للملاحة البحریة/ أ

لقد كانت نیة الدولة في الإحتكار الفعلي لمجال النقل البحري منذ الإستقلال مباشرة 

سباقة على القوانین التي أصدرتها في هذا المجال لاسیما بالنسبة للقانون البحري، أین قامت 

المؤرخ 499-63بموجب المرسوم رقم )CNAN(ة الوطنیة للملاحة البحریة بإنشاء الشرك

أین أسست الدولة بموجب هذه الشركة أسطول بحري هام لنقل ،19631دیسمبر 31في 

مختلف السلع والبضائع و من مختلف الأحجام بما في ذلك المواد الغذائیة والمحروقات 

على إدارتها هیمنت السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزارة ، إلا أن2والمركبات و نقل المسافرین

وتسییر شؤونها التجاریة والمالیة والعمالیة وهذا دون مراعاة أیة إستقلالیة لهذه الشركة أو 

.3مراعاة لمبدأ التخصص

وأولها كان بتعدیل وذلك عدة مرات، إجراءات الهیكلةعرفت هذه الشركة منذ نشأتها 

وهذا لتعزیز تدخل السلطة التنفیذیة 864-65شركة بموجب المرسوم رقم القانون الأساسي لل

في تسییر هذه المؤسسة خاصة فیما یخص الشق المالي والتصرف في أسهم الشركة إذ تم 

، وتم التأكید على أن أسهم الشركة غیر قابلة 499-63من المرسوم رقم 09تعدیل المادة 

.عد الحصول على إذن من الوزیر المكلف بالنقللأي تنازل إلا عن طریق التحویل وهذا ب

كما تم إستحداث بموجب هذا التعدیل منصب جدید في مجلس إدارة الشركة والذي 

یعتبر كوسیلة مراقبة مباشرة للوصایة على هذه الشركة ویتمثل في المندوب الحكومي الذي 

ى قرارات مجلس إدارة یعینه الوزیر المكلف بالوصایة والذي منح له الحق في الإعتراض عل

.5الشركة مكرسا بذلك عدم إستقلالیة الشركة في تسییر شؤونها المالیة والتجاریة

المتضمن قبول الشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة البحریة والموافقة 1963دیسمبر 31مؤرخ في 499-63مرسوم رقم .1

.على قوانینها الأساسیة

2. BENAMAR Mohammed, « La concession en matière de transport maritime en droit
algérien » ,DMF, Faculté de Droit , Université de Tlemcen , N°609, Novembre 2000, P 929.

.13بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .3

1963دیسمبر 31مؤرخ في 499-63، یتضمن تعدیل المرسوم رقم1965مارس 24مؤرخ في 86-65مرسوم رقم .4

، صادر 30المتضمن قبول الشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة البحریة والموافقة على قوانینها الأساسیة، ج ر ج ج عدد 

.1965أفریل 09بتاریخ 

وصایة یعین الوزیر المكلف بال":، سالف الذكر، على أنه85-65المعدلة بموجب المرسوم رقم 20تنص المادة .5

یتمتع مندوب الحكومة بحق الإعتراض على مداولات «مندوبا بالحكومة یحضر مجلس إدارة الشركة بصوت إستشاري
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مواصلة في تجرید الهیاكل الإداریة للشركة من سلطاتها وفي تسییر شؤونها صدر 

الذي تم بموجبه إلغاء مجلس الإدارة 19671ماي 11المؤرخ في 77-67المرسوم رقم 

إستشاري، في حین إحتفظ المدیر بكافة سلطاته في تسییر الشركة وإتخاذ وتعویضه بمجلس 

.2مختلف القرارات

.الشركة الوطنیة للملاحة البحریة في ظل سیاسة إعادة الهیكلة/ ب

، إصدار المشرع الجزائري تعدیل جدید للقانون الأساسي 1976مهد دستور سنة 

أوت  14المؤرخ في 279-82لمرسوم للشركة الوطنیة للملاحة البحریة وذلك بمقتضى ا

74-71على أنه یخضع كل هیاكل الشركة للأمر رقم 07، الذي نص في المادة 19823

، الذي جاء لتوحید القانون الأساسي للمؤسسات ذات 4المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات

سات المتضمن القانون النموذجي للمؤس23-75الطابع الإقتصادي عملا بالأمر رقم 

، وكذلك تنفیذا لسیاسة إعادة هیكلة المؤسسات المنظم 5الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي

.2426-80بموجب المرسوم رقم 

ونظر للأزمات الإقتصادیة التي كانت 7في ظل تنفیذ سیاسة إعادة هیكلة المؤسسات

طنیة للملاحة تمر بها مختلف المؤسسات الإقتصادیة، قام المشرع بإعادة هیكلة الشركة الو 

مجلس الإدارة ویمارس هذا الإعتراض في ظرف الخمسة عشر یوما لإستلام مندوب الحكومة النظیر الثاني من أصل 

".»ذكور فإن المداولة تصبح نافذة الإجراءالمداولات وفي عدم إبداء الإعتراض عند إنتهاء الأجل الم

، یتضمن تعدیل القانون الأساسي للشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة، ج 1967ماي 11مؤرخ في 77-67مرسوم رقم .1

.1967ماي 23بتاریخ صادر، 42ر ج ج عدد 

.14بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .2

، یعدل القانون الأساسي للشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة، ج ر ج ج 1982أوت  14مؤرخ في 279-82مرسوم رقم .3

.1982أوت  17بتاریخ صادر، 33عدد 

صادر، 101یتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات، ج ر ج ج عدد1971نوفمبر 16امؤرخ في 74-71أمر رقم .4

).ملغى(.1971دیسمبر 13تاریخ 

، یتضمن القانون النموذجي للمؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع 1975أفریل 29مؤرخ في 23-75أمر رقم .5

).ملغى(.1975ماي 13، صادر بتاریخ 38الإقتصادي، ج ر ج ج عدد 

صادر، 41یتضمن إعادة هیكلة المؤسسات، ج ر ج ج عدد 1980أكتوبر 04مؤرخ في 242-80مرسوم رقم .6

).ملغى(.1980كتوبر أ 07بتاریخ 

تنقسم إعادة الهیكلة إلى إعادة هیكلة عضویة أي معناه تقسیم الشركات الكبرى إلى شركات صغرى متخصصة في .7

مجال معین، وإعادة هیكلة مالیة والتي ترمي إلى ضرورة الفصل بین الذمة المالیة للمؤسسة والذمة المالیة للدولة، إلى 
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البحریة في ظل إحتكار الدولة للمجالات الإقتصادیة الإستراتیجیة، وقد نتج عن ذلك تفكیك 

وتقسیم الشركة الأصلیة المتمثلة في الشركة الوطنیة للملاحة البحریة والتي كانت تقوم بكافة 

طنیة النشاطات المتعلقة بالنقل البحري، إلى جانب خلق مؤسسات مستقلة عن الشركة الو 

.1للملاحة البحریة

الشركة الوطنیة لنقل المحروقات والمواد الكیماویة تتمثل هذه الشركات في

)Hyproc( 19822أوت  14المؤرخ في 282-82، والتي أنشأت بموجب المرسوم رقم ،

07المؤرخ في 77-87الشركة الوطنیة لإصلاح السفن المستحدثة بموجب المرسوم رقم 

-87الشركة الوطنیة لنقل المسافرین التي تم تأسیسها بموجب المرسوم رقم ، 19873أفریل 

الشركة الوطنیة للخدمات البحریة والأعمال الملحقة ،19874جویلیة 14المؤرخ في 155

جویلیة 14المؤرخ في 156-87بالنقل البحري والتي تم خلقها بموجب المرسوم رقم 

نیة للملاحة البحریة بممارسة نشاط النقل ، في حین إحتفظ مجمع الشركة الوط19875

البحري للبضائع وهو الأمر الذي تأكیده بتعدیل القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنقل 

.6في الفقرة الأولى من المادة الثالثة154-87البحري بموجب المرسوم رقم 

دولة في الأعباء المرفقیة التي تقوم بها لحساب الدولة، رضا محمد سعد االله، أسالیب جانب حصر الدعم المالي لل

، ص 2005، 04الخوصصة وتقنیاتها مع إشارة خاصة إلى التجربة التونسیة، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، عدد 

12.

.20بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1

، یتعلق بإنشاء الشركة الوطنیة لنقل المحروقات والمواد الكیماویة، ج 1982أوت  14مؤرخ في 282-82مرسوم رقم .2

).ملغى(.1982أوت  17بتاریخ صادر، 33ر ج ج عدد 

، 15، یتضمن إنشاء المؤسسة الوطنیة إصلاح السفن، ج ر ج ج عدد 1987أفریل 07مؤرخ في 77-87مرسوم رقم .3

.)ملغى(.1987أفریل 08بتاریخ صادر

، یتضمن إنشاء مؤسسة وطنیة للنقل البحري للمسافرین، ج ر ج ج 1987جویلیة 14مؤرخ في 155-87مرسوم رقم .4

).ملغى(.1987جویلیة 15بتاریخ صادر، 29عدد 

، یتضمن إنشاء مؤسسة وطنیة للخدمات البحریة و الأعمال الملحقة 1987جویلیة 14مؤرخ في 156-87مرسوم رقم .5

).ملغى(.1987جویلیة 15بتاریخ صادر، 29ل البحري، ج ر ج ج عدد بالنق

، یعدل القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنقل البحري، ج ر ج ج 1987جویلیة 14مؤرخ في 154-87مرسوم رقم .6

).ملغى(.1987جویلیة 15بتاریخ صادر، 29عدد 
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.إقامة الشراكة مع الدول الأجنبیة/2

لشراكة الأجنبیة مع الدول الأجنبیة وذلك عن طریق إهتمت الجزائر في هذه الفترة با

إقامة شركات للنقل البحري للبضائع ، بحیث أخذت الشراكة بین الشركة الوطنیة للملاحة 

.)ب(، وشراكة ثنائیة الأطراف)أ(البحریة والدول الأجنبیة صورتین، شراكة متعددة الأطراف

.إقامة شراكة متعددة الأطراف/ أ

، وقد شملت هذه الشركة الدول 1الشركات في الشركة العربیة لنقل البترولتتمثل هذه 

، وتتمتع هذه الشركة 2العربیة الأعضاء في منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول

، ومقرها في مدینة الكویت دولة 3بالشخصیة القانونیة وبأهلیة التصرف لتحقیق أهدافها

أجل القیام بكافة عملیات النقل البحري للمواد ، وتم إنشاء هذه الشركة من 4الكویت

من الملحق المتضمن النظام الأساسي 04الهیدروكربونیة وهذا وفقا لما جاء في المادة 

.للشركة

.شراكة ثنائیة الأطرافإقامة / ب

قامت الجزائر بإبرام إتفاقیة مع موریطانیا قصد إنشاء الشركة الموریطانیة للملاحة 

-74، غیر أنه لم یتم إرفاق الأمر 5ءها بموجب إتفاقیة شراكة بین الدولتینالبحریة وتم إنشا

بالمصادقة 1974أوت  21جزائر في ، إلى جانب قیام ال6بملحق یتضمن نص الإتفاقیة22

على إتفاقیة مبرمة بین الجزائر وجمهوریة الداهومي، والهدف منها هو إنشاء شركة للملاحة 

المصادق ، 1972ماي 06الإتفاقیة المتعلقة بإنشاء الشركة العربیة البحریة لتقل البترول الموقع علیها بالكویت في .1

.1972دیسمبر 22بتاریخ صادر، 102ج ر ج ج عدد ،1972دیسمبر 02مؤرخ في 62-72مر رقم علیها بموجب الأ

لإمارات العربیة المتحدة، البحرین، الجزائر، المملكة العربیة تتمثل الدول المساهمة في هذه الشركة كل من دولة ا.2

-http://www.oapecorg.org-ar-Home-About-Us:المصدر.السعودیة، العراق، قطر، الكویت، لیبیا، مصر

Sponsored-Ventures-AMPTC

.، سالف الذكر62-72الأمر رقم من إتفاقیة إنشاء الشركة العربیة البحریة لنقل البترول المصادق علیها بموجب 4م . 3

من ملحق الأول من إتفاقیة إنشاء الشركة العربیة البحریة لنقل البترول المتضمنة النظام الأساسي لشركة العربیة 02م . 4

.البحریة لنقل البترول

الموریطانیة والمتضمنة الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة وحكومة الجمهوریة الإسلامیة .5

مر رقم المصادق علیها بموجب الأ،1973قعة بنواقشط في أول نوفمبر إحداث الشركة الموریطانیة للملاحة البحریة والمو 

.1974مارس 19في  صادر، 23، ج ر ج ج عدد 1974فیفري 04المؤرخ ي 74-22

.یتم إرفاقه بملحق یتضمن نص الإتفاقیة المبرمةالسالف الذكر یتضح أنه لم 22-74من خلال مراجعة الأمر .6
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المتضمن المصادقة على 78-74إلحاق نص الإتفاقیة بالأمر رقم البحریة غیر أنه لم یتم 

.1الإتفاقیة

إتفاقیة أخرى مع لیبیا من أجل إنشاء شركة للنقل 1975أبرمت الجزائر في سنة 

، وحسب المادة 3، وهي شركة مساهمة تدعى بالشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري2البحري

الشركة ومحلها  القانوني یقع في الجزائر العاصمة وهذا الثالثة من نص الإتفاقیة فإن مركز

مع إمكانیة إنشاء فروع لها أو مكاتب أو توكیلات للشركة في كل من الدولتین أو خارجهما، 

أما غرض الشركة فیتمثل في النقل البحري للبضائع والنفط والغاز والأشخاص بین الدولتین 

.4وبینهما وبین الدول الأخرى

الإحتكار الذي مارسته الشركة الوطنیة للملاحة البحریة على مجال النقل بالرغم من 

البحري ومنع الخواص من الإستثمار ومنافستها فیه، غیر أن هذه الشركة لم تعرف إستقرار 

في طریقة تسییرها وهو الأمر الذي أثبتته التعدیلات المتتالیة للقانون الأساسي للشركة 

أكثر من ذلك فقد تم إعادة هیكلة هذه الشركة جراء الأزمات الوطنیة للملاحة البحریة، و 

.المالیة والتسییر السيء في إدارة شؤونها

لم یمنع إحتكار الدولة لمجال النقل البحري مؤسسات النقل البحري الأجنبیة من القیام 

یین هو ما یتعارض مع منع الجزائر ضائع والمسافرین إلى الجزائر، و بعملیات النقل البحري للب

.5و منع كذلك الخزینة العمومیة من تحصیل ضرائب و رسوممن الإستثمار في هذا المجال 

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة 1974أوت  21المؤرخ في 78-74أمر رقم .1

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الداهومي والمتعلقة بإحداث الشركة الداهومیة للملاحة البحریة والموقعة 

.1974سبتمبر 03في  صادر، 71، ج ر ج ج عدد 1974یولیو 11بمدینة الجزائر في 

، یتعلق بالمصادقة على الإتفاقیة المتضمنة إنشاء الشركة الجزائریة 1974دیسمبر 06المؤرخ في 109-74أمر رقم .2

ة الجمهوریة العربیة اللیبیة الموقعة بمدینة اللیبیة للنقل البحري بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكوم

.1975جانفي 21في  صادر، 06، ج ر ج ج عدد 1973أكتوبر 10الجزائر في 

، سالف 109-74من إتفاقیة إنشاء الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري المصادق علیها بموجب الأمر رقم 01م . 3

  .الذكر

.من نفس الإتفاقیة02م . 4

5 . BENAMAR Mohammed, Op. Cit, p 930.
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الفرع الثاني

.مرحلة تحریر الدولة للإستثمار في مجال النقل البحري

غیرت الجزائر بعد الأزمة الإقتصادیة التي عرفتها في الثمانینات منهجها الإقتصادي 

من النظام الإشتراكي الذي یقوم على إحتكار الدولة لكافة وسائل الإنتاج إلى نظام لیبرالي 

یقوم على حریة الإستثمار وحریة المبادرة الفردیة وكرست مجموعة من القوانین التي تتوافق 

، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز تغیرات في المؤسسات العاملة )أولا(1نظام الجدیدمع هذا ال

.)ثانیا(في مجال النقل البحري في الجزائر

.التكریس الدستوري والقانوني لتحریر مجال النقل البحري: أولا

بعدما أن أثبت النظام الإشتراكي الذي تبنته الجزائر غداة الإستقلال فشله في تحقیق 

فاهیة والإزدهار للمجتمع الجزائري، إضطرت الجزائر بسب الإحتجاجات الشعبیة والضغط الر 

من المؤسسات الدولیة خاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى تغییر نظامها وذلك 

بالإنفتاح على المنافسة الدولیة والوطنیة والإتجاه نحو تشجیع المبادرات الفردیة للنهوض 

، غیر )1(طني، وهو ما سعت إلیه الجزائر بموجب الدساتیر الجدیدة التي أقرتهابالإقتصاد الو 

.)2(أنه من حیث تعدیل القانون التي حررت مجال النقل البحري عرف تأخرا في ذلك

  .يالتكریس الدستوري لتحریر مجال النقل البحر /1

مجموعة من 1988عرفت الجزائر في ظل النظام اللیبرالي الذي إنتهجته في سنة 

دستور سنة ، و )أ(1989صادیة وهي دستور سنة الدساتر التي تكرس الحریة الإقت

.)ج(2020و دستور سنة 2016، إلى جانب دستور سنة )ب(1996

.1989تجسید الإنفتاح الإقتصادي والسیاسي في دستور سنة / أ

ت التي الدستور الأول للجزائر الذي كرس في ظل التحولا19892یعتبر دستور سنة 

.3مرت بها الجزائر إنفتاح إقتصادي وسیاسي معا وذلك نظرا للعلاقة الموجودة بین المجالین

، 2، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "مكانة مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري"أوبایة ملیكة، .1

.239، ص 2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

23یل الدستور الموافق علیه في إستفتاء ، یتعلق بنشر نص تعد1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .2

.1989مارس 01بتاریخ صادر، 09، ج ر ج ج عدد 1989نوفمبر 

.60عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص .3
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منه على أن الملكیة العامة هي ملك 17في مجال النقل البحري فقد نصت المادة 

، ویلاحظ أن المشرع الجزائري في 1المجموعة الوطنیة والتي إشتملت على النقل البحري

غیر طریقة تناوله لموضوع النقل البحري بحیث أنه أزال القیمة الدستوریة 1989دستور سنة 

منه في 14في المادة 1976لمؤسسات النقل البحري التي منحها إیاها بموجب دستور سنة 

بإعتباره حین إحتفظ بمجال النقل البحري بصفته مرفق عام وأدخله ضمن الملكیة العامة

لم یتطرق 1989غیر أن دستور سنة .2كیة العامةقطاع سیادي لدولة یدخل ضمن مل

صراحة إلى حریة الإستثمار في مجال النقل البحري بصفة خاصة وحریة الإستثمار بصفة 

.عامة

.1996الصناعة في دستور سنة إقرار مبدأ حریة التجارة و / ب

17-02، المبدأ المعروف في القانون الفرنسي وهو قانون 19963أقر دستور سنة 

Decrétوالمعروف بمرسوم ألارد 171مارس  D’ALLARDE4 المتمثل في مبدأ حریة ،

من الدستور على مجال النقل البحري وإعتبرته 17التجارة والصناعة، وقد شملت المادة 

.5ملكیة عامة یدخل ضمن المجموعة الوطنیة

.2020ودستور سنة 2016دسترة مبدأ حریة الإستثمار في دستور سنة / ج

بملكیة الدولة لمجال النقل البحري في حین تم 20166تمسك تعدیل الدستور لسنة 

أین 2016من دستور سنة 43والتي تقابلها المادة 1996من دستور سنة 37تعدیل المادة 

وتشمل .الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة":، سالف الذكر، على أنه1989من دستور سنة 17تنص المادة .1

باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة، الطبیعیة، والحیة، في مختلف مناطق 

.الأملاك الوطنیة البحریة، والمیاه، والغابات

والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وأملاك أخرى محددة كما تشمل النقل بالسكة الحدیدیة، والنقل البحري والجوي، 

".في القانون

.، سالف الذكر25-88من قانون رقم 05م . 2

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .3

.1996دیسمبر 08ریخ بتاصادر، 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 28إستفتاء 

.8أقلولي صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة، مرجع سابق، ص ولد رابح .4

.، سالف الذكر1996من دستور 17م . 5

07بتاریخ صادر، 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم .6

.2016مارس 
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نهة التجارة والصناعة وتكریس مبدأ آخر في مكاتم تغییر المبدأ المعتمد علیه من مبدأ حری

 أنمنه على 61أكدت المادة 2020بعد صدور دستور سنة وهو حریة الإستثمار والتجارة، و 

.1مارس في إطار القانونتو  ةمضمونوالمقاولةالإستثمارحریة التجارة و 

.التكریس القانوني لتحریر مجال النقل البحريالتأخر في /2

القوانین التي أصدرها المشرع الجزائري بعدما أن تبنى النظام الرأسمالي في ساهمت 

، إلا أن المشرع الجزائري تأخر في تعدیل النصوص القانونیة )أ(تحریر مجال النقل البحري

الواردة في القانون البحري والمتضمنة إحتكار الدولة لمجال النقل البحري إلى غایة سنة 

.)ب(لمبادرة الفردیةأین فتح المجال ل1998

.مساهمة قوانین الإستثمار في تحریر مجال النقل البحري/ أ

قام المشرع الجزائري في ظل الإصلاحات الإقتصادیة التي تم الشروع فیها منذ سنة 

یرمي إلى 19932أكتوبر 05مؤرخ في 12-93بوضع مرسوم تشریعي یحمل الرقم 1988

تحدید النظام القانوني المطبق على الإستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة المتعلقة بإنتاج 

السلع أو الخدمات غیر المخصصة للدولة أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب 

.3نص تشریعي

بهدف زیادة الضمانات وتحسین مناخ الإستثمار في الجزائر ألغي المشرع المرسوم 

أوت  20المؤرخ في 03-01، وأصدر عوض عنه الأمر رقم 12-93یعي رقم التشر 

02-03، كما صدر الأمر رقم 5، الذي أتي بتحفیزات وضمانات جدیدة للمستثمرین20014

حریة ":، سالف الذكر، على أنه2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من 61تنص المادة .1

."التجارة والإستثمار والمقاولة مضمونة، و تمارس في إطار القانون

.، سالف الذكر12-93مرسوم تشریعي رقم .2

یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام ":، سالف الذكر، على أنه12-93من المرسوم التشریعي رقم 01تنص المادة .3

المطبق على الإستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الإستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الإقتصادیة الخاصة 

بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصص صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص 

."تشریعي

.، سالف الذكر03-01أمر رقم .4

.39عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص .5
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والذي حدد القواعد العامة التي تحكم المناطق الحرة وكذا 2003جویلیة 19المؤرخ في 

.1المنجزة في هذه المناطقالنظام التحفیزي المطبق على الإستثمارات 

أین وضع 2016آخر تعدیل للقوانین المنظمة للإستثمارات في الجزائر هو تعدیل سنة 

المتعلق بترقیة الإستثمارات، وما یمكن 09-16المشرع الجزائري قانون جدید وهو القانون 

مجالات ملاحظته في هذا القانون مقارنة بالقوانین السابقة هو أنه لم یحصر تطبیقه على

معینة أو المخصصة للإستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة بل شمل مختلف الأنشطة دون 

.2أي تمییز بحیث لم یستثني أي قطاع من الإستثمار

.تأخر القانون البحري في تحریر مجال النقل البحري/ ب

صادي عرف القانون البحري الجزائري تأخر في تعدیله بما یتماشى مع الإنفتاح الإقت

إلى غایة سنة 1996ودستور سنة 1989الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب دستور سنة 

جوان 25المؤرخ في 05-98، وذلك بتعدیل القانون البحري بموجب القانون رقم 1998

.3الذي سمح للخواص بممارسة نشاط النقل البحري1998

إلغاء الإحتكار الذي مارسته ب05-98سمح تعدیل القانون البحري بموجب القانون رقم 

الدولة على نشاطات النقل البحري والنشاطات البحریة الأخرى والملاحة البحریة وإحتفظت 

17فقط بصفة الملكیة العامة للنقل البحري بإعتباره مرفق عام وذلك إستجابة لنص المادة 

تنص على من القانون البحري الجزائري571، إذ أصبحت المادة 19964سنة من دستور

."النقل البحري ملكیة عامة ویمكن أن یكون موضوع إمتیاز":أنه

بموجب هذه المادة تم تحریر هذا المجال للإستثمار الخاص، وهو نفس الأمر الذي 

من القانون البحري الجزائري إذ منحت حق إستغلال مجال النقل 1-571أكدته المادة 

جویلیة 20، صادر في 43متعلق بالمناطق الحرة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 02-03أمر رقم .1

2003.

.، سالف الذكر09-16من القانون 01م . 2

.سالف الذكر، 1998جوان 25مؤرخ في 05-98قانون رقم .3

.، سالف الذكر01-16من التعدیل الدستوري بموجب القانون 16تطابقها المادة .4
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خاضع للقانون الجزائري مما یدعم فتح البحري لكل شخص طبیعي أو أي شخص معنوي 

.هذا المجال للقطاع الخاص

في ظل الإنفتاح الوطنیة للملاحة البحریة اتلشركالخوصصة الجزئیة ل:ثانیا

.الإقتصادي

1998نظر للتأخر الذي عرفه المشرع في تحریر نشاط النقل البحري إلى غایة سنة 

المعدل للقانون البحري فقد عرفت الشركة الوطنیة للملاحة 05-98بموجب القانون رقم 

،الإقتصاديلإنفتاحالبحریة تغیرات مستقلة عن مثیلاتها في المجالات الأخرى التي عرفت ا

إلى )1(1سیاسة إعادة هیكلة الشركة الوطنیة للملاحة البحریةالدولة تطبیق تاصلفقد و 

.)2(بخوصصة الشركة الوطنیة للملاحة البحریة جزئیاالقیام

.في ظل الإنفتاح الإقتصاديإعادة هیكلة الشركة الوطنیة للملاحة البحریة/1

إلى جانب إستحداث الفرعین المختصین في الشحن ولوجیستیات الحاویات 

فروع تم إستحداثها منذ 5تم إعادة تقسیم الشركة إلى NASECو  NASHCOوهما

فرع ، )ب(، فرع خطوط البحر الأبیض المتوسط)أ(وهي فرع خطوط الشمال2005جانفي 

.)هـ(وفرع الصیانة )د(فرع للأعمال ملحق بالنقل البحري،)ج(النقل حسب الطلب 

.فرع خطوط الشمال/ أ

أصبحت الشركة تتكون من فرع خطوط الشمال منحت لها صفة المجهز بعد حل 

، 2006دیسمبر 02بتاریخ 06/71/16/09/2016مجلس مساهمات الدولة الحامل للرقم 

وهي تمارس رحلات بحریة منتظمة لنقل البضائع وذلك إلى كل من بلجیكا، ألمانیا إسبانیا، 

سفن ذات 07الأمریكیة وتركیا، ویملك هذا الفرع البرتغال، السودان، الولایات المتحدة

الإستعمال العام وتتمثل هذه السفن في السورة، ستیدیا، سیدراتة، خراطة، قسنطینة، تینزیرن، 

.2تیمقاد

.، سالف الذكر242-80أنظر المرسوم رقم .1

http:--cnan-nord.com-presentation.phpتم الإطلاع علیه في الموقع الرسمي لفرع خطوط الشمال .2
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.فرع خطوط البحر الأبیض المتوسط/ ب

كما تتكون الشركة الوطنیة للملاحة البحریة من فرع خطوط البحر الأبیض المتوسط 

إذ یقوم بتغطیة النقل البحري حوض البحر الأبیض 2005جانفي 02والذي أنشأ في 

المتوسط وذلك بین الموانئ الجزائریة المتمثلة في میناء الجزائر، میناء بجایة، میناء سكیكدة، 

میناء (وهران، میناء مستغانم ومیناء جن جن وبین موانئ دولة فرنسا میناء عنابة، میناء 

، ویملك هذا الفرع سفینتین )میناء برشلونة(، دولة إسبانیا )میناء سبیریا(، دولة إیطالیا)مرسیلیا

من نوع الدحرجة كما تقوم بإیجار لمدة معینة سفن من نوع الدحرجة وسفن من نوع الدحرجة 

.1عند الضرورةحاملة الحاویات وذلك 

.فرع خطوط النقل حسب الطلب/ ج

CNANوهو فرع مختص في النقل البضائع المتجانسة والتي تختصر تسمیتها ب 

BULK Spa..

.فرع للأعمال ملحق بالنقل البحري/ د

فرع للأعمال الملحق بالنقل البحري مختص في تسویق 1991كما تم إنشاء في سنة 

، وكل هذه التحولات التي حدثت كانت في سبیل العودة إلى 2خدمات النقل البحري للشركة

.الساحة الإقتصادیة ومواجهة المنافسة الدولة وذلك عن طریق إقتناء سفن جدیدة

.فرع الصیانة/ هـ

فرع الصیانة تعود ملكیته لمؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، و 

.مهمتها تتمثل في القیام بصیانة السفن

بعد التحولات الجذریة التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانینات وتبني النظام اللیبرالي 

12المؤرخ في 01-88وصدور القانون التوجیهي للمؤسسات المرسوم 1988في سنة 

، تم تحویل الشركة الوطنیة للملاحة البحریة وباقي الشركات الأخرى الناتجة 19883جانفي 

.21بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1

.22مرجع نفسه ، ص .2

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر ج 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم .3

.1988جانفي 13بتاریخ صادر، 02ج عدد 
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الشركات إلى مؤسسة عمومیة إقتصادیة، إتخذت كلها شكل شركة عن إعادة هیكلة هذه 

.1المساهمة، وأصبح تسییرها یخضع للقانون التجاري

.في ظل الإنفتاح الإقتصاديالشركة الوطنیة للملاحة البحریةخوصصة /2

منه، لم تعرف 571بسبب تأخر المشرع في تعدیل القانون البحري لاسیما المادة 

المتعلق 22-95لملاحة البحریة إجراءات الخوصصة في ظل الأمر الشركة الوطنیة ل

، إلا أنه تم الشروع في خوصصتها في ظل الأمر رقم )أ(بخوصصة المؤسسات العمومیة

.)ب(المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرها وخوصصتها 01-04

.22-95الأمر عدم خوصصة الشركة الوطنیة للملاحة البحریة في ظل / أ

الشركة 2من خوصصة1998من القانون البحري قبل سنة 571لم تسمح المادة 

الوطنیة للملاحة البحریة والتي كانت تفرض إحتكار الدولة لمجال النقل البحري في ظل 

.3المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة22-95صدور الأمر 

.04-01حریة في ظل الأمر الشروع في خوصصة الشركة الوطنیة للملاحة الب/ ب

سنة صدور الأمر 2001لم یتم الشروع في خوصصة هذا المجال إلا إلى غایة سنة 

.4المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها04-01رقم 

تمهیدا لعمیلة خوصصة الشركة الوطنیة للملاحة البحریة تم إعادة هیكلتها من جدید 

فروع تتمثل في فرع خطوط الشمال، فرع خطوط البحر 4أین تم تقسیمها إلى 2005في 

.، سالف الذكر01-88من القانون رقم 3م . 1

یث إذا تم نقل كل رأسمال الخوصصة هي نقل ملكیة رأسمال مؤسسة عمومیة إلى أشخاص القانون الخاص، بح.2

تم .المؤسسة نكون أمام خوصصة كلیة أما إذا تم نقل جزء فقط من رأسمال المؤسسة نكون أمام الخوصصة الجزئیة

-http://www.industrie.gov.dz-?Definitionالإطلاع علیه في الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والمناجم الجزائریة 

de-la-privatisation

، 48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر ج ج عدد 1995أوت  26مؤرخ في 22-95أمر رقم .3

.1995سبتمبر 03بتاریخ صادر

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرها وخوصصتها، ج ر ج 2001أوت  2مؤرخ في 04-01أمر .4

.2001أوت  22بتاریخ صادر، 47ج عدد 
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الأبیض المتوسط، فرع الملاحة حسب الطلب و فرع خطوط الغرب، و على إثر ذلك شرع 

:الفروع على النحو التاليبخوصصة هذه1مجلس مساهمات الدولة

بالمائة من رأس مالها لكل من المجمع 49فرع خطوط الشمال تم التنازل عن 

GOFAST-AIGLE(الفرنسي  AZUR(ولصالح الشخص الطبیعي أرزقي أجرویدن.

بالمائة من رأس مال 49أما فرع خطوط البحر الأبیض المتوسط تم التنازل عن نسبة 

DARIO(دارة والتسییر لصالح المجمع الإیطالي الفرع والتنازل عن الإ PERIOLI.(

فیما یخص فرع الملاحة حسب الطلب، قام مجلس مساهمات الدولة بحله وإنشاء محله 

تقوم برحلات حسب الطلب، أین تم تقسم رأس مال الشركة )IBC(شركة أخرى تحت إسم 

بالمائة والشخص 49بنسبة على ثلاثة أشخاص وهو مجمع الشركة الوطنیة للملاحة البحریة

بالمائة المجمع 49بالمائة ونسبة 2الطبیعي من الجنسیة الجزائریة مصطفى لعرج بنسبة 

.الأردني السعودي

أما بالنسبة لفرع خطوط الغرب المتخصص في نقل المسافرین فقد تم التنازل عن نسبة 

والشخص الطبیعي أرزقي بالمائة من رأس المال الفرع لصالح كل من المجمع الفرنسي  49

.2أجرویدن ذو الجنسیة الجزائریة

المطلب الثاني

الأنشطة التجاریة المساعدة للنقل البحريتحریر 

لما صدر 1991خاص بهم إلا بعد سنة  الم یعرف مساعدي النقل البحري تنظیم

، وشهد تنظیم نشاط 19913دیسمبر 22المؤرخ في 522-91المرسوم التنفیذي رقم 

مجلس مساهمات الدولة هي هیئة تابعة للسلطة التنفیذیة وتمارس مهامها تحت سلطة رئیس الوزیر الأول الذي یتولى .1

رئاستها وتتمثل مهامها في تحیدید الإستراتیجیة الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة، یحدد السیاسات والبرامج 

دولة وینفذها، یحدد سیاسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ویوافق علیها، فیما یخص مساهمات ال

.، سالف الذكر04-01من الأمر رقم 9و 8یدرس ملفات الخوصصة ویوافق علیها، م 

.36بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .2

ة مهام وكیل السفینة ووكیل الحمولة ، یحدد شروط ممارس1991دیسمبر 22مؤرخ في 522-91مرسوم تنفیذي رقم .3

.1991دیسمبر 25بتاریخ صادر، 68والسمسار البحري، ج ر ج ج عدد 
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الذي ألغى  2861-01النقل البحري تعدیلات لاحقة بموجب المرسوم التنفیذي رقم مساعدي

، 1832-09المرسوم التنفیذي السالف الذكر، وثم ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وبإعتبار أن نشاط مساعدي النقل البحري له إرتباط بالنقل البحري فإن الأمر یستوجب 

، وإلى )الفرع الأول(لممارسة نشاطات مساعد النقل البحريالتطرق إلى الإطار العام

.)الفرع الثاني(إجراءات الحصول على الإعتماد والأثار المترتبة عن ذلك

الفرع الأول

لنقل البحريا نشاطات مساعدممارسة الإطار العام ل

لتحدید الإطار العام لنشاطات مساعد للنقل البحري فإن الأمر یستوجب تحدید الأنشطة 

، وكذلك تحدید الأشخاص الذین بإمكانهم ممارسة هذا )أولا(المدعمة لنشاط النقل البحري 

.)ثانیا(الأنشطة 

.نشاط النقل البحريلة مالمدعالتجاریةتحدید الأنشطة: أولا

تبیان السند القانوني ،تجاریة المدعمة لنشاط النقل البحريیستدعي تحدید الأنشطة ال

.)2(تحدید وظائفها و )1(المعتمد في تحدیدها

.السند القانوني المعتمد في تحدید النشاطات المدعمة لنقل البحري/1

، على 05-98من القانون البحري المعدل بموجب القانون رقم 3-571نصت المادة 

ثلاثة أنواع من الأنشطة المعاونة للنقل البحري والتي تتمثل في إیداع السفن وإیداع الحمولة 

من القانون البحري أن الأنشطة 3-571والسمسرة البحریة، ویفهم من خلال محتوى المادة 

للنقل البحري لم تأتي على سبیل الحصر وإنما على سبیل المثال إذ التجاریة المساعدة 

وإیداع تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري، كإیداع السفن ":أنهنصت المادة على 

.3"الحمولة والسمسرة البحریة، وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم

، یحدد شروط ممارسة نشاطات وكیل السفینة ووكیل الحمولة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 286-01مرسوم تنفیذي رقم .1

.2001سبتمبر 30في  صادر، 56والسمسار البحري، ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، ج ر ج 2009ماي 12مؤرخ في 183-09مرسوم تنفیذي رقم .2

.2009ماي 24، صادر في 31ج عدد 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 3-751م . 3



النقـل البحري  ناصر إنشاء مشروع في مجالعتحديد                            ل        الأو   الفصل-الباب الأول

30

وعلى غرار المرسوم 2861-01في حین أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

، نجده قد جاء من أجل تحدید شروط ممارسة نشاطات وكیل 5222-91التنفیذي رقم 

السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري، وقد أكدت كذلك في المادة الأولى منه على أن 

تحدید شروط ممارسة نشاطات وكیل السفینة ووكیل الحمولة هذا المرسوم یهدف إلى

، وهذا 3من القانون البحري3-571البحري وذلك إستنادا على أحكام المادة والسمسار 

المرسوم أزال اللبس المتعلق بمدى تعدد النشاطات المساعدة للنقل البحري أین حصرها في 

.ثلاثة نشاطات

الذي  183-09بالرغم من صدور مرسوم تنفیذي جدید وهو المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي حل محل المرسوم التنفیذي 4مساعدي النقل البحريیحدد شروط ممارسة نشاطات

، فإن المشرع إحتفظ بنفس الأنشطة المساعدة للنقل البحري والمتمثلة في إیداع 286-01رقم 

تطبیقا  ":السفن وإیداع الحمولة والسمسرة البحریة إذ نصت المادة الأولى منه على أنه 

الموافق 1396شوال عام 29المؤرخ في 80-76من الأمر رقم 3-571لأحكام المادة 

والمذكور أعلاه، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط ممارسة 1976أكتوبر سنة 23

من نفس المرسوم مساعدوا النقل 02، فیما حددت المادة "نشاطات مساعدي النقل البحري

.5البحري في ثلاثة أشخاص وهم وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري

من خلال ما سبق یتضح أن المشرع قد حصر الأنشطة التجاریة المساعدة في ثلاثة 

من القانون البحري 3-571أنواع هذا بالرغم من التعبیر الذي إستعمله المشرع في المادة 

الذي یوحي إلى ذكر هذه النشاطات المساعدة على سبیل المثال ولیس الحصر غیر أنه 

.، سالف الذكر286-01مرسوم تنفیذي رقم .1

.، سالف الذكر522-91من المرسوم التنفیذي رقم 01م . 2

571عملا بأحكام المادة ":، سالف الذكر، على أنه286-01نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم .3

المعدل والمتمم، .1976أكتوبر سنة 23الموافق 1396شوال عام 29المؤرخ في 80-76من الأمر رقم )3الفقرة(

حدید شروط ممارسة نشاطات وكالة السفن ووكالة الحمولة والسمسرة والمذكور أعلاه، یهدف هذا المرسوم إلى ت

".البحریة

.، سالف الذكر183-09مرسوم تنفیذي رقم .4

مساعدو النقل البحري حسب مفهوم هذا المرسوم هم ":على أنه183-09من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة .5

".البحريوكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار 
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الأنشطة التجاریة المساعدة تنحصر قانونا في كل من إیداع تؤكد من خلال المرسوم أن

السفن وإیداع الحمولة والسمسرة البحریة، وهو ما یستلزم التطرق إلى تحدید وظائف هذه 

.الأنشطة والتمییز فیما بینها

.وظائف الأنشطة المساعدة للنقل البحري/2

ینة وكیل الحمولة والسمسار كما سبق ذكره فإن الأنشطة المساعدة تتمثل في وكیل السف

3، إذ نصت الفقرة 1البحري وهي أنشطة تعتبر من قبیل الأعمال التجاریة من حیث الشكل

ت ـ وكالا:...یعد عملا تجاریا بحسب شكله:"من القانون التجاري على أنه3من المادة 

الملغى 286-01، وعلى خلاف المرسوم التنفیذي رقم 2"ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها

الأساس القانوني المعتمد في ممارسة 183-09فقد بیّن المرسوم التنفیذي الجدید رقم 

، ولذا یستوجب 3الأنشطة التجاریة المساعدة للنقل البحري وذلك بالإحالة إلى القانون البحري

:الأمر التطرق إلى هذه النشاطات المساعدة على النحو التالي

.سفینةنشاط وكیل الوظیفة ومیزات /أ

نتج عن التطور الذي حدث في قدرات السفن على نقل أحجام كبیرة من البضائع عدم 

تمكن الربان بصفته المكلف بتزوید السفینة بالمؤن وإستلام وتسلیم البضاعة وغیر من 

العملیات المتعلقة بالسفینة، من إنجازها في الوقت المحدد دون تأخر، وتطلب الأمر 

برة القانونیة والفنیة للقیام بهذه المهام، والذي یدعى بوكیل السفینة، الإستعانة بشخص له الخ

فضیل نادیة، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات .1

.116و  114، ص 2004الجامعیة، الجزائر، 

صادر، 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من الأمر رقم  3م . 2

في  صادر، 02، ج ر ج ج عدد 1988فیفري 06مؤرخ في 04-88، معدل ومتمم، بالقانون رقم 1975دیسمبر 19في 

27في  صادر، 27، ج ر ج ج عدد 1993أفریل 25مؤرخ في 08-93، بالمرسوم التنشریعي رقم 1988جانفي 13

1996دیسمبر 11في  ادرص، 77، ج ر ج ج  عدد 1996دیسمبر 09مؤرخ في 27-96، بالأمر رقم 1993أفریل 

.2005فیفري 09في  صادر، 11، ج ر ج ج  عدد 2005فیفري 06مؤرخ في 02-05والقانون رقم 

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي 5و 4و 3م . 3
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في حین یتفرغ الربان لوظیفته الفنیة المتعلقة بقیادة السفینة، وهذا یسمح بتفادي تحمل 

.1مؤسسة النقل البحري دفع رسوم إضافیة تنتج عن الرسو لمدة طویلة في المیناء

سات النقل البحري التي تسعى إلى تحقیق أرباح لتجنب التنافي مع ما تهدف إلیه مؤس

، أنشأت مؤسسات 2تتوافق مع حجم الإستثمار في هذا المجال والذي یتعاظم یوم بعد یوم

النقل البحري فروع لها على مستوى الموانئ الهامة لتحل محل الربان في تسلیم البضائع 

دودیتها خاصة في الموانئ وتحصیل أجرة النقل، غیر أن هذه الطریقة أثبتت كذلك عدم مر 

التي تكون فیها نشاطات مؤسسة النقل البحري ضئیلة ولحل هذه المعوقات قامت مؤسسات 

النقل البحري بتوكیل أشخاص محل الربان یقومون بإجراءات تسلیم البائع وحراستها 

والمحافظة علیها وإستلام أجرة النقل كما قد یكلف بواجبات أخرى مثل تمویل السفینة 

.3صدار سندات الشحنوإ 

من القانون البحري فإن وكیل السفینة یقوم بمهامه على أساس 609حسب المادة 

وكالة من المجهز أو الربان وذلك لغرض القیام بالمهام التي لا یقوم بها الربان شخصیا 

والمتعلقة بتوفیر الإحتیاجات اللازمة لحساب السفینة وذلك أثناء الرحلة البحریة إلى جانب 

.4العملیات العادیة الأخرى المرتبطة برسو السفینة في المیناء

المحدد لشروط ممارسة نشاطات 183-09من المرسوم التنفیذي 3أحالت المادة 

من القانون البحري فقط، وذلك فیما یخص الأعمال 610مساعدي النقل البحري إلى المادة 

حین أن المشرع قد نص على مهام والمهام والنشاطات التي یمارسها وكیل السفینة، في 

أخرى یمكن للمجهز أو الربان أن یكلف وكیل السفینة بإنجازها لحساب ولصالح السفینة وهذا 

لبنان، - لسالأسبر وهیب ، القانون البحري، السفینة، أشخاصها، عقد النقل البحري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طراب.1

.141، ص 2001

.133، ص 2001دویدار هاني ، الوجیز في القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .2

مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، دراسة مقارنة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، .3

.172، ص 2006بحري،، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، ال) الأمین(الحوادث البحریة، الضمان

یعتبر وكیلا للسفینة كل شخص ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 609تنص المادة .4

قة بإحتیاجات السفینة طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أجر، وبموجب وكالة من المجهز أو الربان بالقیام بالعملیات المتعل

ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا یقوم بها الربان شخصیا وكذلك بالعملیات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو السفینة في 

".المیناء
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من القانون البحري، لذا على المشرع أن یحیل إلیها عن 613و  612، 611حسب المواد 

عات تتعلق ذلك من أجل تفادي نزا183-09من المرسوم التنفیذي 3طریق تعدیل المادة 

بمدى إمكانیة تطبیق أحكام هذا الأخیر لدى قیام وكیل السفینة بالمهام المنصوص علیها في 

.من القانون البحري613و 612، 611المواد 

یستخلص من الأحكام المنظمة لوكیل السفینة جملة من المیزات التي یتمیز بها هذا 

:النشاط ومن أهمها

مؤسسة النقل البحري ممثلة في المجهز أو جهة و الوكالة تبرم بین الوكیل من -1

ث نصت على أن هذه الوكالة یمن القانون البحري بح609وهو ما أكدته المادة :الربان

.تصدر من المجهز أو الربان

موضوع هذه الوكالة هو الإستجابة لمختلف الحاجیات المتعلقة بمؤسسة النقل -2

ترتیب كل العلاقات الإداریة بین السفینة كإستلام وتسلم البضاعة بإسمها و :ولحسابها

لإسعاف والتموین وبصفة عامة اوالسلطات المحلیة كإبرام عقود المعالجة والقطر والإرشاد و 

.1كل ما یتعلق بالإستغلال التجاري للسفینة وتمثیلها أمام القضاء

صالح الطبیعة الإستثنائیة في موافقة مؤسسة النقل البحري على عمل وكیل السفینة ل-3

من القانون البحري فمثلا یمكن السماح 612هو ما أكدته المادة و : الطرف المتعاقد الآخر

.لوكیل السفینة بتسلیم وتسلم البضاعة لفائدة المرسل إلیه أو الشاحن

.حمولةنشاط وكیل الوظیفة ومیزات  /ب

الحمولة بعمل جد هام بالنسبة للمرسل إلیه ومؤسسة النقل البحري، كون أن وكیلیقوم 

التطور الذي عرفته قدرة السفینة على نقل أحجام كبیرة من البضائع تقوم بشحنها لعدة 

أشخاص لتنقلها على مرة واحدة، وتجد مؤسسة النقل البحري صعوبة في تسلیم البضاعة 

ضى التي قد تحدث والتي قد تسبب أضرار لمؤسسة النقل للمرسل إلیهم بسبب الإزدحام والفو 

البحري، لذا كانت مهمة وكیل الحمولة بصفته وكیل المرسل إلیه بإستلام البضاعة من طرف 

مؤسسة النقل ومعاینتها ودفع أجرة نقلها، وكما یتكفل فیما بعد بتسلیمها للمرسل إلیهم بطریقة 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 613، 611، 610المواد .1
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سفینة من مغادرة میناء التفریغ في الوقت منتظمة، وكل هذا دون أن یسبب في تأخر ال

.1المناسب

من القانون البحري الجزائري فإن وكیل الحمولة یقوم بمهامه على 621طبقا للمادة 

أساس وكالة صادرة من طرف أصحاب الحق على البضاعة إذ یلتزم بموجبها بتسلم 

كانت مستحقة، وبعد ذلك البضاعة بإسمهم ولحسابهم، وكما یقوم بدفع أجرة نقل البضائع إذا 

.2یقوم بتوزیع البضاعة بین المرسل إلیهم

أحالت المهام والأعمال التي 183-09من المرسوم التنفیذي 4في حین أن المادة 

من القانون البحري فقط، دون الإشارة إلى المهام 621یمارسها وكیل الحمولة إلى المادة 

624و 623و 622، والتي وردت في المواد 3الحمولةالأخرى التي یمكن أن یقوم بها وكیل 

من المرسوم التنفیذي لتشمل 04من القانون البحري الأمر الذي یستدعي تعدیل أحكام المادة 

.4هذه المواد تفادیا لأي نزاع قد ینشأ عن عدم الإحالة إلیها

:یتمیز نشاط وكیل الحمولة بمجموعة من المیزات ومن أهمها

من القانون 621وهو ما أكدته المادة :المرسل إلیهو وكیل الحمولة ین الوكالة تبرم ب-1

.البحري

إذ یقوم وكیل الحمولة بإستلامها من :موضوع الوكالة یتعلق بالبضاعة المشحونة-2

.5مؤسسة النقل البحري ومعاینتها ودفع أجرة النقل وكذا توزیعها على المرسل إلیهم

من القانون 622وهو ما نصت علیه المادة :وكالة الحمولة إلتزام ببذل عنایة-3

.البحري سیما لما یتعلق الأمر بأخذ التدابیر الضروریة لحفظ حقوق أصحاب البضاعة

.145الأسبر وهیب ، مرجع سابق، ص .1

یعد وكیلا للحمولة كل شخص طبیعي :"، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر  621المادة تنص .2

أو معنوي یلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة بإستلام البضائع بإسم ولحساب موكلیه ودفع 

".رسل إلیهمأجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة وتوزیع البضائع بین الم

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي 4م . 3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 624و  623و  622م . 4

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 624و  621م . 5
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.السمسار البحرينشاط وظیفة ومیزات /3

تعتبر السمسرة البحریة من بین الأنشطة المساعدة للنقل البحري التي تستعین بها 

خدمات التي یقدمها السمسار البحري في التوسط في إبرام مؤسسات النقل البحري نظرا لل

عقود شراء السفن وبیعها وإستئجارها والتوسط في عقود النقل البحري وكل العقود الأخرى 

.1التي تتعلق بالتجارة البحریة بصفة خاصة والتجارة الخارجیة بصفة عامة

رس مهام ونشاطات على أنه تما183-09من المرسوم التنفیذي رقم 5نصت المادة 

من القانون البحري فقط في حین أنه لم یدرج 638و  631السمسار البحري وفق المواد 

من القانون البحري التي تسمح للسمسار البحري 633المهام المنصوص علیها في المادة 

.2قبض بإسم موكله مبالغ مستحقة عن العقد، وهذا ما لم یشترط على عكس ذلك في الوكالة

:یزات نشاط السمسار البحري ومن م

وأشخاص أخرین أمؤسسة النقل البحري و السمسار البحري السمسرة البحریة تبرم بین -1

.وظائفقد یكون بائع أو مشتري أو مستأجر أو شاحن أو مرسل إلیه إذ هو عقد متعدد ال

.یتعلق بصفة عامة بالتجارة البحریةومتنوع و محل عقد السمسار البحري متغیر-2

نشاط وكیل أن یجمع بین نشاط وكیل السفینة و نشاط السمسار البحري یمكن -3

.من القانون البحري638الحمولة طبقا للمادة 

منه 6من جهة إستدرك في المادة 183-09الملاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 

ه منه إذ نص على أن5و 4و 3الإحالات إلى القانون البحري التي لم ترد في نص المواد 

تمارس نشاطات مساعدي النقل البحري في إطار وطبقا لأحكام القانون البحري وأحكام 

یطبق على كافة الأعمال 183-09المرسوم الحالي مما یجعل أن المرسوم التنفیذي رقم 

والمهام التي یقوم بها مساعدي النقل البحري المنصوص علیها في القانون البحري، ومن 

من هذا 5و 4و 3ذه المادة عبارة تكرار لما هو وارد في المواد جهة أخرى یعتبر إدراج ه

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 631م . 1

یتعین على السمسار البحري عند ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر 633تنص المادة .2

ویحق له أن یستلم بإسم .تعاقده كوسیط بالعمل في حدود الصلاحیات المعطاة إلیه وطبقا للتعلیمات المدرجة في وكالته

".ي الوكالةموكله جمیع المبالغ المستحقة عند كل تعاقد مبرم إلا إذا إشترط على ما یخالف ذلك ف



النقـل البحري  ناصر إنشاء مشروع في مجالعتحديد                            ل        الأو   الفصل-الباب الأول

36

من المرسوم ویضیف الإحالة إلى 5و 4و 3المرسوم، فعلى المشرع إما أن یحتفظ بالمواد 

المواد الأخرى من القانون البحري التي تشمل وظائف مساعدي النقل البحري حسب كل 

من المرسوم ویلغي المواد 6یحتفظ بالمادة من المرسوم وإما العكس 6نشاط و یلغي المادة 

.من المرسوم5و 4و 3

من المرسوم جاءت عامة 6وهذا الحل الأخیر هو الأفضل على أساس أن المادة 

كونها تشمل الأحكام المتعلقة بالقانون البحري بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمساعدي النقل 

التي نصت على 183-09سوم التنفیذي رقم البحري، وتكون مكملة للمادة الأولى من المر 

.1من القانون البحري3-571أن هذا المرسوم جاء تطبیقا لأحكام المادة 

.نشاطات مساعدي النقل البحريالقیود الواردة على المستثمرین في:ثانیا

من القانون البحري مسألة تحدید شروط ممارسة هذا النشاط بما 3-571أحالت المادة 

شروط الواجب توفرها لدى الشخص القائم بها إلى التنظیم، وهو الأمر الذي تم في ذلك ال

الذي حل محل المرسوم التنفیذي القدیم رقم 183-09بموجب المرسوم التنفیذي الجدید رقم 

01-286.

قیود من أجل ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل 183-09وضع المرسوم التنفیذي رقم 

، إذ یشترط على 2تقیید حریة الإستثمار المكرس دستوریا وقانوناالبحریة والتي أدت إلى 

الأشخاص الذین یریدون مزاولة هذا النشاط شرط أن یكون الشخص الطبیعي متمتع بجنسیة 

).2(، وأن یكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الجزائري)1(جزائریة

.النقل البحريممارسة نشاط مساعدي ل الواردة على الشخص الطبیعيالشروط /1

تتمثل الشروط الواجب توافرها في الأشخاص القادرین على مزاولة نشاطات معاوني 

:النقل البحري في

تمارس نشاطات المساعدة للنقل ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر 3-371تنص المادة .1

".البحري، كإیداع السفن وإیداع الحمولة والسمسرة البحریة، وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم

  .لف الذكر، سا09-16، والقانون رقم 01-16من القانون رقم 47م . 2
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.شرط توفر الجنسیة الجزائریة بالنسبة للشخص الطبیعي /أ

یعتبر شرط الجنسیة من بین الشروط الهامة التي تشكل عائق أمام المستثمر الأجنبي، 

من القانون البحري أن المشرع الجزائري لم 631و 621و 609واد إذ یتبین من خلال الم

یحدد جنسیة الشخص الطبیعي الذي له الحق في ممارسة هذا النشاطات، وهذا یتفق مع 

التي لم تشترط الجنسیة الجزائریة في الشخص 522-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 

الذي  286-01المرسوم التنفیذي رقم  الطبیعي، لكن المشرع تراجع عن هذا الموقف في

منه الجنسیة الجزائریة في الشخص الطبیعي، في حین أن المرسوم 02إشترطت في المادة 

على الأشخاص الطبیعیین من الجنسیة 11إشترط في مادته 183-09التنفیذي الجدید رقم 

.ئریةبالمائة من رأسمالهم لصالح شخص ذو جنسیة جزا40الأجنبیة التنازل عن 

لمدة طویلة، فبصدور قانون 183-09من المرسوم التنفیذي 11لم تسري أحكام المادة 

فرض المشرع الجزائري قاعدة جدید على المستثمرین الأجانب 2009المالیة التكمیلي لسنة 

بالمائة من رأسمال وتملك الشخص الأجنبي 51تتمثل في إمتلاك الشخص الوطني نسبة 

، وكما تم 1هو ما زاد في تقیید مبدأ حریة الإستثمار الأجنبي في الجزائريبالمائة، و 49نسبة 

.20162من قانون المالیة لسنة 66التأكید على ذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 

:شرط السن/ب

على الشخص 183-09من المرسوم التنفیذي 10إشترط الفقرة الأولى من المادة 

من أجل ممارسة هذا النشاط، وهو ما یعتبر قید )25(سنة الطبیعي  بلوغ خمسة وعشرون 

جدید یتنافى مع مبدأ حریة الإستثمار المضمون دستوریا والمكرس في قانون الإستثمار لسنة 

على أي أساس تم تحدید هذا السن وما الغرض من ذلك، في حین أن تساءل، ون2016

، الیوم "بالمائة على جذب الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر51-49تأثیر قاعدة "مباركي سهیلة، مداخلة بعنوان .1

2016أكتوبر 27الدراسي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الإستثمارات، جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم 

.www.fdsp.ummto.dzیه في الموقع الإلكتروني، تم الإطلاع عل1بملحقة حملات، ص 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18-15من القانون رقم 66نصت الفقرة الأولى من المادة .2

ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع ":، على أنه2015دیسمبر 30بتاریخ صادر، 72، ج ر ج ج عدد 2016

".بالمائة على الأقل من رأسمالها51والإستیراد بتأسیس شركة تحوز المساهمة الوطنیة المقیمة على نسبة والخدمات
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الملغیان لم یشترطا سن معینة 286-01والمرسوم التنفیذي 522-91المرسوم التنفیذي رقم 

.لمزاولة هذا النشاط

.والأخلاقالشروط المتعلقة بالنزاهة/ ج

من المرسوم التنفیذي 10فرض الشرطة الثانیة والثالثة من الفقرة الأولى، من المادة 

على الشخص الطبیعي شرط التمتع بالأخلاق والمصداقیة وأن لا یكون عاجزا أو 09-183

، وكما إشترط أن لا یكون موضوع إفلاس إثر إدانتهمن ممارسة النشاطممنوع علیه

قضائي، ووضع هذا النوع من الشروط یدخل في إطار الحفاظ على النظام العام، حتى إن 

.1كان یشكل حد لمبدأ حریة الإستثمار

.شرط تقدیم ضمانات كافیة للمتعاملین/د

-09من المرسوم التنفیذي 10ألزم البند الرابع والخامس من الفقرة الأولى من المادة 

على الشخص الطبیعي الذي یقدم طلب ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقدیم 183

ضمانات مالیة كافیة ناتجة عن كفالة دائمة وغیر منقطعة تخصص لضمان إلتزاماته تجاه 

معه، إضافة إلى إشتراط إكتتاب هام بالنسبة للمتعاملینانات موكلیه وهذا النوع من الضم

مهنیة وهو أمر ضروري بالنسبة له، وهو الشيء الذي لم تأمین على المسؤولیة المدنیة وال

.286-01رقم  ملغىشترطه المرسوم التنفیذي الی

.شرط توفر التأهیل والخبرة المهنیة/ هـ

183-09من المرسوم التنفیذي 10ن المادة من الفقرة الأولى م6رقم  نقطةأكدت ال

على وجوب توفر تأهیل وخبرة مهنیة لدى الشخص، وأن تكون لها علاقة مباشرة مع النشاط 

المطلوب ممارسته، فبالنسبة للتأهیل فإنه یشترط حیازة لدى الشخص الذي یطلب ممارسة 

ي المیدان القانوني أو نشاط وكیل السفینة ووكیل الحمولة حیازة شهادة التعلیم العالي ف

الإقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني، أو حیازة شهادة علیا في المیكانیكیة البحریة 

وفي علم الملاحة البحریة وفي التسییر والإدارة البحریة وفي تسییر الموانئ وكذا في المیدان 

.اللوجستیكي للنقل البحري

.117عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص .1
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البحري یستوجب فقط حیازة شهادة علیا في مع العلم أن طلب ممارسة نشاط السمسار

المیكانیكیة البحریة وفي علم الملاحة البحریة وفي التسییر والإدارة البحریة وفي تسییر 

.الموانئ وكذا في المیدان اللوجستیكي للنقل البحري

أما بالنسبة للخبرة التي یستوجب توفر لممارسة إحدى نشاطات مساعدي النقل البحري 

ة المهنیة التي تعادل على الأقل ثلاثة سنوات عمل متعاقبة في منصب أو نشاط هي الخبر 

مرتبط مباشرة مع النشاط المطلوب ممارسته بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد إنقطعت منذ 

.1ثلاثة سنوات على الأقل من تاریخ إیداع الطلب

یعتبر ضمانة مهمة إن إشتراط المشرع تأهیل وخبرة مهنیة من أجل ممارسة هذا النشاط 

من القانون البحري 638من أجل ممارسة هذا النشاط بطریقة إحترافیة، وما دام أن المادة 

تسمح للسمسار البحري ممارسة نشاطات وكیل السفینة والحمولة فإنه یعاب على المشرع 

یم الجزائري عدم إشتراط حیازة طالب إعتماد ممارسة نشاط السمسار البحري على شهادة التعل

العالي في المیدان القانوني أو الإقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني، كما هو 

معمول به في طلب ممارسة نشاط وكیل السفینة ووكیل الحمولة، وهو ما یستوجب تدارك 

هذا الوضع للحد من ممارسة نشاطات وكیل السفینة والحمولة بصفة سماسرة دون الحصول 

.على التأهیل اللازم

كان یشترط إما إثبات ممارسة لمدة 286-01في حین أن المرسوم التنفیذي القدیم رقم 

خمسة سنوات نشاط أو العمل في منصب له علاقة مباشرة بنشاطات مساعدي النقل البحري 

، أما المرسوم التنفیذي 2أو شهادة دراسات علیا ذات علاقة بنشاطات مساعدي النقل البحري

یشترط فقط الحصول على شهادة أو أیة وثیقة أخرى تثبت التأهیل فقد كان  522-91رقم 

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 10الشرطة الأخیر من الفقرة الأولى من المادة .1

یجب أن یتضمن )...(":، سالف الذكر، على أنه286-01من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة تنص الفقرة الأولى من .2

ـ شهادة عمل )...(بالنسبة للأشخاص الطبیعیین )1)...(ملف طلب رخصة ممارسة نشاطات الوكالة والسمسرة البحریة

ت الملحقة بالنقل البحري أو شهادة سنوات على الأقل وظیفة لها علاقة مباشرة بالنساطا)5(تثبت ممارسة لمدة خمسة 

."دراسات علیا ذات علاقة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري
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، هذه التعدیلات التي مست التأهیل والخبرة المطلوبة تجسد تطور نظرة 1المهني المطلوب

المشرع وإصراره على أن یكون المستثمر في هذه النشاطات ذات مؤهلات تصاحب 

.التطورات التي تحدث في مجال النقل البحري

.لممارسة نشاطات مساعدي النقل البحريالشخص المعنوي على د الواردةالقیو /2

تتمثل القیود المفروضة على الشخص المعنوي من أجل ممارسة نشاطات مساعدي 

51، و تملك الشخص الوطني لنسبة )أ(ي شرط التوفر على سمعة حسنةالنقل البحري ف

.)ب(بالمائة في الرأسمال الأجنبي

.سمعة حسنةشرط التوفر على /أ

یجب أن لا یكون الشخص المعنوي محل متابعات قضائیة وهو الأمر المطبق كذلك 

على الأشخاص المعینون لإدارة النشاط فهم یخضعون لنفس الشروط المطبقة على 

.2الأشخاص الطبیعیة والمتعلقة بالنزاهة والأخلاق

.بالمائة في الرأسمال الأجنبي51تملك الشخص الوطني لنسبة / ب

على الأشخاص الإعتباریة المملوكة 183-09من المرسوم التنفیذي 11تشترط المادة 

بالمائة من الرأسمال الإجتماعي لشخص الطبیعي 40لأشخاص طبیعیة أجنبیة التنازل عن 

تم رفع النسبة 2009، غیر أنه مع صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 3من جنسیة جزائریة

.بالمائة من الرأسمال الإجتماعي51إلى  المؤویة للشخص الوطني

تناقض فیما یخص 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 13و 12تضمنت المادة 

التجاري الذي یمارس فیه نشاط المعد للإستعمالالصفة التي یحوز بموجبها المستثمر المحل

الأشخاص 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 12مساعد النقل البحري، إذ قیدت المادة 

المعد للإستعمالالذین یرغبون بممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، بتملك المحل

یجب على الأشخاص الطبیعیین ":، سالف الذكر، على أنه522-91من المرسوم التنفیذي رقم 4تنص المادة .1

  :كوالشركات أو المؤسسات التابعة للقانون الجزائري تقدیم ما یلي فضلا عن ذل

.")...(ـ شهادة أو وثیقة أخرى تثبت التأهیل المهني المطلوب والمتصل بالنشاط الملتمس

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 10من المادة 02فقرة . 2

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 3
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من نفس المرسوم سمحت بممارسة هذه النشاطات بموجب 13التجاري، في حین أن المادة 

، وهو ما یستوجب إزالة هذا التناقض عن طریق 1عقد الملكیة أو بموجب عقد إیجار للمحل

هذا النشاط على أساس عقد الإیجار للمحل ولیس فقط على أساس إمتلاك السماح بممارسة 

.المحل

الفرع الثاني

  عن ذلك المترتبةالقیودإجراءات الحصول على الإعتماد و 

یتطلب ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري من طرف الشخص المتوفر فیه الشروط 

، الحصول على إعتماد 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 12و 11، 10الواردة في المواد 

.)ثانیا(، الذي یترتب عنه آثار قانونیة هامة)أولا(من السلطة الإداریة المختصة 

.ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحريإجراءات الحصول على إعتماد: أولا

یتم الحصول على الإعتماد من أجل 183-09من المرسوم التنفیذي 13حسب المادة 

ممارسة نشاط مساعد النقل البحري عن طریق إیداع ملف على مستوى الوزارة المكلفة 

فقط  الملغى كان یشترط283-01بالبحریة التجاریة، في حین أن المرسوم التنفیذي رقم 

الحصول على ترخیص من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، أین كانت إجراءات 

إعداد الرخصة بسیطة وغیر معقدة مقارنة مع الإعتماد، وهو ما سیتضح من خلال عرض 

.إجراءات الحصول على الإعتماد

.تشكیل ملف طلب ممارسة نشاط مساعد النقل البحري/1

فإنه یجب أن یرفق الطلب 183-09التنفیذي رقم من المرسوم13حسب المادة 

:بالوثائق التالیة

:بالنسبة للأشخاص الطبیعیة/أ

،12ـ مستخرج من شهادة میلاد رقم 

ـ مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة،

ـ شهادات التأهیل و الخبرة المهنیة،

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم13من المادة 01فقرة . 1
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.ـ نسخة من عقد الملكیة أو إیجار المحل

:المعنویین الخاضعین للقانون الجزائريبالنسبة للأشخاص /ب

ـ نسخة ن القانون الأساسي للشخص المعنوي،

ـ نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تشكیل الشركة،

ـ نسخة من المداولة التي عین من خلالها الرئیس، والمدیر أو المسیر إلا إذا كان 

هؤلاء معینین بموجب القانون الأساسي،

ـ شهادة تثبت أن المدیر العام أو المسیر القانوني یستوفیان شروط التأهیل المحدد 

.1أعلاه

.إجراءات إعداد الإعتماد/2

بعد تقدیم الإعتماد لدى الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة یتم تحویل الملف إلى لجنة 

عتماد مساعدي النقل ، أین تتولى هذه الجنة دراسة طلبات إ2إعتماد مساعدي النقل البحري

-09من المرسوم التنفیذي رقم 32، وبعد دراستها للملف تتداول علیه طبقا للمادة 3البحري

بحضور ثلثي أعضائها، أما إذا لم یكتمل النصاب تجتمع اللجنة في الأیام الثمانیة 183

قرارات الموالیة، وفي تلك الحالة تتداول في قراراتها مهما كان عدد الحاضرین، وتتخذ ال

بالأغلبیة البسیطة لأصوات الحاضرین، ویكون صوت الرئیس مرجحا في حالة تساوي 

.1، ویصدرون رأي القبول أو رأي بالرفض مع التعلیل4الأصوات

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 13م . 1

، سالف 183-09من المرسوم التنفیذي 27إستحدثت لجنة إعتماد مساعدي النقل البحري لأول مرة بموجب المادة .2

الإعتماد وكذا النظر في الذكر، وهي لجنة ذات طابع إستشاري تتعلق بطلبات إعتماد مساعدي النقل البحري أو سحب 

المسائل المتعلقة بنشاط مساعدي النقل البحري والمعروض علیهم من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، ویكون رأیها 

.من نفس المرسوم التنفیذي33إما بالموافقة أو الرفض مع التسبیب طبقا للمادة 

  .ذكر، سالف ال183-09من المرسوم التنفیذي رقم 29م . 3

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ":، سالف الذكر، على أنه183-09من المرسوم التنفیذي 32تنص المادة .4

.أعضائها على الأقل)3-2(ثلثي

الموالیة و تصح مداولتها حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء )8(وإذا لم تكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأیام الثمانیة 

.الحاضرین

ارات بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات، یكون صوت الرئیس ر ذ القتتخ

."مرجحا
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یتعین على الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أن یرد على الطلب في أجل شهر 

د مقارنة بالمرسوم التنفیذي رقم ، وقد تم تقلیص مدة الر 2من تاریخ تسلمه للطلب)1(واحد

، في حین أن 3)2(أین منح للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أجل الرد في شهرین01-286

یوم من 20كان یلزم وزیر النقل بالرد على الطلب في أجل 522-91المرسوم التنفیذي رقم 

.4تاریخ تسلمه الطلب

الممنوح له من أجل )1(ة أجل الشهرغیر أن إحترام الوزیر المكلف بالبحریة التجاری

الرد على طلب الإعتماد، یواجهه عدم الإنسجام مع الدورات العادیة للجنة التي تدرس طلبات 

مرات فقط في السنة،  مما یجعل أن )4(إعتماد مساعدي النقل البحري والتي تجتمع أربعة

لطلب لا یصل إلى فترة هذه اللجنة تجتمع في دورات غیر عادیة كلما كان أجل الرد على ا

إنعقاد الدورة العادیة للجنة، إذ یمكن بطلب من رئیس اللجنة أن یطلب إجتماع أعضاء 

.5اللجنة في دورات غیر عادیة وذلك كلما إقتضت الضرورة

یمكن القول أن دراسة ملفات طلب الإعتماد مساعدي النقل البحري من بین الحالات 

الضروریة التي یمكن الإجتماع حولها، وتمكن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بالرد في 

الوقت المناسب، لاسیما أن دارسة ملفات طلب الإعتماد من بین المهام الرئیسیة بالنسبة 

.للجنة

.ت المتخذة في حالة رفض الطلبالإجراءا/3

أسباب رفض طلب الإعتماد و 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 16حددت المادة 

التي تتمثل في عدم توفر طلب المعني على الشروط المطلوبة، أو أن یكون المعني محل 

ط سحب نهائي للإعتماد، أو إذا كانت نتائج التحقیق في مدى تأهیل المعني بممارسة النشا

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 3م . 1

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 14م . 2

  .الذكر، سالف 286-01من المرسوم التنفیذي رقم 4م . 3

.، سالف الذكر522-91من المرسوم التنفیذي رقم 5م . 4

مرات في )4(تجتمع اللجنة في دورة عادیة أربع ":على أنه183-09من المرسوم التنفیذي رقم 30تنص المادة .5

.السنة على الأقل بناء على إستدعاء من رئیسها

."ضروریا بطلب من رئیسهاوتجتمع في دورة غیر عادیة بعدد المرات التي تراها 
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، ویتم رفض طلب الحصول على الإعتماد بموجب قرار بالرفض معلل، یبلغ للمعني 1سلبیة

.2بالأمر برسالة موصى علیها مع وصل الإستلام

یمكن أن یكون قرار الرفض موضوع طعن كتابي أمام الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة 

لطعن في أجل شهر من في أجل شهر من تاریخ تبلیغه، ویكون الوزیر ملزم بالرد على ا

، والملاحظ أن هذا المرسوم لم یشر إلى طرق الطعن القضائیة إذ أنه 3تاریخ تسلمه للطعن

یجوز للمعني بأن یسجل طعن ضد هذا القرار لدى مجلس الدولة للنظر فیه وهذا طبقا للمادة 

.4المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله01-98من القانون العضوي رقم09

.المترتبة على إعتماد مساعد النقل البحريلأثارا: ثانیا

یترتب على الحصول على الإعتماد مجموعة من الأثار المحددة في المرسوم التنفیذي 

، عدم )1(، و المتمثلة في عدم إزدواجیة النشاط المأجور لمساعد النقل البحري183-09رقم 

، الإلتزام بالتسجیل )3(التقیید الزمني والمكاني للإعتماد، )2(قابلیة التنازل عن الإعتماد للغیر

والخضوع )5(، التقید بإلتزامات النشاط)4(في سجل مساعدي النقل البحري ومسك دفتر

.)6(للرقابة الإداریة

:نشاط المأجورال في زدواجیةالإ عدم / 1

اعد على أن ممارسة نشاط مس183-09من المرسوم التنفیذي رقم 07أكدت المادة 

النقل البحري یترتب عنه شرط مانع لأي نشاط أخر مدفوع الأجر بإعتباره مهنة مقننة وفق 

.، وهذا النوع من القیود یعتبر مساس بمبدأ حریة الإستثمار5التشریع والتنظیم الساري المفعول

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 16م . 1

یجب أن یبرر الوزیر المكلف بالبحریة ":، سالف الذكر، على أنه183-09من المرسوم التنفیذي رقم 17تنص المادة .2

."مالتجاریة قرار الرفض ویبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى علیها مع وصل إستلا

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 18م . 3

.52، ص 2005بعلي محمد صغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .4

مهنة تمثل نشاط مساعدي النقل البحري ":، سالف الذكر على أنه183-09من المرسوم التنفیذي رقم 7تنص المادة .5

."مقننة في مفهوم التشریع والتنظیم المعمول بهما حیث تكون ممارسته مانعا لأي نشاط أخر مدفوع الأجر
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.غیر قابلة للتصرفحق شخصيرتب عن الإعتماد تی/2

البحري التصرف في الإعتماد بالبیع أو التحویل لا یمكن لصاحب إعتماد مساعد النقل 

أو الهبة لغیره أو أن یكون محل إیجار مهما كان شكله، فالإعتماد یكون شخصیا مرتبط 

.1بالشخص الذي تقدم من أجل الحصول علیه بذاته

غیر أنه في حالة وفاة صاحب الإعتماد یمكن لذوي حقوقه مواصلة ممارسة النشاط 

مكلف بالبحریة التجاریة في غضون شهرین، ویستوجب علیهم الإمتثال بشرط إبلاغ وزیر ال

.2لممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري183-09لشروط المحدد في المرسوم التنفیذي 

على حالة وفاة صاحب الإعتماد 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 20نصت المادة 

جدر النص على هذه الحالة في المادة وإنتقال الإعتماد لذوي حقوقه، في حین كان من الأ

20من نفس المرسوم كونها هي التي عالجت مسألة التنازل عن الإعتماد ولیس المادة 19

.من نفس المرسوم التي عالجت صلاحیة الإعتماد من حیث الزمان والمكان

.لصلاحیة الإعتماد يالتقیید الزمني والمكان/3

1833-09من المرسوم التنفیذي رقم 20ن المادة أنشا المشرع بموجب الفقرة الأولى م

سنوات قابلة للتجدید، والتي )10(قید من حیث صلاحیة مدة الإعتماد الممنوح وهي عشرة 

522-91، والمرسوم التنفیذي رقم 286-01لم یكن یفرضها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.الملغیان

1834-09من المرسوم التنفیذي رقم 20في مقابل ذلك تراجع الفقرة الثانیة من المادة 

من 20من المادة 2عن تقیید منطقة تدخل مساعد النقل البحري بحیث سمحت له الفقرة 

نفس المرسوم بمزاولة المهنة على كافة التراب الوطني، في حین أن الفقرة الأولى من المادة 

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 19م . 1

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 20م . 2

یمنح إعتماد مساعدي النقل البحري ":على أنه183-09فیذي من المرسوم التن20تنص الفقرة الأولى من المادة .3

."سنوات قابلة للتجدید)10(لمدة عشر 

یعطي الإعتماد الحق في ":، سالف الذكر، على أنه183-09من المرسوم التنفیذي رقم 20من المادة 02تنص الفقرة .4

."ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني
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ة تدخل مساعد النقل كانت تلزم بتحدید منطق1الملغى286-01من المرسوم التنفیذي 06

.البحري

.مسك دفتریل في سجل مساعدي النقل البحري و الإلتزم بالتسج/4

یلتزم مساعد النقل البحري بالتسجیل في سجل مؤشر علیه من طرف مدیر البحریة 

، ویترتب 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 21التجاریة لوزارة النقل، وهذا حسب المادة 

.2بطاقة مهنیة تسمى بطاقة مساعد النقل البحريعن هذا التسجیل منح 

یلتزم مساعد النقل البحري بمسك سجلین أخر لدیه یرقم ویؤشر علیهما من طرق 

المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة، بحیث یخصص الأول من أجل تدوین 

یوضع تحت تصرف كافة العملیات التي یقم بها، أما الثاني یخصصه للإحتجاجات والذي 

.3زبائنه

.النشاطإلتزاماتالتقید ب/5

یلتزم مساعد النقل البحري بأداء إلتزاماته إتجاه زبائنه وفقا للقوانین والمرسوم التنفیذي 

من المرسوم 25، وكما یلتزم بتقدیم خدمات ذات نوعیة وهو ما أكدته المادة 183-09رقم 

6تزم بالبدء في نشاطه في أجل لا یتعدى ، بالإضافة إلى ذلك یل183-09التنفیذي رقم 

أشهر من تاریخ تسلمه للإعتماد وذلك تحت طائلة تعلیق الإعتماد أو إلغائه، إلا إذا برر 

عدم البدء بوجود قوة قاهرة منعته في الشروع في ممارسة نشاطه وذلك عملا بأحكام المادة 

.183-09من المرسوم رقم 39

.الإداریةالخضوع للرقابة/6

یخضع مساعد النقل البحري لرقابة الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ولأعوانه إذ أكدت 

تقدیم مساعد النقل البحري تقریر سنوي عن 183-09من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة 

نشاطه للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، إضافة إلى ذلك یلتزم بالخضوع للرقابة التي 

توضح رخصة ":، سالف الذكر، على أنه286-01من المرسوم التنفیذي رقم 06ى من المادة تنص الفقرة الأول.1

."ممارسة النشاط المطلوب منطقة التدخل

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 26م . 2

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 36والمادة 35من المادة 4الفقرة . 3
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التابعین للمدیریة المكلفة بالبحریة التجاریة، وأن یقدم لهم كل الوثائق التي یمارسها الأعوان

یطلبونها منه خاصة السجلین الذین یمسكهما والمتعلقین بالسجل الخاص بتدوین العملیات 

.1التي یقوم بها والسجل المتعلق بالإحتجاجات

المبحث الثاني

مؤسسة النقل البحريالقیود الواردة على المستثمر من أجل إنشاء 

من القانون البحري على مجموعة من الشروط الواجب توافرها 1-571نصت المادة 

عند إستغلال خدمات النقل البحري، وهي بمثابة قیود تحد من حریة الإستثمار في هذا 

، وبحیازة سفینة وتجهیزها )المطلب الأول(المجال، وتتعلق هذه القیود بالشخص الذي یمارسها

.)المطلب الثاني(ارها أداة النقل البحري بإعتب

المطلب الأول

.القیود المتعلقة بجنسیة المستثمر لإنشاء مؤسسة النقل البحري

المعدل للقانون البحري بمواد قانونیة 1998جوان 25المؤرخ في 05-98جاء القانون 

1-571المادة لإستثمار فیه، بالنص في لجدیدة، لفتح مجال النقل البحري أمام الخواص 

القیام بخدمات النقل البحري سواء على أنه یمكن 052-98المستحدثة بموجب القانون 

الشخص المعنوي الخاضع  وأ )الفرع الأول(للشخص الطبیعي ذو جنسیة جزائریةبالنسبة 

.)الفرع الثاني(للقانون الجزائري

ولالفرع الأ 

إشترط الجنسیة الجزائریة في الشخص الطبیعي

إشترط المشرع الجزائري الجنسیة الجزائریة من أجل ممارسة نشاط النقل البحري یجد 

، غیر أن إقصاء المستثمر الأجنبي من ممارسة )أولا(في الجزائر أساسه في القانون البحري

.)ثانیا(هذا النشاط یبقى نسبي

.، سالف الذكر183-09من المرسوم التنفیذي رقم 38و 37م . 1

یستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبیعیون :"، سالف الذكر، على أنه05-98من القانون 1-571تنص المادة .2

من جنسیة جزائریة أو مؤسسات عمومیة جزائریة أو أشخاص إعتباریون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي 

".نة، ویوجد المركز الرئیسي لنشاطهم في القطر الجزائريالسفی
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.الأساس القانوني لإشتراط الجنسیة الجزائریة: أولا

یة توفر الجنسیة لدى الشخص الطبیعي من أجل إنشاء حدد القانون البحري إلزام

، في حین حدد القانون التجاري السن القانوني لدى الشخص )1(مؤسسة النقل البحري

.)2(الطبیعي من أجل إنشاء مؤسسة النقل البحري

.تحدید القانون البحري لشرط الجنسیة/1

ل خدمات النقل البحري من القانون البحري الجزائري أن إستغلا1-571أكدت المادة 

أو نقل المسافرین، فإنه یشترط في المستثمر أن تتوفر لدیه الجنسیة -سواء نقل البضائع و

.الجزائریة

.تحدید القانون التجاري للسن القانوني لممارسة النشاط التجاري/2

)19(من القانون المدني سن ممارسة النشاط التجاري بتسعة عشرة 40حدد المادة 

من القانون التجاري یمكن له ممارسة النشاط التجاري لما یبلغ 05سنة، إلا أنه وطبقا للمادة 

سنة وذلك بعد حصوله على إذن من والده أو أمه، أو على قرار من مجلس العائلة 18سن 

المحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه مصادق علیه من قبل

.1السلطة الأبویة أو إستحال علیه مباشرتها أو في حالة إنعدام الأب والأم

.نشاط النقل البحريإنشاءإقصاء الشخص الأجنبي من نسبیة:ثانیا

إقصاءه من تعرف إمكانیة إنشاء الشخص الأجنبي لمؤسسة للنقل البحري نسبیة في 

ذلك، إذ یكون الشخص الأجنبي مقصي من إنشاء مؤسسة النقل البحري إذا كان برأسماله 

، ویمكن السماح له بإنشاء مؤسسة النقل البحري إذا إقام شركة مع الرأسمال )1(فقط

.)2(الوطني

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من ":، سالف الذكر، على أنه59-75من الأمر 05نصت المادة .1

إعتباره راشدا العمر ثمانیة عشر سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن 

أمه أو على قرار من ,إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أ-:بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو إستحال 

  .دام الأب أو الأمعلیه مباشرتها أو في حالة إنع

".و یجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري
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.إقصاء الكلي للمستثمر الأجنبي في إنشاء مؤسسة للنقل البحري لوحده/1

المعدل 03-01تطور لمبدأ حریة الإستثمار منذ صدور الأمر بالرغم من حدوث

سیما فیما یخص تكریس الحریة التامة للإستثمار 12-93والمتمم، والملغي للمرسوم تشریعي 

المحلي والأجنبي دون تخصیص للدولة أو إحدى مؤسساتها، فقد أكد القانون البحري من 

یعي الأجنبي من ممارسة هذا النشاط في منه إلى إقصاء الشخص الطب1-571خلال المادة 

التي ألزمت المستثمر الأجنبي 2016، وتأكید ذلك بموجب قانون المالیة لسنة 1الجزائر

بالمائة من 51بإقامة شراكة مع المستثمر الوطني بحیث تكون للشخص الوطني نسبة 

.2رأسمال الشركة

تتعلق بمجال الشراكة بین جاء بأحكام جدیدة 2020غیر أن قانون المالیة لسنة 

إذ أصبحت تقتصر فقط على القطاعات 51/49الطرف الأجنبي مع الطرف الوطني بنسبة 

الإستراتیجیة في للدولة، أین ألغى العمل بقاعدة إلزام المستثمر الأجنبي بإقامة إستثماره مع 

للوزیر ، في حین ترك مهمة تحدید القطاعات الإستراتیجیة49/51الشریك الوطني بنسبة 

.3المكلف بالمالیة

جوان 04المؤرخ في 07-20رقم  2020وبموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

49، أین أكدت المادة 2020من القانون المالیة لسنة 109تم إلغاء أحكام المادة 20204

كتسي من القانون المالیة التكمیلي على أنه بإستثناء أنشطة شراء وبیع المنتجات وتلك التي ت

من نفس القانون، والتي تظل 50طابعا إستراتیجیا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 

بالمائة، فإن كل نشاطات 51خاضعة لمشاركة المستثمرین الوطنیین المقیمین بنسبة تبلغ 

إنتاج السلع والخدمات مفتوحة لإستثمار الأجنبي دون أن یكون ملزم بإقامة شراكة مع 

.مستثمر وطني

.02مباركي سهیلة، مرجع سابق، ص .1

.، سالف الذكر18-15قانون رقم .2

، ج ر ج ج عدد 2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11مؤرخ في 14-19من القانون رقم 109م . 3

.2019دیسمبر 30بتاریخ صادر،81

صادر، 33، ج ر ج ج عدد 2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 2020جوان 04مؤرخ في 07-20قانون رقم .4

.2020جوان 04بتاریخ 
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من قانون المالیة التكمیلي القطاعات التي تكتسي طابع إستراتیجي 50حددت المادة 

  :وهي

ـ إستغلال القطاع الوطني للمناجم، وكل الثراوات الجوفیة والسطحیة المرتبطة بنشاط 

.إستخراج على السطح أو تحت الأرض، بإستثناء محاجر المواد غیر المعدنیة

شاط یخضع لقانون المحروقات، وكذا إستغلال شبكة ـ المنبع لقطاع الطاقة وكل ن

توزیع ونقل الطاقة الكهربائیة بواسطة الأسلاك، والمحروقات الغازیة أو السائلة بواسطة 

.الأنابیب العلویة أو الجویة

.ـ الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكریة التابعة لوزارة الدفاع الوطني

.یدیة والموانئ والمطاراتـ خطوط السكة الحد

ـ الصناعات الصیدلانیة بإستثناء الإستثمارات المرتبطة بتصنیع المنتجات الأساسیة 

المبتكرة، ذات القیمة المضافة العالیة، والتي تتطلب تكنولوجیا معقدة ومحمیة، الموجهة 

.للسوق الوطنیة وللتصدیر

حري من القطاعات الإستراتجیة الملاحظ أن المشرع الجزائري إستثنى مجال النقل الب

التي تلزم فیها المستثمر الأجنبي على إقامة مشروعه بالشراكة مع مستثمر وطني مقیم، لكن 

من القانون البحري التي تمنع 1-571الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یلغي أحكام المادة 

البحري تعتبر أحكام الإستثمار الأجنبي في مجال النقل البحري، ومادام أن أحكام القانون

من 49خاصة بمجال النقل البحري فإنه عملا بقاعدة الخاص یقید العام فإن أحكام المادة 

لا تطبق في مجال الإستثمار في النقل البحري وذلك أولا 2020قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لإستثمار في من القانون البحري على إستثناء المستثمر الأجنبي من ا1-571تأكید المادة 

مجال النقل البحري، وثانیا قانون المالیة التكمیلي لم یلغي أحكام القوانین التي تتضمن هذا 

من 49من القانون البحري، وثالثا إن أحكام المادة 1-571الإستثناء ومن بینها المادة 

تثني قانون المالیة التكمیلي تطبق فقط على النشاطات التي لم تكن تتضمن أحكام خاصة تس

المستثمر الأجنبي من الإستثمار في تلك النشاطات، ورابع إستثناء المستثمر الأجنبي من 

من القانون البحري كان موجود حتى 1-571ممارسة نشاط النقل البحري بموجب المادة 

، لذا 2009لأول مرة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 51/49قبل فرض قاعدة الشراكة 
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لسماح للمستثمر الأجنبي بإمتلاك مشروع إستثماري في مجال النقل البحري فإنه من أجل ا

من قانون 49یستدعي أولا تكییف وملائمة أحكام القانون البحري مع أحكام نص المادة كلیة

.2020المالیة التكمیلي لسنة 

.شراكة مع المستثمر الوطنيالإقامة بالسماح للمستثمر الأجنبي /2

جنبي أن یمارس نشاط النقل البحري في الجزائر بشرط أن یكون یمكن للمستثمر الأ

، الأمر 57-08طبقا للمرسوم التنفیذي رقم ،1المساهمین بأغلبیة رأسمال من جنسیة جزائریة

الذي یؤكد أن المشرع الجزائري أقصى المستثمرین الأجانب من الحصول على أغلبیة 

رأسمال المؤسسة وهذا خلافا للمبدأ العام وهو حریة الإستثمار من قبل الأشخاص الوطنیة 

ستثمار في هذا المجال والأجنبیة على حد السواء، وهو ما یثیر إشكالات تتعلق بتطویر الإ

لیس فقط من ناحیة عدم تدفق رؤوس الأموال وإنما الحرمان من كافة المزایا التي تمنحها 

الإستثمارات الأجنبیة والمتمثلة أساسا في المساهمة في إعادة الهیكلة، نقل التكنولوجیا، 

الإندماج في التعاون من أجل التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، توازن میزان المدفوعات، 

.2الإقتصاد العالمي

الفرع الثاني

إشتراط خضوع الشخص الإعتباري للقانون الجزائري

یعتبر خضوع الشخص الإعتباري للقانون الجزائري من بین لشروط التي نص علیها 

القانون البحري والتي تظهر من خلال طریقة إنشاء الشركة التجاریة في مجال النقل 

.)ثانیا(خلال تواجد المقر الرئیسي للشركة في إقلیم التراب الجزائري، و من )أولا(البحري

.إنشاء الشركات التجاریة في مجال النقل البحري: أولا

لم یمیز المشرع الجزائري بین أشخاص القانون العام و أشخاص القانون الخاص في 

.)2(التجاریة، أو في طریقة منح الشخصیة المعنویة للشركة)1(إنشاء شركة النقل البحري

.95بلسیط سمیة، مرجع سابق، ص .1

.98عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص .2
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.عدم التمییز بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص/1

من القانون البحري الجزائري على إمكانیة إستغلال نشاط النقل 1-571أكدت المادة 

البحري دون التمییز بین أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام ومنح لكل هذه 

.الأشخاص الإعتباریة صلاحیة لممارسة النشاط التجاري المتمثل في النقل البحري

البحري ممارسة نشاط النقل البحري من قبل من القانون1-571سمحت المادة 

مؤسسات مختلطة، قد تتكون من شركة عامة وشركة خاصة وقد یشترك معها شخص 

طبیعي أو قد تكون بین شركة عامة و شخص طبیعي ما دام أن القانون یسمح بذلك وهو 

نازل عن الأمر الذي جسده مجمع الشركة الوطنیة للملاحة البحریة فرع خطوط الشمال تم الت

GOFAST-AIGLE(بالمائة من رأس مالها لكل من المجمع الفرنسي 49 AZUR(

.1ولصالح الشخص الطبیعي أرزقي أجرویدن

ما یجدر الإشارة إلیه هو التعبیر غیر الواضح الذي إستعمله المشرع الجزائري في 

المعنیة من القانون البحري الجزائري إذ لم یحدد بشكل واضح المؤسسات 1-571المادة 

بإستغلال خدمات النقل البحري ذلك لوجود تكرار في سرد الأشخاص المعنویة المؤهلة 

لممارسة نشاط النقل البحري، إذ قام المشرع بإخراج المؤسسات العمومیة من دائرة الأشخاص 

الإعتباریون الخاضعون للقانون الجزائري غیر أنها تنتمي إلى هذه الأخیرة، ومن أجل أن 

المادة أكثر وضوحا، یستلزم الأمر إعادة صیاغة هذه المادة في أیة مناسبة تتیح تكون هذه

ذلك، وذلك بشكل یؤكد أنه یمكن ممارسة نشاط النقل البحري سواء من قبل الأشخاص 

.الطبیعیة أو من قبل الأشخاص المعنویة ذات الرأسمال العام أو الرأسمال الخاص

.ركات التجاریةالمعنویة للشالشخصیةكیفیة منح/2

على عقد رسمي أمام بناءیتم إنشاء هذه الشركات التجاریة في مجال النقل البحري 

موثق وسواء كانت شركات خاصة أو شركات عمومیة أو شركات مختلطة، وذلك بإیداع 

العقود التأسیسیة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ویتم نشر هذه العقود وإلا كانت 

.2تمنح الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاريباطلة، و 

.36بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1

.، معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 549و 548اد المو .2
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.إلزامیة تواجد المقر الرئیسي لمؤسسة النقل البحري في الجزائر:ثانیا

فرض المشرع الجزائري على المستثمر في مجال النقل البحري شرط یتعلق بإلزامیة 

تواجد المقر الرئیسي للمؤسسة النقل البحري في إقلیم وموطن الشخص هو المكان الذي یوجد 

.فیه مركز إدارته ویخضع للقانون الجزائري

المطلب الثاني

تجهیزهاإلزامیة حیازة سفینة و 

ئري بموجب القانون البحري المستثمر في مجال النقل البحري توفره ألزم المشرع الجزا

على سفینة مجهزة مادیا وبشریا بحیث تكون صالحة للملاحة، تمكن مؤسسة النقل البحري 

من القیام بالنشاط الذي أنشأت من أجله على أحسن وجه وتضمن إستمراریة تقدیم الخدمات 

، و هو ما یستلزم دراسة إلزامیة حیازة سفینة واحدة للجمهور بإعتبار النقل البحري مرفق عام

.)الفرع الثاني(، وكذلك تجهیزها مادیا وبشریا)الفرع الأول(على الأقل من طرف المستثمر

الفرع الأول

إلزامیة حیازة السفینة من طرف المستثمر

المسافرین، إن حیازة سفینة من أجل إنشاء مؤسسة للنقل البحري لنقل البضائع أو لنقل 

، )أولا(مسألة محوریة وجوهریة في مثل هذه النشاطات بإعتبارها الأداة الرئیسیة للنقل البحري

.)ثانیا(أما فیما یخص الصفة التي یحوز بها المستثمر السفینة فهناك عدة طرق لذلك

.النقل البحريأداة رئیسیة تستعملها مؤسسةالسفینة : أولا

على أنه من بین الشروط اللازمة 57-08التنفیذي رقم من المرسوم 04أكدت المادة 

لمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري هو توفر على سفینة واحدة على الأقل، فالسفینة 

هي الأداة التي لا یمكن الإستغناء علیها من أجل ممارسة نشاط النقل البحري، كونها هي 

ول العالم، والسفینة تعتبر مال من أموال التي تقوم بنقل البضائع والأشخاص بین مختلف د

.مؤسسة النقل البحري
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نظم المشرع الجزائري السفینة بموجب القانون البحري ومنح لها شخصیة قانونیة، وهذا 

خلافا للأموال الأخرى التي تدخل ضمن القاعدة التجاریة لمؤسسة النقل البحري التي لم یمنح 

.1ت منظمة بموجب القانون المدنيلها المشرع شخصیة قانونیة والتي بقی

:تحدید المقصود من السفینة/1

لقد حاول الفقهاء على غرار القانون البحري الجزائري تقدیم تعریف للسفینة وذلك على 

:النحو التالي

.المشرع الجزائري للسفینةتعریف/ أ

سفینة في تعتبر ":من القانون البحري الجزائري السفینة على أنها13عرفت المادة 

عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتها 

، ومن أجل 2"الخاصة أو إما عن طریق سفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

ب أن تمارس النشاط في البحر وتقوم بالملاحة البحریة إعتبار المنشأة العائمة سفینة یج

بحیث تقوم السفینة بالملاحة بطریقة مستمرة، إلى جانب التخصص في بصفة إعتیادیة 

.3الملاحة سواء كانت ملاحة رئیسیة أو فرعیة، وسواء كانت ملاحة محدودة أو غیر محدودة

.تعریف الفقهاء للسفینة/ب

لقد عرف البعض السفینة على أنها كل منشأة تستخدم في السیر في البحر، في حین 

ر على أنها كل عائمة تقوم بالملاحة البحریة على وجه الإعتیاد ویثبت عرفها البعض الآخ

.4لها هذا الموقف من تخصیصها للقیام بالملاحة البحریة

السفینة  هدفیتبین أن التعریف المقدم من الفقهاء والقانون البحري یتفقان على أن 

ذا التخصیص على قیام السفینة بالملاحة البحریة أو تخصیصها لذلك ویكون هتتمثل في

.1سبیل الإعتیاد

1 . RODIERE René, DU PONTAVICE Emmanuel, Droit Maritime, Dalloz, 12e édition,

Paris, 1997, p 37.

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 13م . 2

.15، ص 2014دار بلقیس للنشر، الجزائر، شحماط محمود، الموجز في القانون البحري الجزائري، .3

.8، ص 1983عباس حلمي، القانون البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .4
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وتمییزها عن شخصیة مؤسسة النقل السفینةشخصیةالعناصر المكونة لأهمیة /2

.البحري

من القانون البحري الجزائري العناصر المكونة لذاتیة السفینة والتي 14حددت المادة 

تتمیز عن بعض العناصر المكونة لشخصة مؤسسة النقل البحري، وتتمثل في إسم

، 2)هـ(، جنسیة السفینة)د(، درجة السفینة)ج(، حمولة السفینة)ب(، موطن السفینة)أ(السفینة

.سنتناولها بالتفصیل كما یلي

.إسم السفینة/ أ

یختلف إسم السفینة عن الإسم التجاري لمؤسسة النقل البحري فقد نجد أن مؤسسة النقل 

خاص یختلف من سفینة إلى أخرى البحري تحتوي على عدة سفن، وكل سفینة تملك إسمها ال

ومثال عن ذلك الشركة العمومیة الناشطة في الجزائر والتي تسمى مجمع الشركة الوطنیة 

، وهو الإسم التجاري لهذه الشركة في حین تملك عدة سفن والتي )CNAN(للملاحة البحریة 

البضائع، و تتمیز عن إسم الشركة ومن بین أسماء هذه السفن تیمقاد المختصة في نقل 

.سفینة طارق بن زیاد المختصة في نقل المسافرین

من القانون البحري الجزائري الأحكام المتعلقة بإسم السفینة 17و 16حددت المادتین 

إذ أكدت المشرع على أن مالك السفینة هو الذي یحدد إسم السفینة، ویجب أن یكون عبارة 

قة علیه من قبل السلطة الإداریة البحریة عن إسم یفرقها عن السفن الأخرى، ویتم المواف

.3المختصة وهذا من أجل ضمان عدم تكرار الأسماء التي تمنح للسفن

جقبوبي حمزة، أحكام عقد الإمتیاز البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، جامعة .1

.158، ص 2007قوق، الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الح

تتكون العناصر المتعلقة بشخصیة ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه 80-76من الأمر 14تنص المادة .2

."السفن من الإسم والحمولة ومیناء التسجیل والجنسیة

.18شحماط محمود، مرجع سابق، ص .3
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1989أفریل 05لتعزیز شروط وقیود منح الإسم للسفینة صدر القرار المؤرخ في 

منه على إلزامیة 02، أكد من خلال المادة 1المحدد لشروط منح أسماء السفن و تغییرها

أطنان ویجب أن تكون هذه الأسماء من 10م لكل سفینة تكون حمولتها تتجاوز وضع إس

بین أسماء الشهداء الثورة الجزائریة أو الشخصیات الكبیرة في التاریخ الجزائري وكذا الجبال 

.2الجزائریة والمناجم، الودیان، المدن الجزائریة وإلى جانب الأسماك

.موطن السفینة /ب

میناء الذي تم تسجیل فیه السفینة، ولا یمكن أن تتخذ السفینة أكثر موطن السفینة هو ال

من موطن واحد، إذ أنه لا یمكن تسجیل سفینة أجنبیة في السجل الجزائري إلا بعد شطبها 

، ویختلف موطن السفینة عن موطن مؤسسة النقل البحري الذي هو 3من السجل الأجنبي

یكون موطن المؤسسة في الجلفة وموطن السفینة في العنوان الذي تقع فیه إدارة المؤسسة فقد 

بجایة، وهو الأمر الذي یثیر في بعض الأحیان تنازع الإختصاص الإقلیمي بالنسبة النزاعات 

.التي تنشأ في هذه الحالة

.حمولة السفینة/ ج

یقصد بحمولة السفینة طاقتها الداخلیة وسعتها ویتم قیاس حمولة السفینة بوحدة القیاس 

ویصطلح علیها قانونا بالطن الحجمي Moorsomلیزیة المعروف بإسم مورسوم الإنج

Tonneau الذي یختلف عن الطن الوزني المسمىTonne فالأول عبارة عن حجم مساحي

.4قدم مكعب100متر مكعب أو 2.83والذي یعادل 

:تتمیز السفینة بثلاثة أنواع من الحمولة والتي تتمثل في

التي تشمل مجموع فراغ السفینة كلها بما في ذلك :الكلیةالحمولة الإجمالیة -

.المنشآت القائمة على سطحها

بتاریخ صادر، 20لسفن و تغییرها، ج ر ج ج  عدد المحدد لشروط منح أسماء ل1989أفریل 05قرار ممضي في .1

.1989ماي 17

زازة لخضر، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقلیمي دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار، أطروحة لنیل .2

.116ص  ،2010شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

.19شحماط محمود، مرجع سابق، ص .3

.121زازة لخضر، مرجع سابق، ص .4
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التي تساوي ناتج خصم المساحة التي تحتلها الألات :الحمولة الإجمالیة-

.والمنشأت الموجودة على متن السفینة والتي لا تستعمل في نقل البضائع

أة من أجل نقل البضائع هي تمثل مقدار المساحة المهی:الحمولة الصافیة-

والمسافرین، وهذه الحمولة هي التي یعتمد علیها من الناحیة التجاریة نظرا لإرتباطها بأجرة 

.1النقل

تمثل حمولة السفینة معیار مهم وضروري یستعمل أساسا من أجل تحدید رسوم دخول 

والقطر، إلى السفینة إلى الموانئ والخروج منها والرسو على الأرصفة والمكوث والإرشاد

جانب تقدیر أجرة نقل البضائع أو إیجار السفینة، كما تساهم حمولة السفینة على تحدید 

.2مسؤولیة مالك السفینة عن الأضرار البدنیة

.درجة السفینة/ د

كل سفینة لها مرتبة إما تكون المرتبة الأولى أو المرتبة الثانیة أو المرتبة الثالثة، 

ینة مرتبط بدرجة مواجهة السفینة للمخاطر البحریة إلى جانب ومعیار تحدید درجة السف

عناصر أخرى تتمثل أساسا في كیفیة بنائها، وصفاتها البحریة، وعمرها، ومدى إستیفائها 

، وتمنح هذه الدرجات من قبل مؤسسات 3لشروط السلامة ونوع المواد المستعملة في إنشائها

في المجال البحري، و هناك العدید من هذه عالمیة تدعي بشركات التصنیف لها دور هام 

، بحیث تتمتع )فیرتباس(والشركة الفرنسیة)اللویدز(، ومن أهمها الشركة الإنجلیزیة4الشركات

.5الشهادات التي تمنحها هاتین المؤسستین بقبول وإعتراف على المستوى العالمي

.جنسیة السفینة/ هـ

ون البحري الجزائري على أساس توافر تمنح الجنسیة الجزائریة للسفینة وفق القان

:مجموعة من الشروط والتي تتمثل في

.164، ص 1988زكى زكى الشعراوي، القانون البحري، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .1

.20شحماط محمود، مرجع سابق، ص .2

.166زكى زكى الشعراوي، مرجع سابق، ص .3

4 . DELEBECQUE Philippe, Droit maritime, 13 e édition, DALLOZ, Paris, 2014, p 186.

التأمین، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة -البیوع-النقل-أشخاص الملاحة-جبر كوماني لطیف، القانون البحري، السفینة.5

.37، ص 1996للنشر والتوزیع، الأردن، 
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و یقصد منه أن یكون مالكها جزائري وهذا ما أكدته :شرط الملكیة الوطنیة-

من القانون البحري الجزائري وذلك إما أن یملكها كلیة شخص طبیعي من جنسیة 28المادة 

.1انون الجزائريجزائریة أو یملكها كلیة شخص معنوي خاضع للق

ئري امع أنه فیما یخص الأشخاص المعنویة فلا یكفي أن یكون خاضع للقانون الجز 

وإنما یشترط أن یكون من الجنسیة الجزائریة بالنسبة لشركات الأشخاص الشركاء 

فیجب أن یكون المتضامنون والشركاء بالتوصیة، أما الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

الحصص، فیما یخص الشركات المساهمة، فیجب أن یكون الرئیس المدیر المالكون لأغلبیة 

العام وأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة، أو الهیئة المدیرة وأغلبیة مجلس المراقبة عند الإقتضاء، 

فتشترط الجنسیة الجزائریة لدى والمالكون لأغلبیة رأس المال أما فیما یتعلق بالجمعیات

.منخرطینالمسیرون ومجمل الأعضاء ال

من القانون 28من المادة 6أكدت على هذا الشرط الفقرة :شرط الطاقم الوطني-

من نفس القانون والتي أكد على إلزامیة أن 413لى المادة علجزائري والتي تحیل االبحري 

یمكن للوزیر إستثناءیكون كافة أفراد طاقم السفینة من جنسیة جزائریة ومن بحارة جزائریین، و 

مكلف بالبحریة التجاریة تعیین نسبة من البحارة الأجانب لتشكیل الطاقم أو الترخیص لبحارة ال

.أجنبي بالإبحار وذلك لحساب سفینة جزائریة

لكي تحصل السفینة على الجنسیة الجزائریة، یجب أن ":، معدل ومتمم، على أنه80-76من الأمر 28تنص المادة .1

.تكون ملكا كاملا لشخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو لشخص إعتباري خاضع للقانون الجزائري

:ویجب في هذه الحالة الأخریة أن یكون من ذوي الجنسیة الجزائریة

نون أو الشركاء بالتوصیة،بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضام-

بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، المالكون لأغلبیة الحصص،-

بالنسبة لشركات المساهمة، الرئیس المدیر العام وأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة وأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة -

عند الإقتضاء، والمالكون لأغلبیة رأس المال،

.ومجمل الأعضاء المنخرطینبالنسبة للجمعیات المسیرون-

.من هذا الأمر413كما ینبغي أن تشمل السفینة على طاقم تكون فیه نسبة البحارة الجزائریین مطابقة لأحكام المادة 

تفقد السفینة جنسیتها إذا لم تتوفر في الشخص الطبیعي من جنسیة جزائریة أو الشخص الإعتباري الخاضع للقانون 

."المذكورة في هذه المادةالجزائري الشروط 
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یقصد منه أن یتم بناء السفینة في الجزائر وهو شرط :أما شرط البناء الوطني-

وعلى خلاف ذلك فمثلا ، 1لا یفرضه المشرع الجزائري من أجل إكتساب الجنسیة الجزائریة

.2في فرنسا فإنه تشترط لكي تمنح الجنسیة الفرنسیة للسفینة أن یتم تشییدها في فرنسا

تعود ضرورة منح جنسیة الدولة للسفینة لتخضع لنظامها القانوني، إلى ، إذ أنه في 

أعالي حالة الملاحة في مناطق بحریة لا تخضع فیها لأیة سیادة وطنیة والمتمثلة في منطقة 

.3البحار فأي مساس بالنظام العام الدولي، فإن نظام الجنسیة یسمح بربط السفینة بدولتها

الفقرة الأخیرة من القانون البحري على أنه في حالة 28أكد المشرع الجزائري في المادة 

عدم توفر الجنسیة الجزائریة لدى الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون 

.فإنه تفقد السفینة الجنسیة الجزائریةالجزائري

إما بإمتلاك نسبة البحري قلنالسفینة عن جنسیة مؤسسة الیمكن أن تختلف جنسیة

معینة من رأسمال السفینة فقط من طرف مؤسسة النقل البحري، أو عندما تقوم مؤسسة نقل 

.بحریة جزائریة بإستئجار سفینة تحمل جنسیة أجنبیة

.لإستغلال السفینة في النقل البحريالشروط المؤهلة /3

المحدد لشروط 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 4من المادة 08و 07نصت الفقرة 

منح إمتیاز خدمات النقل البحري على أنه یشترط في السفن التي تقوم بنشاطها التجاري 

على حیاة المتمثل في النقل بأن تكون في حالة جیدة ومطابقة لمقاییس الأمن والمحافظة

الأشخاص والممتلكات في البحر والوقایة من التلوث الناجم عن السفن طبقا للمقاییس 

والقواعد الوطنیة والدولیة المعمول بها، وهذا دون إشتراط أن تكون السفینة تحمل الجنسیة 

.الجزائریة

سنة لكي تمارس نشاط النقل 15كما یشترط أن تكون عمر هذه السفینة أقل من 

ري، إلا أنه في حالات إستثنائیة یمكن منح ترخیص یصدر عن الوزیر المكلف البحریة البح

.24شحماط محمود، مرجع سابق، ص .1

.43جبر كوماني لطیف، مرجع سابق، ص .2

3 . DE CET BERTIN Cécile, Introduction au droit maritime, Ellipses, Paris, 2008, p 88.
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بناءسنة إذا تبین أنها لا تزال في حالة مرضیة 15التجاریة بإستغلال سفینة تجاوز عمرها 

.1على فحص وتفتیش تقني من قبل هیئة مؤهلة یعینها الوزیر

.طرق حیازة السفنتعدد :ثانیا

یشكل عائق من بین العوائق التي 2المالیة للسفینة وإرتفاع تكالیف إستعمالهاإن القیمة 

تعرقل الإستثمار في مجال النقل البحري مما یؤدي إلى عزوف المستثمرین عن الإستثمار 

فیه، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد تفطن لهذا المشكل بحیث سمح لمؤسسة النقل البحري 

، إما إستغلال سفینة مملوكة له أو إستغلالها بطریقة 3انون البحريمن الق572بموجب المادة 

.4أخرى تمنح له الحق في ذلك

وإنما یمكن أن )1(یتضح أن أسالیب حیازة السفن عدیدة لا تتمثل فقط في الملكیة

، )2(تكون بطرق أخرى تتمثل في الإستئجار أو الحصول علیها في إطار القرض بالإیجار

، والتي سنتطرق 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 7قرة الأولى من المادة وهو ما أكدته الف

:إلیها على النحو التالي

.حیازة السفینة عن طریق التملك/1

، ومن بین الصور 5هناك العدید من الصور التي بموجبها یمكن للمستثمر تملك سفینة

الحالتین فإن نقل ملكیة السفینة ، وفي كلا )ب(والبناء) أ(المهمة في إمتلاك السفن هي الشراء

.)ج(للمستثمر یخضع لجملة من القیود

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي 04أنظر المادة .1

.34، ص 1987جمال الدین ، القانون البحري، دار النهضة العربیة، بیروت، عوض علي . 2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 1-571م . 3

یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ":، معدل ومتمم، على أنه80-76من الأمر572تنص المادة .4

."للسفینة وإما بناء على صفات أخرى تخوله الحق بإستعمال السفینةبإستغلال السفینة على إسمه إما بصفته مالكا

من بین الحالات الأخرى لتملك المجهز البحري للسفینة قد یكون عن طریق الإرث، الهبة، الوصیة، المقایضة وهي .5

.عبارة عن حالات منظمة بموجب القانون العام
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.الشراءعن طریق إمتلاك المستثمر للسفینة/أ

یتم إبرام عقد شراء السفینة بین البائع والمستثمر وفق أحكام قواعد القانون العام الواردة 

.1من القانون البحري49المادة في القانون المدني مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في 

.عن طریق البناءالمستثمر للسفینةتملك/ ب

ومن حیث المبدأ فإن ملكیة ،2یمكن أن تنشأ ملكیة السفینة في إطار عقد بناء السفینة

السفینة تبقى للشخص الذي یقوم ببنائها، غیر أنه یمكن الإتفاق على أن تكون ملكیة السفینة 

.3من القانون البحري53ها منذ البدایة في إنشائها وهذا طبقا للمادة للشخص الذي یرید شرائ

.القیود الواردة على تملك السفینة/ ج

تتمثل القیود الواردة في قانون البحري والمتعلقة بإمتلاك المستثمر للسفینة في إشتراط 

الطابع الشكلي وذلك بإفراغ العقد في وثیقة رسمیة تثبت نقل الملكیة، كما یستلزم الأمر قیدها 

إن " :من القانون البحري والتي نصت على أنه49في سجل السفینة، وهو ما أكدته المادة 

د المنشأة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى المرتبة العقو 

على السفن أو حصصها یجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن 

الموثق، یتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكیها السابقین، وبقدر 

.الملكیة المتعاقبةالإمكان، طابع وتاریخ عملیات نقل

.4"ویكون قیدها إلزامیا في سجل السفینة

من القانون البحري على المستثمر الحصول على رخصة 50كما إشترطت المادة 

على  بناءمسبقة من طرف السلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل وذلك 

من لقانون البحري 54مادة تصریح یقدمه لها، إلى جانب فرض دفع حقوق التسجیل طبقا لل

.لمن قانون التسجی3مكرر 457مكرر و355والمواد 

.43الأسبر وهیب، مرجع سابق، ص .1

2 .MONTAS Arnaud, Droit maritime, 2e édition, Vuibert, S D P, p 45.

تبقى ملكیة السفینة التي تكون قید الإنشاء للقائم ":، المعدل والمتمم على أنه80-76من الأمر 53تنص المادة .3

بتسلیم السفینة على إثر بإنشائها، حتى نقل الملكیة إلى المشتري، إلا إذا إتفق على خلاف ذلك، وتتم عملیة النقل 

."التجارب القانونیة الإیجابیة

.15عباس حلمي، مرجع سابق، ص .4
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.حیازة السفینة عن طریق الإستئجار/2

یتم إستئجار السفینة بموجب عقد یسمى عقد إستئجار السفینة وهو عبارة عن إتفاقیة 

وحسب یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یضع سفینة تحت تصرف المستأجر مقابل أجرة، 

من القانون البحري الجزائري فإنه تتحدد إلتزامات وشروط الإستئجار بین 641المادة 

الأطراف عن طریق عقد یتفق علیه بكل حریة، ویمكن تدوین شروط معینة داخل العقد 

.بشرط عدم مخالفتها لأحكام القانون البحري

ریر عقد كتابي عن من القانون البحري أطراف عقد الإیجار على تح642تلزم المادة 

أطنان، والكتابة تكون 10ذلك، بإستثناء إستئجار السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة عن 

للإثبات ولیس للإنعقاد، وتم التفرقة بین أنواع عقود إستئجار السفن على أساس السلطات 

نة على إذ تنقسم عقود إستئجار السفن إلى إستئجار السفی1الممنوحة للمستثمر على السفینة

.2)ج(أو إستئجارها بهیكلها)ب(، أو إستئجارها لمدة معینة)أ(أساس الرحلة

.على أساس الرحلةالسفینة إستئجار  /أ

بالرجوع إلى أحكام إستئجار السفن الواردة في القانون البحري یتضح أن إستئجار 

، 3والبشریةالسفن لمدة معینة التجهیز على عاتق المؤجر إذ یزودها بكل الوسائل المادیة

.4الفني والتجاري للسفینةالمؤجر بالتسییروكما یحتفظ 

فهذا النوع من العقود یسمح للمستثمر بإستغلال السفینة بشكل سریع وبكل التجهیزات 

التي وضعها المؤجر للسفینة وبذلك یتجنب البحث عن الطاقم البحري الذي یعتبر أمر لیس 

ر سفن ذات معدات معقدة، إلى جانب ذلك یتجنب بالسهل، لاسیما إذا تعلق الأمر بتسیی

.114عوض علي جمال الدین ، مرجع سابق، ص .1

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 640م . 2

یتعهد المؤجر في عقد إستئجار ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 650تنص المادة .3

السفینة على أساس الرحلة، بأن یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام 

."برحلة أو أكثر وبالمقابل یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 651م . 4
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المستثمر عبء البحث عن المؤونة والطعام وغیرها من التجهیزات الضروریة من أجل القیام 

.1بالملاحة البحریة

.لمدة معینةالسفینةستئجارإ /ب

إستئجار السفینة لمدة معینة هو إستئجارها للمستأجر بحیث تكون ممولة بكل 

دیة والبشریة للملاحة البحریة من طرف المؤجر، وبموجب هذا النوع من التجهیزات الما

العقود یحتفظ المؤجر بحق التسییر الملاحي للسفینة إذ یتقید الربان وكل الطاقم المندوب 

، في حین یتمسك المستأجر بحق التسییر التجاري للسفینة كتسلم البضاعة 2بتعلیمات المؤجر

یكون الربان في هذا الشق الممثل المستأجر بقوة القانون إذ وتسلیمها وقبض أجرة النقل، و 

.3یتقید بكل تعلیماته في هذا الصدد

.إستئجار السفینة بهیكلها/ ج

إستئجار السفینة بهیكلها هي الحالة التي یضع فیها المؤجر السفینة تحت تصرف 

ربان للسفینة المستأجر، بحیث یؤول مهمة التجهیز والتسلیح للمستأجر أین یقوم بتورید

، وهذا النوع من 4وطاقم بحري إذ یهیمن المستأجر على التسییر الملاحي والتجاري للسفینة

العقود تكون فیها أجرة الإیجار منخفضة بالمقارنة مع عقود الإیجار لمدة معینة أو لرحلة 

نة، كون أنه في مقابل ذلك یقع على المؤجر عبئ أخر في التسییر الملاحي والتجاري للسفی

.ویسمح هذا النوع من العقود بإستغلال البحارة الجزائریین

الفرع الثاني

الوسائل اللازمة لتجهیز السفینة

یعتبر شرط إكتساب المستثمر صفة مجهز السفینة من بین الشروط اللازمة من أجل 

ممارسة نشاط النقل البحري، ویعرف المجهز على أنه كل شخص یقوم بتمویل السفینة 

.129جمال الدین ، مرجع سابق، ص عوض علي . 1

.24عباس حلمي، مرجع السابق، ص .2

، 1988حمدي الغنیمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، دیوان المطوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، .3

.77ص 

السفینة، النقل البحري، دار الجامعة السید الفقي محمد، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة البحري، إیجار .4

.287، ص 2006الجدیدة، الإسكندریة، 
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من 572والمؤن والبحارة الضروریة لسیرها في البحر، ویعتبر المجهز طبقا للمادة بالوقود

.1القانون البحري الجزائري هو الشخص الذي یستغل السفینة بإسمه ولحسابه

یعتبر التجهیز من بین المهام الأولى والمفروضة على المستثمر في مجال النقل 

القانون البحري الجزائري الذي إشترط على من1-571البحري الأمر الذي أكدته المادة 

الشخص القائم بخدمات النقل البحري صفة المجهز، ولتحدید إلتزامات المستثمر في تجهیز 

ثم تحدید نطاق التجهیز )أولا(السفینة، یستلزم الأمر تحدید نطاق التجهیز البشري للسفینة

.)ثانیا(المادي للسفینة

.المعدة لإستغلال خدمات النقل البحريالتجهیز البشري للسفینة : أولا

یلتزم المستثمر قبل وضع سفینته لإستخدام التجاري بالتأكد من توفر مجموعة من الأشخاص 

)1(الضروریین في السفینة من أجل أن تقوم بالملاحة البحریة ویتمثلون في الربان السفینة

.)2(والبحارة

.ربان السفینة/1

، وهو أول شخص یقوم المجهز 2الملاحة البحریةالربان هو من بین أهم أشخاص

من القانون البحري 575بتعیینه من أجل قیادة السفینة، وهذا وفق ما نص علیه المادة 

، ویتمتع الربان بمجموعة من الخصوصیات التي تتعلق بمجال الإستفادة من 3الجزائري

إلى خصوصیة الربان من الخدمات التي یقدمها في مجال النقل البحري، مما یجعلنا نتطرق

)ج(الشروط المشتركة للشهادات الممنوحة له)ب(والمؤهلات المطلوبة لدیه)أ(حیث الجنسیة

.)د(بالإضافة إلى التطرق إلى مسألة الجمع بین وظیفة السلطة العامة والعمل التجاري

یعتبر مجهزا، كل شخص طبیعي ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 572نصت المادة .1

على صفات أخرى تخول له الحق بناءأو معنوي یقوم بإستغلال السفینة على إسمه إما بصفته مالكا للسفینة وإما 

."بإستعمال السفینة

.225السید الفقي محمد ، مرجع سابق، ص .2

یحق للمجهز تعیین وعزل ربان ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 575تنص المادة .3

."السفینة مع مراعاة أحكام الفصل التالي التي تبین بصراحة مجال نشاطه
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.ربانلجنسیة ا/ أ

المشرع الجزائري لم یقید یستشف من خلال المواد المنظمة لنشاط ربان السفینة أن 

، في حین نصت 1المستثمر في مجال النقل البحري بتعیین ربان سفینة ذو جنسیة جزائریة

على أنه تشغل السفینة طاقما یتكون أساسا من 57-08من المرسوم التنفیذي 04المادة 

م بحارة جزائریین عندما یستغل صاحب الإمتیاز خدمات النقل البحري بسفینة تحمل العل

الجزائري، وأضافت المادة على أنه لما تحمل السفینة علما أجنبیا فإن الوزیر المكلف 

.بالبحریة التجاریة تحدد نسبة معینة من البحارة الجزائریة ضمن تشكیلة السفینة

من خلال أحكام هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أنه 

ائریة وإنما أكدت فقط على أن یتكون الطاقم بشكل یجب أن یكون الربان من جنسیة جز 

جوهري على جزائریین ولیس كلهم وكذلك دون تحدید وظیفتهم، وهو الأمر الذي یجعل 

المستثمر في حالة عدم وجود ربان جزائري أو عدم الإتفاق معه یمكن له أن یستعین بربان 

مع سیادة لدولة على من جنسیة أخرى، إلى جانب أنه قد یتعارض تشغیل ربان أجنبي 

.2أساس أن القانون یمنح له سلطات عامة

.المؤهلات المطلوبة لدى الربان/ ب

شروط وكیفیة منح شهادة ربان السفینة والتي 143-02المرسوم التنفیذي رقم حدد 

والذي خصه بنظام خاص من أجل ،تسمح للربان بممارسة نشاطه والتي نظمها بموجب

، وتم تقسیم هذه الشهادات حسب مناطق الملاحة البحریة وهي 3تولي مهمة ربان السفینة

شهادات ربان الملاحة في السواحل، وشهادات ربان الملاحة المحدودة، وشهادات ربان 

.الملاحة غیر المحدودة

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 608إلى غایة 580أنظر المواد .1

التي منحت للربان حق معدل ومتمم، سالف الذكر،،80-76من الأمر 557مثال على ذلك ما نصت علیه المادة .2

.معاینة المخالفات البحریة التي تقع على متن السفن

، یحدد الشهادات والشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة 2002أفریل 16مؤرخ في 143-02مرسوم تنفیذي رقم .3

.2002أفریل 24في  صادر29وشروط إصدارها، ج ر ج ج عدد 
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.للربانالشروط المشتركة لمنح الشهادات/ ج

للشهادة الممنوحة المنظمة143-02من المرسوم التنفیذي 34إلى  20تتفق كل المواد 

للربان على جملة من الشروط المشتركة اللازمة توافرها لمنح الشهادات للربان والتي یمكن 

:حصرها في

ـ تختلف نوع الشهادات بإختلاف الحمولة الإجمالیة للسفینة المسجلة ومنطقة الإبحار 

جمالیة تقل عن فمثلا تمنح شهادة ربان ثاني في الملاحة قرب السواحل للسفن ذات حمولة إ

من المرسوم التنفیذي رقم 20طن وهذا عملا بأحكام المواد من )3000(ثلاثة ألاف 

02/143.

21ـ یتم منح الشهادات على أساس تكوین یقوم به المترشح وهذا ما أكدته مثلا المادة 

التي أكدت أنه من أجل الحصول على دبلوم ربان سفینة 143-02من المرسوم التنفیذي 

.حة الساحلیة إجتیاز إمتحان على إثر تكوینللملا

ـ یتم تسلیم الشهادات على أساس الحصول مسبقا على شهادة كفاءة معینة في میدان 

من أجل الحصول على 143-02من المرسوم التنفیذي 22أقل أهمیة فمثلا تشترط المادة 

المسجلة عن خمسة شهادة كفاءة ربان ثاني على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة 

طن والتي تقوم بالملاحة المحدودة الحصول مسبقا على شهادة كفاءة ضابط )5000(ألف 

مكلف بالنوبة الملاحیة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالیة المسجلة خمسمائة 

.طن فما فوق)500(

فمثلا تشترط من ـ یشترط من أجل تسلیم شهادة معینة خبرة فعلیة في الملاحة البحریة 

أجل الحصول على شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة 

طن والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، ملاحة فعلیة مدتها إثنى )3000(عن ثلاثة ألف 

شهرا بصفة ربان ثاني على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالیة خمسمائة )12(عشر 

من المرسوم 25ن أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل وهذا حسب المادة ط

.143-02التنفیذي 
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.والعمل التجاريسلطة العمومیةالجمع بین وظیفة ال/ د

خول القانون البحري لربان السفینة صلاحیة القیام بمهام ذات طابع تجاري لفائدة 

من 586بین هذه المهام ما نصت علیه المادة مؤسسة النقل البحري التي یعمل لدیها ومن

القانون البحري حیث یلتزم الربان خلال الرحلة بحمایة مصالح أصحاب الحق في البضائع 

حیث یلتزم الربان 588وذلك طبقا لتعلیمات المجهز، إلى جانب ما نصت علیه كذلك المادة 

بتمثیلها لدى القضاء عندما یتعلق في حالة ما إذا لم تُعین مؤسسة النقل البحري مُمثلا آخر،

.1الأمر بنزاع حول السفینة أو الرحلة

كما یقوم الربان بتنظیم المجتمع الموجود على متن السفینة والسهر على الحفاظ على 

من القانون البحري التي 456، ومن بین هذه المهام ما نصت علیه المادة 2النظام العام فیها

متهم بعد إجراء تحقیق وذلك بصفة إحتیاطة وتسلیمه سمحت للربان بحبس أي شخص 

لسفینة حربیة جزائریة أو تسلیمه للسلطة المختصة في أول میناء جزائري، كما یحق للربان 

بتفتیش أحد أفراد الطاقم یكون على متن السفینة یشتبه فیه أنه یحمل 457طبقا للمادة 

هل تسییر السفینة وتمركز القرار في ، یلاحظ أن الجمع بین الصلاحیتین یس3بضائع ممنوعة

.یدالربان مع الأخذ بعین الإعتبار أن ما یوجد في السفینة إلا مجتمع صغیر

.المكونین لطاقم السفینةتعیین البحارة/2

من القانون البحري یلتزم مجهز السفینة بتجهز سفینته بطاقم بحري 384وفق المادة 

، ویتكون طاقم البحارة من عدة 4لها في النقل البحريیسهر على السیر الحسن لسفینة وإستغلا

.)ب(تشترط فیهم شهادات معینة)أ(أنواع 

.أنواع البحارة/ أ

قع تلملاحة الذینیتكون طاقم السفینة من عدة أنواع من البحارة ویتمثلون في ضباط ا

مهمة فنیة تشمل إدارة الذین توكل إلیهمعلیهم مهمة التسییر الفني للسفینة، المهندسون 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 588و  586م . 1

2 . REMOND-GOUILLOUD Martine, Droit maritime, 2e édition, Pedone, Paris, 1993, P 129.

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر 457و 456م . 3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 384أنظر المادة .4
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ب طبیب السفینة، الضباط الإداريوصیانة وسلامة آلات ومحركات السفینة، إلى جان

.1والضابط اللاسلكي 

.الشهادات المطلوبة/ ب

حدد للشهادات الم2002أفریل 16المؤرخ في 143-02 رقم أكد المرسوم التنفیذي

منه على أنه تشترط الشهادات 03شروط إصدارها، في نص المادة والشهادات الخاصة و 

الإتصالات اللاسلكیة على محطاتلضمان تسییرقیادة السفن التجاریة، لوشهادات الكفاءة 

  .هامتن

:لقیادة السفن التجاریة مجموعة من الشهادات و هيوقد إشترط 

.شهادة ملاح بحري مؤهل-

.رخصة نقل المسافرین-

.ة في الملاحة الساحلیةشهادة الأهلی-

 رقم من المرسوم التنفیذي03،  من المادة )د(و) ج(، )ب(، )أ(كما حددت في الفقرة 

وزیر المكلف هذه الشهادات یسلمها الاللازمة لقیادة السفن البحریة، و الشهادات 02-143

للاسلكیة المتعلقة بضمان تسییر محطات الإتصالات اكما یسلم الشهاداتبالبحریة التجاریة،

من قبل الوزیر المكلف من نفس المرسوم، )هـ(المبینة في  الفقرة على متن السفن و 

.2بالموصلات السلكیة واللاسلكیة بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

المدارس الوطنیة تتكفل المعاهد و 143-02التنفیذي من المرسوم 87حسب المادة 

تكوین المطلوب للحصول على مختلف الشهادات المذكورة في الفقرة للتكوین البحري بتقدیم ال

الوزیر المكلف بالبحریة وذلك وفق الشروط المحددة من قبل 03من المادة ) ب(و) أ(

شروط 143-02 رقم من المرسوم التنفیذي06أوردت المادة التجاریة، في هذا الصدد 

.نفس المرسوممن ) ب(و ) أ(بند ال) أ(الترشح لشهادة الكفاءة الواردة في الفقرة 

الحوادث البحریة، المقدادي عادل علي، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البیوع البحریة، .1

.84، ص 2002التأمین البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع والدار الدولیة، الأردن، 

.، سالف الذكر143-02مرسوم التنفیذي رقم .2
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.الإعتراف بالشهادات الأجنبیة/ ج

مجموعة من القیود التي یجب توافرها من 1431-02لقد وضع المرسوم التنفیذي رقم 

:تتمثل فيالتيأجل الإعتراف بالشهادات الأجنبیة و 

لمعاییرـ أن تكون الشهادات التي أصدرتها الدول الأخرى طرفا في الإتفاقیة الدولیة

.أعمال النوبة العاملین في البحرالتدریب وإصدار شهادة الكفاءة و 

ـ أن تكون الدولة الطرف مستعدة لتبلیغ عن كل التعدیلات الهامة التي أدخلت على 

.الأحكام المنصوص علیها بشأن التكوین وإصدار شهادات الكفاءة

الإعتراف دار شهادات الكفاءة و لبات المتعلقة بمعاییر الكفاءة وإصـ إحترام كافة المتط

بها ومسك السجلات وأن یحدث نظام معاییر الجودة كما هو منصوص علیه في الإتفاقیة 

.أعمال النوبة للعاملین في البحردار شهادات الكفاءة و الدولیة لمعاییر التدریب وإص

.عن تعیین رجال الملاحة البحریةمؤسسة النقل البحريمسؤولیة /2

تعیین مة الملاحیة فإنه تقع على عاتق مؤسسة النقل البحري مسؤولیة لضمان السلا

یلتزم برقابة كافة رجال الملاحة البحریة العاملین كما و  2رجال البحر للعمل على متن السفینة

  :فيأساسا ، وتتمثل هذه الإلتزامات 3عنده وهذا بصفته مجهزا للسفینة

البحر المعینین في أیة سفینة یقوم ال ـ یلتزم المستثمر بالتحقق من أن كل رج

بإستغلالها أنه یحوز عن كافة الشهادات الكفاءة المطلوبة لمنصب عمله، كما یسهر على 

توفیر العدد اللازم من البحارة الضروریین وهذا طبقا للتعلیمات المطبقة في مجال الملاحین 

.المكلفین بضمان أمن السفینة

والمعلومات المتعلقة برجال البحر مضبوطة وسهلة ـ یتحقق المستثمر من أن الوثائق 

المنال وتتضمن جملة من المعلومات حول خبرتهم وتكوینهم ولیاقتهم البدنیة وكفاءاتهم في 

.آداء المهام المستندة إلیهم

.، سالف الذكر143-02من المرسوم التنفیذي رقم 74م . 1

.، سالف الذكر143-02من المرسوم التنفیذي رقم 81م . 2

.، سالف الذكر143-02من المرسوم التنفیذي رقم 80 م. 3
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ـ یجب على المستثمر التحقق من أن رجال البحر المعینین أنهم تعودوا على مهامهم 

السفینة ومعداتها وتجهیزاتها وكافة خصائصها التي تتعلق الخاصة وتعرفوا على ترتیبات

.بمهامهم في حالة الطوارئ

ـ یجب على المستثمر التأكد من أن رجال البحر المعینین على متن سفینته یستطعون 

تنسیق نشاطاتهم بشكل فعال في حالة الطوارئ وعند ممارسة وظائفهم الأساسیة فیما یخص 

.1خفیف من التلوثالأمن أو الوقایة أو الت

.المعدة لإستغلال خدمات النقل البحريالتجهیز المادي للسفینة:ثانیا

إلى جانب التجهیز البشري الذي یلتزم المستثمر بتوفیره من أجل القیام بالرحلات 

البحریة وممارسة نشاط النقل البحري فقد ألزمه المشرع بتجهیز السفینة مادیا لتمكین 

على متن السفینة بإستغلالها في ظروف حسنة، لذا سنحدد الأشخاص الموجودین 

).2(ومن ثم نتطرق إلى القواعد التي تحكم التجهیز)1(المستلزمات المادیة للسفینة

.تحدید المستلزمات المادیة للسفینة/1

، سكن )أ(مثل المستلزمات المادیة والضروریة للسفینة في المستلزمات الصیدلانیةتت

).د(وملابس رجا البحر)ج(تمویل السفینة بالمؤونة، )ب(البحارة

.یةنالصیدلا المستلزمات / أ

المتعلق بالتدابیر الخاصة 1986أفریل 30تم تحدیدها في القرار المؤرخ في 

بالصیدلیات الموجودة على متن السفن التي تحمل العلم الجزائري، معدلة ومتممة بالقرار 

العلم أن المشرع أقصى السفن التي ترفع علم أجنبي ، مع 20012دیسمبر 18المؤرخ في 

خاصة المستأجرة من طرف مؤسسة نقل جزائریة مما یحدث تباین في الشروط المفروضة 

.على السفن

.، سالف الذكر143-02من المرسوم التنفیذي رقم 85و 84، 83، 82المواد .1

یتعلق بالتدابیر الخاصة بالصیدلیات الموجودة على متن السفن التي تحمل العلم ، 1986أفریل 30قرار مؤرخ في .2

18، معدل ومتمم بقرار مؤرخ في 1986سبتمبر 10بتاریخ صادر، 37د الوطني، وما تشمل علیه، ج ر ج ج عد

.2002جانفي 23بتاریخ صادر، 06، ج ر ج ج عدد 2001دیسمبر 
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.سكن البحارة/ ب

یتعین على المجهز أن یضع :"من القانون البحري على أنه 439فقد نصت المادة 

ن مهیأة على شكل مناسب وذات تهویة تحت تصرف البحارة على متن السفینة مساك

، من خلال "وإضاءة وتدفئة وذلك حسب عدد الساكنین وهي مخصصة لإستعمالهم فقط

هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري ألزم المستثمر بتوفیر الحد الأدنى من التهیئة والوسائل 

.اللازمة والمتعلق بغرف نوم البحارة

.تمویل السفینة بالمؤونة/ ج

تزم المستثمر بتمویل البحارة بالمؤن الكافیة مجانا وذلك حسب مدة ومسافة الرحلة، یل

أما بالنسبة للرحلات الساحلیة التي یمكن أن ینزل البحارة إلى الیابسة، فقد خول له القانون 

.من القانون البحري433أن یدفع لهم مقابل المؤونة نقدا وهذا وفق المادة 

.ملابس رجال البحر/ د

تعین على المستثمر أن یقدم مجانا لكل من أفراد الطاقم بدلات العمل وبدلات الوقایة ی

من القانون البحري، كما 447حسب طابع العمل المنجز على متن السفینة وهذا وفق المادة 

من القانون البحري أن یقدم كل سنة ولكل بحار یعمل لمدة 448یلتزم المستثمر طبقا للمادة 

و مدة محدودة لا تقل عن سنة لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد من غیر محدودة أ

قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وذلك مقابل إقتسام المجهز والبحارة مناصفة ثمن 

.أشهر على الأكثر6الملابس الموحدة، وتقتطع من راتب العمال لمدة 

.القواعد التي تحكم التجهیز/2

التجهیز المادي للسفینة جملة من القواعد والتي یمكن حصرها في قاعدة تحكم عملیة 

، قاعدة عدم التمییز والإنصاف )ب(، قاعدة المجانیة في إستهلاك المؤونة)أ(الإلتزام بالتجهیز

).ج(بین البحارة

.بالتجهیزالإلتزام قاعدة/ أ 

تة بتجهیز السفینة یلتزم المستثمر بإعتباره صاحب مؤسسة النقل البحري وتحت مسؤولی

بكافة اللوازم الضروریة لإبحار السفینة، وهو الأمر الذي أكدته مختلف القوانین المنتظمة 

.للتجهیز البحري
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.في إستهلاك المؤونةقاعدة المجانیة/ ب

إن كل المواد التي یتم توریدها من قبل المجهز على متن السفینة یستغلها البحارة 

یلتزمون بدفع ثمنها وهو الأمر الذي أكده المشرع من خلال الأحكام بصفة مجانیة بحیث لا 

من القانون 448القانونیة المتعلقة بتجهیز السفینة، مع الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 

البحري الجزائري فیما یخص بدفع البحارة نصف ثمن اللباس الموحد والكامل الخاص بهم 

.أشهر06لمدة لا تفوق والذي یقتطع من راتبهم الشهري 

.والإنصاف بین البحارةعدم التمییز قاعدة/ ج

تعتبر قاعدة عدم التمییز من المبادئ الأساسیة في مجال الإستثمار بصفة عامة وهو 

نفس المبدأ المطبق في مجال النقل البحري على مختلف المستویات إذ أكد المشرع على 

 من حیث رتبتهم و لا من حیث جنسیتهم على إستفادة كافة البحارة دون تمییز بینهم لا

الإستفادة من مختلف مستلزمات الإبحار التي أعدها المجهز لسفینته، وهو ما أكدته المادة 

.1من القانون البحري464

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 464م . 1
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لفصل الثانيا

بآلیات إداریةالنقل البحريتقیید حریة ممارسة نشاط

یعتبر نشاط النقل البحري من بین النشاطات التي أولى لها المشرع الجزائري أهمیة 

بالغة، نظرا لتأثیر هذا النشاط على الإقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى التجارة الخارجیة 

ن أجل نقل البضائع والأشخاص بین الجزائر والدول بصفة خاصة، كونها الوسیلة الرئیسیة م

الأجنبیة، لذا كان على الدول التدخل من أجل بسط سیطرتها على هذا المجال بدایة بالتدخل 

المباشر عن طریق إحتكاره بواسطة الشرطة الوطنیة للملاحة البحریة، ولما تراجع دور الدولة 

تصادیة بصفة عامة ونشاط النقل البحري في التدخل المباشر في إستغلال النشاطات الإق

بصفة خاصة، كان على الدولة إحداث آلیات قانونیة تمكنها من ضبط ومراقبة المستثمرین 

.المستغلین لمختلف الأنشطة الإقتصادیة خاصة ذات الطابع الإستراتیجي

م من القانون البحري بموجب القانون رق571قام المشرع الجزائري إلى بتعدیل المادة 

، من أجل فتح مجال النقل البحري سواء نقل 1998جوان 25المؤرخ في 98-05

المسافرین أو نقل الأشخاص للإستثمار الخاص وذلك بعدما أن كان مجال محتكر من 

طرف الدولة، وفي مقابل ذلك وضع المشرع قید على المستثمرین من أجل إستغلال خدمات 

ز الذي یسمح للدولة بإنتقاء المستثمرین الحائزین على النقل البحري والمتمثل في عقد الإمتیا

.)المبحث الأول(الشروط القانونیة والمادیة التي تسمح لهم بممارسة نشاط النقل البحري 

لم تتوقف إرادة المشرع في بسط رقابته على نشاط النقل البحري بموجب عقد الإمتیاز، 

في وجوب الحصول على رخصة وإنما ذهب أبعد من ذلك لما وضع قید جدید متمثل 

ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة، الذي أقره المرسوم التنفیذي رقم 

، لیكرس بذلك المشرع إزدواجیة في آلیات ضبط 2016جویلیة 25المؤرخ في 16-203

.)المبحث الثاني(مجال النقل البحري الحضري على الخصوص
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المبحث الأول 

إمتیاز خدمات النقل البحري عقد النقل البحري بشرط الحصول علىارسةممتقیید 

تفویض مرفق ا المشرع من أجلأقرهالتي الأساسیةیعتبر عقد الإمتیاز الآلیة القانونیة

، الذي أقر جملة 57-08وتم تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، النقل البحري للخواص

ثمر الذي یمنح له إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، من القیود التي یتحدد بها المست

المطلب (تحدید الإطار العام لعقد إمتیاز خدمات النقل البحري وهو ما یجعلنا نتطرق إلى 

عقد القانونیة المتمخضة عن إبرام وتنفیذ دراسة الآثاركما یتطلب كذلك الأمر ، )الأول

طرق إنقضاء عقد إمتیاز خدمات النقل خدمات النقل البحري، إلى جانب تحدیدإمتیاز

.)المطلب الثاني(البحري

المطلب الأول

الإطار القانوني لعقد إمتیاز خدمات النقل البحري

إستغلال خدمات النقل الذي یسري على متیاز الإعقد قانوني لالإطار ال یقتضي تحدید

، ومن )الفرع الأول(لبحريتطرق إلى الطبیعة القانونیة لعقد إمتیاز خدمات النقل اال البحري

تطرق إلى تمییز عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عن المفاهیم والأنظمة المشابهة الثم 

.)الفرع الثاني(له

الفرع الأول

خدمات النقل البحري إستغلال الطبیعة القانونیة لعقد إمتیاز 

القانون المعروف في نظام العقودیتمیز عقد الإمتیاز بنظام قانوني یختلف عن 

والتي لوفة تجسد إمتیازات السلطة العامة، أالخاص لما یحتویه من قواعد قانونیة غیر م

.الفعالة لتسییر المرافق العامة لاسیما مرفق النقل البحريتجعلها الوسیلة

تطرق إلى ال دراسة الطبیعة القانونیة لعقد إمتیاز خدمات النقل البحري یستوجب الأمرل

عقد تمیز ضرورة، ثم )أولا(ومكانته في مجال تفویض المرفق العام زعقد الإمتیاتعریف

، من أجل إستخلاص ممیزات )ثانیا(عن الأنظمة المشابهة لهإمتیاز خدمات النقل البحري

.)ثالثا(عقد إستغلال خدمات النقل البحري
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ومكانته في مجال تفویض المرفق عقد إمتیاز خدمات النقل البحريتعریف: أولا

  .العام

تطرق ن، ثم )1(نتطرق أولا إلى محاول الفقه والقانون على تقدیم تعریف لعقد الإمتیاز

).2(مجال تفویض المرفق العامإلى مكانة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري في 

.إستغلال خدمات النقل البحريتعریف عقد إمتیاز/1

متیاز بصفة عامة وذلك إلى تقدیم تعریف لعقد الإ)ب(، والقانون)أ(سعى كل من الفقه 

.كما یلي

.تعریف الفقه لعقد الإمتیاز/أ

الذي قدمه الدكتور محمد  فیعر من بین التعریفات المقدمة لعقد الإمتیاز نجد الت

فردا كان أو  –عقد الإمتیاز هو عقد إداري یلتزم الملتزم ":سلیمان الطماوي على أنه

م إقتصادي وإستغلاله مقابل رسوم بمقتضاه وعلى مسؤولیته، إدارة مرفق عا-شركة

یتقاضاها من المنتفعین، مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة 

.1"فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الإمتیاز

.التعریف القانوني لعقد الإمتیاز/ ب

2015مبر سبت16المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210عرفت المادة 

تعهد :الإمتیاز":المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه

السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشأت أو إقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة 

.المرفق العام وإستغلاله، وإما تعهد له فقط بإستغلال المرفق العام

سمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة یستعمل المفوض له المرفق العام بإ

.المفوضة، ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام

.2"یمول المفوض له الإنجاز وإقتناء الممتلكات وإستغلال المرفق العام بنفسه

لعربي، عین سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر ا.1

.108، ص 1991شمس، 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة .2

.2015سبتمبر 20في  صادر، 50وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج  عدد 
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یتبین من خلال ما نص علیه المشرع الجزائري في هذه المادة أنه قام بسد الفراغ 

سائدا في تنظیم وتأطیر عقود تفویض المرافق العامة بصفة عامة وعقود القانوني الذي كان 

شخاص القانون العام لم یمیز بین أالمشرع ن، إلى جانب ذلك یتبین أ1الإمتیاز بصفة خاصة

متیاز مع الإدارة الإوأشخاص القانون الخاص إذ یمكن لكلیهما أن یكون أطراف في عقد 

.المانحة له

تعریف عقد الإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري على یمكنوعلیه ومما سبق ذكره 

أنه إتفاق بین طرف من أشخاص القانون العام والمتمثل في الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة 

وشخص أخر یتمتع بصفة التاجر موضوعه هو إسناد إستغلال مرفق النقل البحري لهذا 

.اها من جمهور المنتفعین بالمرفق العامالأخیر، لمدة زمنیة محددة، مقابل عملة یتقاض

تفویض المرفق مجالمكانة عقد الإمتیاز خاصة إمتیاز خدمات النقل البحري في /2

.العام

مكانته في مجال النقل البحري، الأمر إستغلال خدمات النقل البحري یحتل عقد إمتیاز

وعقد إمتیاز خدمات النقل ،)أ(عقد الإمتیاز بصفة عامةالذي یظهر من الإمتداد التاریخي ل

).ب(البحري بصفة خاصة

.التطور القانوني لعقد الإمتیاز بصفة عامة/ أ

یعتبر الإمتیاز آلیة قدیمة إستخدمتها الإدارة العامة في فرنسا لتسییر مرافقها العمومیة 

وتم إستعمالها على نطاق واسع خاصة بعد الثورة الفرنسیة أین إستخدمته الدولة كطریقة 

لة في مجال السكك الحدیدیة وتوزیع الكهرباء والغاز والماء، وفي هذه المرحلة تم إبرام فعا

عقود الإمتیاز دون أن تكون هناك نصوص تنظیمیة له بحیث یتم إبرام هذه العقود على 

إلى غایة سنة العمل بالعقود النموذجیةأساس عقود نموذجیة تضعها الوزارة الوصیة، وإستمر 

منح للجماعات المحلیة الحریة في ی1982مارس 2قانون جدید بتاریخ أین صدر 1982

-93، وهذا إلى غایة صدور القانون رقم له دون وجود أي نص تنظیميعقود الإمتیازإبرام 

الوقایة من الفساد والشفافیة في الحیاة بالمتعلق 1993جانفي 29المؤرخ في 122

، المجلة الأكادیمیة للبحث "یع الجزائري والفرنسيعقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشر "فوناس سوهیلة، .1

.242، ص 2014، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد 01القانوني، المجلد 
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الذي هو لقب وزیر "سابان"عرف حالیا بقانون الإقتصادیة وفي الإجراءات العامة والتي ت

.1الإقتصاد الفرنسي

في الجزائر یعتبر تفویض المرفق العام بصفة عامة وعقد الإمتیاز بصفة خاصة من 

، وقد تم تجسید عقد الإمتیاز في 2بین أقدم الطرق التي إستخدمتها الإدارة منذ الإستقلال

.384-69ون الولایة رقم ، وكذلك في قان243-67قانون البلدیة رقم 

ظهور بسبب لكن خلال المرحلة الإشتراكیة عرف هذا الأسلوب تراجع في إستعماله 

، وهذا إلى غایة 5المؤسسات الإشتراكیة التي تولت تسییر المرافق العامة خاصة الإقتصادیة

.6أدرج أسلوب عقد الإمتیاز في أحكامه من جدیدالذي أین صدر قانون المیاه 1983سنة 

منذ تغییر النظام الإقتصادي الجزائري أصدر المشرع جملة من النصوص القانونیة 

التي جسدت عقد الإمتیاز كآلیة لتفویض المرفق العام ولعل من أهم هذه النصوص نذكر ، 

، 7المتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها3.94/842التعلیمة الوزاریة رقم 

1 .Auby Jean-François, Les contrats de gestion du service public, LJDG Lextenso éditions,

France, 2016, 67.

، العدد 03، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد "مرفق العام كتقنیة جدیدة في التشریع الجزائريتفویض ال"سلیمان سهام، .2

.129، ص 2017، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 02

جانفي 18في   صادر، 06، یتضمن القانون البلدي، ج ر ج ج  عدد 1967جانفي 8مؤرخ في 24-67أمر رقم .3

)ملغى(.1967

ماي 23في  صادر، 44، یتضمن میثاق وقانون الولایة، ج رج ج عدد 1969ماي 23مؤرخ في 38-69أمر رقم.4

)ملغى(.1969

، مجلة الأستاذ "الإطار القانوني المنظم لتفویضات المرفق العام في التشریع الجزائري"مبروكة محرز، یاسین حجاب، .5

.135، ص 2016ي، جوان الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثان

جوان 04في  صادر، 30، المتضمن قانون المیاه، ج ر ج ج عدد 1983جویلیة 16مؤرخ في 17-83قانون رقم .6

1983.

عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري موجهة إلى السادة صادر842-3.94تعلیمة رقم .7

سبتمبر 07ة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبیة ورؤساء المندوبیة التنفیذیة، مؤرخة في الولاة وبالإتصال مع الساد

1994.
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، 1المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي 

.2المتعلق بتفویض المرفق العام199-18وكما صدر المرسوم التنفیذي رقم 

.التطور القانوني لعقد الإمتیاز في مجال النقل البحري/ ب

ي تعدیلإلالبحري في مجال النقلعقد الإمتیاز كآلیة لتفویض لس المشرع یكر یعود ت

على أنه یمكن أن یكون النقل البحري 571، إذ نصت المادة 19983القانون البحري سنة 

موضوع عقد إمتیاز، وتطبیقا لأحكام هذه المادة فقد أصدر المشرع الجزائري المرسوم 

.المعدل والمتمم81-2000والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 08-57التنفیذي رقم 

جاء المتعلق بتفویض المرفق العام199-18فیذي رقم المرسوم التنأما فیما یخص 

مما ، 4لتحدید شروط وكیفیات تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة أي البلدیة والولایة

 ةر اوز العلى أساس أن ،إمتیاز خدمات النقل  البحريیجعل أن هذا المرسوم لا ینطبق على

.5یاز إستغلال خدمات النقل البحريبمنح إمتختصةالم يبالبحریة التجاریة ه ةالمكلف

.الأنظمة المشابهةتمیز عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عن:ثانیا

بالرغم من أن آلیة تفویض مرفق النقل البحري هي نفسها المستعملة في تفویض 

إلا  199-18المرافق العامة التابعة للجماعات المحلیة المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، كما أن عقد إمتیاز خدمات النقل )1(هناك إختلاف بینهما في كیفیة منح الإمتیازأنها 

.)2(247-15البحري یتمیز عن تقنیات التفویض الأخرى الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 

.، سالف الذكر247-15مرسوم رئاسي رقم .1

صادر، 48یتعلق بتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد 2018أوت  02مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم .2

.218أوت  05في 

.، سالف الذكر05-98قم قانون ر .3

207تطبیقا لأحكام المادتین ":، سالف الذكر، على أنه199-18تنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم .4

2015سبتمبر سنة 16الموافق 1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210و

ات المرفق العام، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات تفویض والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض

."المرافق العامة للجماعات المحلیة

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 09م . 5
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المرفق العامعقد إمتیاز تفویضتمیز عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عن /1

.199-18ي رقم المنظمة بموجب المرسوم التنفیذ

یتمیز عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عن عقد إمتیاز المرفق العام المنظم بموجب 

، بإستثنائه من إجراء المنافسة بین المترشحین، إذ تنص 199-18المرسوم التنفیذي رقم 

على أنه یمنح الإمتیاز بصفة مباشرة لكل 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 

.أو معنوي یطلبه بشرط أن تتوفر لدیه الشروط الضروریة لذلكشخص طبیعي

لتقلیص مجال تطبیقه على الجماعات المحلیة 199-18جاء المرسوم التنفیذي رقم و 

لیة آلإداریة وهو نص قانوني یدعم إرادة السلطة العمومیة في تحفیز اوالمؤسسات العمومیة 

.1عقد الإمتیاز في دفع عجلة التنمیة

نه في عقد الإمتیاز المرفق العام للجماعات المحلیة فإنه یشترط إجراء في حین أ

التي نصت على 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 08منافسة بین المترشحین وفق المادة 

إستثناءأنه یتم إبرام إتفاقیة تفویض المرفق العام بناءا على طلب المنافسة كقاعدة أصلیة و 

وإما تراضي بعد )أ(صورتین إما تراضي بسیط، ویكون على2یكون بالتراضي

.3)ب(الإستشارة

.تفویض المرفق العام عن طریق التراضي البسیط /أ

التراضي البسیط هو إجراء تقوم 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 18طبقا للمادة 

من خلاله السلطة المفوضة بإختیار مفوض له مؤهل لضمان تسییر مرفق عام، بعد التأكد 

.ن قدراته المالیة والمهنیة والتقنیةم

1 . HADDOUM Kamel, « délégation de service public et portuaire public-privé en matière
portuaire », Revue droit des transports et activités portuaires, volume V/N° 02, 2018, p 57.

تبرم إتفاقیة تفویض المرفق العام ":، سالف الذكر، على أنه199-18من المرسوم التنفیذي رقم 08تنص المادة .2

:وفقا لإحدى الصیغتین الآتیتین

الطلب على المنافسة، الذي یمثل القاعدة العامة،-

".التراضي، الذي یمثل الإستثناء-

یمكن أن یأخذ التراضي صیغة ":، سالف الذكر، على أنه199-18من المرسوم التنفیذي رقم 16تنص المادة .3

".التراضي البسیط أو التراضي بعد الإستشارة
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تتمثل حالات اللجوء إلى التراضي البسیط في حالة ما إذا كانت مؤسسة تحتكر المجال 

من 21المتمثلة حسب المادة 1ولا یمكن تفویض المرفق سوى لها، أو في حالة الإستعجال

ریة المفعول، أو في فسخ إتفاقیة تفویض المرفق العام سا199-18المرسوم التنفیذي رقم 

عند إستحالة إستمراریة المرفق العام من طرف المفوض له، أو في حالة رفض المفوض له 

إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال، وعقد إمتیاز النقل البحري أقرب من هذه 

.الصورة في منح عقد الإمتیاز لكن دون أن تكون مؤسسة النقل البحري تحتكر المجال

.ویض المرفق العام عن طریق التراضي بعد الإستشارةتف/ ب

، یتمثل التراضي بعد الإستشارة في 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 17طبقا للمادة 

إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة بإختیار مفوض له من بین ثلاثة مترشحین مؤهلین 

ارة عند إعلان عدم جدوى الطلب على الأقل، بحیث تلجأ الإدارة إلى التراضي بعد الإستش

على المنافسة للمرة الثانیة، ففي هذه الحالة یتم إختیار المفوض له من بین المترشحین 

المؤهلین الذین شاركوا في المنافسة، أو عند تفویض بعض المرافق العمومیة التي لا 

لي ووزیر تستدعي إجراء الطلب على المنافسة والتي یحددها قرار مشترك بین وزیر الما

على قائمة تعدها السلطة المفوضة بعد بناءالجماعات المحلیة، أین یتم إختیار المفوض له 

.2التأكد من قدراتهم المالیة والمهنیة والتقنیة التي تسمح لهم بتسییر المرفق العام المعني بذلك

لعل سبب إستثناء المشرع عقد إمتیاز خدمات النقل البحري من إجراءات المنافسة

یعود إلى السماح لعدد كبیر من 199-18المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

المستثمرین للإستثمار في هذا المجال، وهذا دون تقییدهم بإجراء المنافسة كون أن 

المستثمرون یتجنبون هذا المجال للإستثمار فیه نظرا للتكالیف الباهظة التي یتطلب تشغیل 

من الرأسمال %5یما أن متوسط الربح في مجال النقل البحري هو مشروع للنقل البحري لاس

المستثمر في السفینة، وهذا على خلاف الإستثمارات الأخرى أین یكون معدل الربح هو 

غیر أنه یجب الأخذ بعین الإعتبار أن الربح في نشاط النقل البحري یكون على 10%

.3المدى المتوسط و الطویل

.، سالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي رقم 20م . 1

.، سالف الذكر199-18م من المرسوم التنفیذي رق19م . 2

.147، ص 2015النحراوي أیمن، إقتصادیات وسیاسات النقل البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .3
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.نقل البحري عن تقنیات التفویض الأخرىتمیز عقد إمتیاز ال/2

فإن تفویض المرفق العام یكون 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210حسب المادة 

هذه العقود على شكل عقد إمتیاز أو عقد إیجار أو الوكالة المحفزة أو عقد التسییر، وكل 

عقد  لا أنها تختلف معإتعتبر آلیات لتفویض المرفق العام تتشابه مع عقد إمتیاز، في كونها 

:الإمتیاز فیما یلي

.إختلاف عقد الإمتیاز عن عقد الإیجار/ أ

یتمثل عقد الإیجار في منح السلطة المفوضة للمفوض له تسییر وصیانة مرفق عام 

.1یتصرف فیه لحسابه وعلى مسؤولیته، مقابل أن یدفع بدل إیجار سنوي للمفوضةتنشأه، و 

عقد یلتزم المفوض له بإنجاز المنشآت في كونهالإیجار یتمیز عقد الإمتیاز عن عقد 

، في حین أنه في عقد الإیجار تلتزم السلطة المفوضة زمة من أجل إستغلال المرفق العاماللا

.بإنشاء المرفق العام

.الوكالة المحفزةإختلاف عقد الإمتیاز عن / ب

سییر أو تسییر وصیانة تمنح الإدارة المفوضة للمفوض إلیه بموجب الوكالة المحفزة ت

المرفق العام، بحیث یتولى تسییره لحساب المفوض له الذي یقع على عاتقه إنشاء وإدارة 

المرفق العام، ویتم دفع أجرة المفوض له من طرف الإدارة المفوضة مباشرة والتي تحدد 

اح بنسبة مؤویة من رقم الأعمال المحقق، كما تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرب

في حالة ما إقتضى الأمر ذلك، ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها المستفید من المرفق العام 

.2بصفة مشتركة بین الإدارة المفوضة والمفوض له والتي یتم دفعها لحساب الإدارة المفوضة

یكمن الإختلاف بین عقد الإمتیاز والوكالة المحفزة في العدید من الجوانب والمتمثلة في 

ه في عقد الإمتیاز یتكفل المفوض له بإنشاء المنشآت اللازمة لإستغلال المرفق العام فيأن

حین أنه في الوكالة المحفزة فإن الإدارة المفوضة هي التي تقوم بإنشاء وإدارة المرفق العام، 

إلى جانب ذلك فإنه من حیث التسییر في عقد الإمتیاز فإن المفوض له یقوم بتسییر المرفق 

، مجلة المفكر، العدد الرابع "تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة"بركبیة حسام الدین، .1

.534، ص 2017رة، السنةمحمد خیضر، بسكعشر، جامعة 

.145مبروكة محرز، یاسین حجاب، مرجع سابق، ص .2
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یسیر المرفق العام المفوض له فم لحسابه وتحت مسؤولیته وهذا خلافا للوكالة المحفزة العا

تحت مسؤولیة الإدارة المفوضة، إلى جانب ذلك فإن المفوض له في عقد الإمتیاز لحساب و 

یتحصل على أجرته من خلال الأتاوات التي یدفعها له المستفیدون من المرفق العام في حین 

.لمحفزة فإن المفوض له یتحصل على أجرته من الإدارة المفوضةأنه في الوكالة ا

.التسییرإختلاف عقد الإمتیاز عن عقد / ج

تفویض الإدارة للمفوض له تسییر أو تسییر وصیانة المرفق العام، كما هو عقد التسییر 

ا، یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تقوم بتمویله وإدارته بنفسه

ویتحصل المفوض له من السلطة المفوضة على أجرة التسییر تحدد بنسبة مؤویة من رقم 

الأعمال المحقق إلى جانب منحة إنتاجیة، وفي حالة العجز الذي قد یمس المرفق العام إن 

.1الإدارة المفوضة تقوم بتعویض المفوض له بأجرة جزافیة

في أن المفوض له في عقد الإمتیاز الإختلاف بین عقد الإمتیاز وعقد التسییر ظهری

هو الذي یقوم بإنشاء المرفق ویموله بأمواله الخاصة وكما یقوم بإدارته لحسابه الخاص 

، بحیث تنتقل إلى المستثمر كافة أخطار إستغلال المرفق والذي یعتبر أهم 2وتحت مسؤولیته

تي تتكلف بإنشاء وتمویل لإدارة هي الا، في حین في عقد التسییر فإن 3ممیزات عقد الإمتیاز

یتحصل و وإدارة المرفق العام ولحسابها الخاص في حین یقوم المفوض له بالتسییر فقط، 

الإدارة المفوضة أي مخاطر أو بحیث تتحمل على أجرته من طرف الإدارة المفوضة مباشرة، 

ر اللاحقة به بأجر عجز قد یصیب المرفق العام إذ تقوم بتعویض المفوض له عن الضر 

.جزافي

، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، عدد الأول، جامعة زیان عاشور، الجلفة، "تفویض المرفق العام"خلوط زینب، .1

.57، ص 2017السنة 

2 . GUETTIER Christophe, Droit de contrats administratif, 3e édition, PUF, Paris, 2011, p
251.
3 . BRACONNIER Stéphane, Précis du droit de la commande publique, Marchés publiques,
Concessions, 5e édition, LE MONITEUR, Paris, 2017, p158.
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.ممیزات عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري:ثالثا

 هیتمیز عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري بمجموعة من الخصائص تجعل

عقد  إلى جانب أنه، )أ(عقد محدد المدة بحیث یتمیز بكونهالعقود المشابهة له،متمیزا عن 

.)ج(شبه شاملعقد  ه، كما أن)ب(إسمي 

.إمتیاز خدمات النقل البحري عقد محدد المدةعقد / أ

الفترة التي تمنح للمستثمر صاحب عقد الإمتیاز لتسییر وإستغلال المحددةیقصد بالمدة

سد نفقات المشروع بالمرفق العام، وتكون مدة الإستغلال طویلة نسبیا بحیث تسمح للمستثمر 

.1وصیانته وإدارته إلى جانب تحقیق فائض من الربح

-08من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة المنصوص علیها فيسنوات10ر مدة تعتب

غیر كافیة من أجل إستغلال عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وسد كافة ،57

تحقیق هامش من الربح، مما یجب رفعه إلى مدة الإستثمارات و مر تثالنفقات التي أنفقها المس

نة ذلك أن منح مدة طویلة للمستثمر تعتبر من بین س20طویلة الأجل أي أكثر من 

.التحفیزات الضروریة والهامة من أجل إستقطاب رؤوس الأموال لممارسة هذا النشاط

لقد أخد المشرع الجزائري بالمدة الطویلة في عقود الإمتیاز ومن بینها مجال إمتیازات 

، كما حدد المرسوم 2سنة40النشاطات المینائیة للمناولة أین تصل مدة الإمتیاز إلى 

أوت والمتعلق بتفویض المرفق العام مدة عقد 02المؤرخ في 199-18التنفیذي رقم 

.3من المرسوم53من المادة 3سنة طبقا للفقرة )30(الإمتیاز بثلاثون 

إن كانت مدة عقد الإمتیاز التي حددها المشرع قصیرة نظرا للتكالیف الباهظة التي قد 

ر، إلا أن المدة الطویلة لعقد الإمتیاز قد تشكل خطورة على الدولة، فمثلا في ینفقها المستثم

عام كما هو مسموح في دستور سنة 99مصر تم منح إمتیاز إستغلال قناة السویس لمدة 

حكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد إمتیاز المرفق العام، بین القضاء والت.1

.37، ص 2012

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات قطر السفن 2006أفریل 15مؤرخ في 139-06من المرسوم التنفیذي 05م .2

مرسوم التنفیذي، معدل ومتمم، بال2006أفریل 16، صادر في 24وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، ج ر ج ج عدد 

.2008نوفمبر 17في  صادر، 64، ج ر ج ج  عدد 2008نوفمبر 08مؤرخ في 363-08رقم 

.، سالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53من المادة 03الفقرة . 3
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المتعلق بإلتزام المرافق العامة تم 1947لسنة 129، غیر أنه بموجب القانون رقم1923

سنة، وكما طبقت بأثر رجعي على كافة 30رافق العامة إلى تقلیص مدة العقود إمتیاز الم

.1العقود الممنوحة قبل صدور هذا القانون

قد یقع في بعض الأحیان تباین بین مدة عقد الإمتیاز وبین التطور التكنولوجي الذي 

یمس عقد النقل البحري وذلك خلال نفس المدة الزمنیة من العقد، وهو ما یشكل عبئ جدید 

 ثله المستثمر في حالة ما إذا إلزم بمسایرة التطورات الجدیدة، وقد یؤدي إلى حدو قد یتحم

.2تأخیر في الإستثمارات من أجل التجدید التكنولوجي

.عقد الإمتیاز عقد إسمي/ ب

عقد الإمتیاز هو عقد شخصي مرتبط بصاحبه، فهو عقد لا یمكن التنازل عنه أو 

، وهو 3جاره مهما كان شكله وذلك تحت طائلة إلغائهإیالتعاقد من الباطن أوبالتصرف فیه 

.574-08من المرسوم التنفیذي رقم 11من المادة 02و 01الأمر الذي أكدت علیه الفقرة 

أنه  على 575-08 رقم من المرسوم11من المادة 03لذلك فقد أكدت الفقرة  إستثناء

ن إستغلال خدمات النقل یواصلو  أن ورثتهل ه یمكن، فإنفي حالة وفاة صاحب الإمتیاز

البحري إلى غایة نهایة مدة الإمتیاز مع إلزامیة تبلیغ السلطة المانحة للإمتیاز في أجل 

شهرین مع إمتثالهم لأحكام دفتر الشروط، وفي هذا الصدد نستغرب لماذا ألزم المشرع ورثة 

57-08یذي رقم الهالك بالإمتثال فقط لدفتر الشروط دون إتفاقیة الإمتیاز والمرسوم التنف

التوزیع، جهاد زهیر دیب الحرازین، الأثار المترتبة على عقد الإمتیاز، دراسة نظریة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر و .1

.82، ص 2015مصر، 

2. RAYMUNDIE Olivier, MATHARAN Xavier, « Délégation de service public :vers un

nouveau modèle », Contrat public, N°95, 2010, p 82. https://www.parme-avocats.com.
3. HADDOUM Kamel, « Les investissements maritime et portuaire en Algérie: la
consécration du régime de la concession », CDMO, Université de Nantes, Vol 20, 2014, p 05.
http: www.cdmo.univ-nantes.fr.

یكون الإمتیاز شخصیا ولا ":، سالف الذكر، على أنه57-08المرسوم التنفیذي رقم من 2و 1الفقرة  11تنص المادة .4

.یمكن التنازل عنه ولا یمكن أن یكون محل إیجار أیا كان شكله

."ویكون مؤقتا وقابلا للإلغاء

حالة وفاة غیر أنه، في":، سالف الذكر، على أنه57-08من المرسوم التنفیذي رقم 11من المادة 3تنص الفقرة .5

صاحب الإمتیاز، یمكن ذوي حقوقه أن یواصلوا إستغلال خدمات النقل البحري، شریطة أن یبلغوا بذلك السلطة المانحة 

."ویمتثلون لأحكام دفتر الشروط)2(للإمتیاز في أجل لا تتجاوز مدته شهرین
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الذي یحدد شروط منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري 2008فیفري 13المؤرخ في 

.الأحكام المتعلقة بالجنسیة والسوابق العدلیةفیماوكیفیاته، لاسیما

یشكل قید أمام المستثمر من أجل ممارسة الطابع الشخصي الذي فرضه المشرعإن 

عه من الإستعانة بالأشخاص الأخرین الذین لهم الكفاءات هذا النشاط، على أساس أنه یمن

والمؤهلات المتخصصة لتسییر هذا النشاط، وهذا خلافا للمرسوم التنفیذي الملغى رقم 

الذي لم یلزم المستثمر صاحب الإمتیاز بالتنازل عن عقد الإمتیاز جزئیا أو 2000-81

على إمكانیة إشراك أي 1991-18قم من المرسوم التنفیذي ر 60، في حین أكدت المادة كلیة

جماعات شخص طبیعي أو معنوي من أجل تنفیذ جزء من إتفاقیة الإمتیاز المبرمة بین ال

بالمائة من إتفاقیة تفویض 40المفوض له وذلك في حدود المحلیة بصفتها المفوضة و 

.2المرفق العام و ذلك في إطار المناولة

.د شبه شاملعقد إمتیاز خدمات النقل البحري عق/ ج

تشمل خدمات 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02حسب الفقرة الأولى من المادة 

ر، وهذا دون إستثناء النقل البحري كافة نشاطات نقل المسافرین والبضائع عن طریق البح

من نفس المرسوم على أنه یمكن القیام 02من المادة 02أكدت الفقرة كما ، و بضاعة معینة

.المحدودةغیرل البحري في الملاحة الساحلیة أو الملاحة المحدودة أو الملاحةبخدمات النق

فإن عقد الإمتیاز یصدر في 573-08من المرسوم التنفیذي رقم 12طبقا للمادة 

یكون في  أوستغلال كافة خدمات النقل البحري، لإشكلین إما یكون في شكل إمتیاز عام 

.4فقط نقل البضائع أو نقل المسافرینك نةشكل إمتیاز خاص لإستغلال خدمات معی

.، سالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي رقم 60م . 1

لتعاقد من الباطن هو تصرف قانوني یبرم بین المتعاقد الأصلي والغیر، بهدف تنفیذ جزء أو أكثر من محل المناولة أو ا.2

.268العقد، جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق، ص 

یمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل ":، سالف الذكر، على أنه57-08من المرسوم التنفیذي رقم 12نصت المادة .3

:البحري

ما في شكل إمتیاز عام لحق إستغلال مجموع خدمات النقل البحري،إ-

".وإما في شكل إمتیاز خاص لإستغلال خدمة معینة-

4 . BENAMAR Mohammed, Op. Cit, P 933.
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الفرع الثاني

أحكام إبرام عقد إمتیاز خدمات النقل البحري 

لجملة من الأحكام تتعلق بأطراف العقد إبرام عقد إمتیاز خدمات النقل البحريیخضع 

أن كما ، )ثانیا(عبر مراحل معینةإبرام العقد ، ویتم )أولا(1هاتطابق إرادتیالذي یستلزم فیه 

الأمر یستدعي التطرق إلى أحكام المتعلقة بالحالات الأخرى التي یعرفها منح إمتیاز 

.)ثالثا(إستغلال خدمات النقل البحري كالتجدید أو الرفض

.تحدید أطراف عقد إمتیاز خدمات النقل البحري: أولا

، )1(تمثل أطراف عقد إمتیاز خدمات النقل البحري في السلطة المانحة للإمتیازت

، )2(واعد التجاریة وهو صاحب الإمتیازوطرف یتولى إدارة وتسییر المرفق العام حسب الق

.)3(المستفید من خدمات المرفق العامإلى جانب

.الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ممثل الإدارة المانحة للإمتیاز/1

ذات طابع المرفقكون یلما الدولة بصفة عامة تتمثل السلطات المانحة للإمتیاز في 

ذات طابع إقلیمي فإن الجماعات المحلیة ممثلة من طرف  رفق العام، ولما تكون الموطني

.2الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص في منح عقد الإمتیاز

في مجال النقل البحري فحسب دیباجة الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز 

أن الطرف المانح للإمتیاز 57-08ي المرفق بالمرسوم التنفیذي إستغلال خدمات النقل البحر 

، وهو كذلك ما 3یتمثل في الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة والذي یتصرف لحساب الدولة

بإعتباره طرف في إتفاقیة 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 13یتبین من خلال المادة 

.الإمتیاز ودفتر الشروط المرفق بها

أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في .1

.40، ص 2013ون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القان

2. ZOUAIMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du
décret présidentiel du 16 septembre 2015 », RARJ, Faculté de droit et de science politique,
Université Abderrahmane Mira-Béjaia, 2016, P 18.

، سالف 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02نموذج الإتفاقیة المتعلقة بإمتیاز خدمات النقل البحري، ملحق رقم .3

  . الذكر
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.ستثمر هو صاحب الإمتیازالم/2

صاحب الإمتیاز هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتفق مع الإدارة مانحة 

وفق دیباجة الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة و ، 1الإمتیاز من أجل تسییر وإستغلال المرفق العام

رف أن الط 57-08بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري المرفق بالمرسوم التنفیذي 

یدعى صاحب إمتیاز ون شخص طبیعي أو الشخص المعنوي و صاحب الإمتیاز یك

.2ویتصرف لحسابه

.المستفید من خدمات النقل البحري/3

المستفید هو الشخص الذي یتحصل على الخدمة من المرفق العام محل عقد الإمتیاز، 

رفق العام هو أن من بین العناصر المكونة لتقنیة تفویض المMarcouوإعتبر الأستاذ 

، كون أن الهدف من عقد الإمتیاز وخاصة إمتیاز 3تأسیس علاقة تعاقدیة مع المنتفعین

.خدمات النقل البحري هو إشباع حاجیات الجمهور

.مراحل إبرام عقد إمتیاز خدمات إستغلال خدمات النقل البحري:ثانیا

خدمات النقل أن منح إمتیاز إستغلال57-08المرسوم التنفیذي رقم نستنتج من

، مرحلة منح قرار )1(ثلاثة مراحل وهي مرحلة التصریح بقبول الطلبالبحري یمر عبر 

.)3(، مرحلة التعاقد)2(الإمتیاز

مرحلة التصریح بقبول الطلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل :المرحلة الأولیة/1

.البحري

إن الإستثمار في مجال النقل البحري یقتضي على المستثم ر القیام بمجموعة من               

، في حین علیه أن ینتظر )أ(المتمثلة في إیداع طلب مرفق بالوثائق اللازمة لذلكالإجراءات و 

.)ب(الرد الأولي من الإدارة مانحة الإمتیاز

.191، ص بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، د س ن.1

، سالف 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02نموذج الإتفاقیة المتعلقة بإمتیاز خدمات النقل البحري، ملحق رقم .2

  .الذكر

.191ص بوضیاف عمار ، مرجع سابق، .3
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.إیداع الطلب مرفق بالوثائق اللازمة/ أ

ل طلب الإمتیاز إلى على أنه یرس571-08من المرسوم التنفیذي رقم 5نصت المادة 

الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، ویسلم لصاحب الطلب وصل إیداع الطلب یذكر فیه تاریخ 

یجب أن یتضمن الطلب المتعلق بمنح الإمتیاز على نوعین من الوثائق، و ، 2ورقم الإیداع

تقنیة ، ووثائق تتعلق بالدراسة ال)1(وثائق تتعلق بالحالة المدنیة لمؤسسة النقل البحري

.)2(والإقتصادیة للمشروع

.الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة لمؤسسة النقل البحري)1(

فیفري 13المؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي 5حددت الفقرة الأولى من المادة 

.3الحالة المدنیة لمؤسسة النقل البحريبتتعلقوثائق2008

لم یشترط المشرع تقدیم نسخة أنهمنح إمتیاز ما یلاحظ عن الوثائق المطلوبة من أجل 

إلى جانب تقدیم وثیقة تثبت وجود رأس المال ه، من السجل التجاري الذي یبین أنه مقید فی

بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي، وهذا خلافا للمرسوم التنفیذي الملغى رقم 

لقید في السجل التجاري المعدل والمتمم الذي كان یشترط نسخة من شهادة ا2000-81

.وكذلك وثیقة تثبت وجود رأس المال سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي

، ولا المرسوم 57-08بالإضافة إلى ذلك فإنه لم یشترط المرسوم التنفیذي رقم 

، تقدیم صفیحة السوابق العدلیة للأشخاص الطبیعیین 814-2000التنفیذي الملغى رقم 

.، مرجع سابق57-08من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة .1

  .ذكر، سالف ال57-08من المرسوم التنفیذي رقم 08م . 2

، سالف الذكر، وثائق الحالة المدنیة لمؤسسة النقل 57-08من المرسوم التنفیذي 5حددت الفقرة الأولى من المادة .3

:البحري كالتالي

مستخرج من شهادة المیلاد، مستخرج من صفیحة :فیما یخص الأشخاص الطبیعیة تتمثل هذه الوثائق في.1

.اریخه عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسیة الجزائریةیقل ت)03البطاقة رقم (السوابق العدلیة 

القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من :فیما یخص الأشخاص المعنویة تتمثل هذه الوثائق في.2

المداولة التي تم خلالها تعیین الرئیس، وعند الإقتضاء، المدیر العام أو المسیر، إلا أذا كان هؤلاء أعضاء 

ن الرئیس أو المدیر العام أو المسیر من غیر الأعضاء التأسیسیین، شهادة الجنسیة تأسیسیین أي أنه إذا كا

.الجزائریة بالنسبة للمساهمین الحائزین أغلبیة رأس المال

.، سالف الذكر81-2000من المرسوم التنفیذي رقم 5م . 4
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للشخص المعنوي وصفیحة السوابق العدلیة للشخص المعنوي بالرغم من أنه یمكن المؤسسین 

.1أن یتعرض لعقوبات جزائیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

.الوثائق المتعلقة بالدراسة التقنیة والإقتصادیة للمشروع)2(

13في المؤرخ 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 05حددت الفقرة الثانیة من المادة 

.2الوثائق المتعلقة بالدراسة التقنیة والإقتصادیة للمشروع2008فیفري 

كان یشترط كذلك  فقد 81-2000الملاحظ أنه مقارنة مع المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

، وتقدیم معطیات متعلقة بمردودیة الخدمات المطلوبة هتحدید تعریفات النقل وشروط

بموجب 81-2000یل الذي مس المرسوم التنفیذي رقم ، في حین أنه في التعد3إستغلالها

ألزم فقط تقدیم التعریفات وشروط النقل بالنسبة إلى خدمات 261-02المرسوم التنفیذي رقم 

.4النقل البحري للمسافرین، وكذلك توضیح سیاسة الإستثمار على المدى القصیر

ذلك بفتح هذه المجالات تعتبر المردودیة هدف جدید یسعى المرفق العام إلى تحقیقه، و 

للإستثمار من قبل الخواص، وذلك بعدما كان سابقا المرفق العام یعتبر مصلحة أسمى من 

، ومجال النقل البحري من المجالات التي تعتبر فیها 5المصالح الربحیة والمردودیة المالیة

لمجال المردودیة الإقتصادیة من بین الأهداف الرئیسیة التي من أجلها تم فتح هذا ا

للإستثمار ولعل تراجع المشرع عن تقیید المستثمر بتقدیم المعطیات المتعلقة بالمردودیة 

للخدمة أو سیاسة الإستثمار المتبعة لا یجد له تفسیر على أساس أنه لا یمكن تصور 

ي یتضمن قانون الإجراءات ، الذ1966جوان 8مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 654إلى  646أنظر المواد .1

.1966جوان 10في  صادر، 48الجزائیة، معدل ومتمم، ج ر ج ج عدد 

، سالف الذكر، 2008فیفري 13المؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 05حددت الفقرة الثانیة من المادة .2

الخطوط الواجب تغطیتها وإقتراح جداول مواقیت، :الوثائق المتعلقة بالدراسة التقنیة والإقتصادیة للمشروع والتي تتمثل في

نوع السفینة أو السفن التي یتم وضعها للإستغلال وحجم وسعتها وخصوصیاتها، القدرات المالیة التي یخصصها لإنجاز 

أو الأجنبي المقرر توظیفه، المركز الأساسي لنشاطه على مستوى -مشروعه الإستثماري، عدد أعضاء الطاقم الجزائري و

.التراب الجزائري

.، معدل ومتمم، سالف الذكر81-2000من المرسوم التنفیذي رقم 05م . 3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر81-2000مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 05م . 4

اه في ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، حالة عقود الإمتیاز، أطروحة دكتور .5

.79و 78، ص 2012-2011بن یوسف بن خدة، 1الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
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مستثمر یتقدم للإستثمار في هذا المجال دون أن یكون له مشروع وبرنامج إستثماري یهدف 

.مردودیة والفعالیة الإقتصادیةإلى تحقیق ال

.الرد الأولي على طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ ب

بمجرد قبول الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة الطلب المقدم من طرف المستثمر، تقول 

بإبلاغه بإتفاق مبدئي مكتوب یتم فیها منحه مهلة زمنیة من أجل إتمام الإجراءات المطلوبة 

6لإستیفاء الشروط مع مراعاة عند تحدید المهلة طبیعة الإستثمار وأهمیته وهذا طبقا للمادة 

.571-08من المرسوم التنفیذي رقم 

.مرحلة منح قرار إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

یحدث في هذه المرحلة إجراءین هامین یتمثلان في إستكمال ملف طلب منح إمتیاز 

، وإصدار قرار منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل )أ(النقل البحريإستغلال خدمات

.)ب(البحري

.إستكمال ملف طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ أ

خلال المهلة التي یقدمها الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة  لصاحب طلب الإمتیاز في 

بإتمام 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 07الإتفاق المبدئي، یقوم هذا الأخیر طبقا للمادة 

المهمة و التي تكون ملف طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري یتضمن الوثائق 

محل مراقبة من قبل سلطات المینائیة سواء الوطنیة أو الأجنبیة التي یتم الرسو فیها أو 

:3، و تتمثل هذه الوثائق في2العبور منها

.ینة، أو عقد قرض الإیجار أو عقد الإستئجار حسب الحالةـ شهادة ملكیة السف

عندما یتم التصریح بقبول الطلب، یبلغ ":، سالف الذكر، على أنه 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 06تنص المادة .1

.إتفاق مبدئي مكتوب إلى صاحب الطلب

یغطي الإتفاق المبدئي من حیث الزمن، الفترة الضروریة لإتمام الإجراءات المطلوبة لإستیفاء شروط منح یجب أن 

."الإمتیاز الأخرى و تراعى فیها طبیعة الإستثمار المزمع إنجازه و أهمیته

2 . BOUTOUCHENT Abdenour, « Le renforcement du contrôle sur les navires par l’Etat du

pavillon et l’Etat du port », REM, Revue des avocats de la région de Tizi-ouzou, N° 5, mars
2007, p 24.

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 08م . 3
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التي یتطلبها التشریع والتنظیم :ـ شهادة الأمن قید الصلاحیة ووثائق السفینة أو السفن

من القانون البحري والتي تشترط 189الواردة في المادة تلك الوثائق المعمول بهما لاسیما 

، إلى 1حصولها على شهادة الجنسیة ودفتر البحارةعلى السفن التي تقوم بالملاحة البحریة 

من 200جانب رخصة أو بطاقة المرور، كما یستلزم الأمر تقدیم الوثائق الواردة في المادة 

التي یتعین على السفن أن تحملها على متنها إلى جانب الوثائق الواردة في البحريالقانون

شهادة الحمولة، شهادة رتبة السفینة أو من القانون البحري، والتي تتمثل في189المادة 

مسافر، 12شهادة الصلاحیة للملاحة، شهادة الأمن فیما یخص السفن التي تنقل أكثر من 

كذلك الشهادات النظامیة للمعاینات المفروضة، دفتر السفینة، یومیات الماكینة والرادیو، 

.موجب الأنظمةالوثائق الجمركیة والصحیة، وكافة الوثائق الأخرى المقررة ب

.2الذي تنجزه لجنة أمن الملاحة البحریة المختصة:ـ محضر تفتیش الأمن

یستشف من الوثائق التي یتم تقدیمها في المرحلة الثانیة من إبرام عقد إمتیاز إستغلال 

خدمات النقل البحري هي كلها وثائق تتعلق بالسفینة، والتي تثبت أن صاحب طلب الإمتیاز 

سفینة صالحة للملاحة البحریة وتستوفي كافة الشروط والوثائق المطلوبة یحوز فعلیا على

.57-08من المرسوم التنفیذي رقم 04للملاحة البحریة وهذا تطبیقا للمادة 

.إصدار قرار منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ ب

على أصحاب لم یقید المشرع السلطة المانحة للإمتیاز بأجل قانوني تقوم خلاله بالرد

طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، وهو ما یشكل في بعض الأحیان عائق 

أمام المستثمرین خاصة في المرحلة الثانیة المتعلقة بمنح الإمتیاز بعد الحصول على الإتفاق 

المبدئي فتماطل السلطة المانحة للإمتیاز عن منح الإمتیاز وإبرام عقد الإمتیاز یؤدي إلى 

.3تكبد خسائر خاصة تتعلق بعدم إستغلال السفینة

دفتر البحارة هو شهادة الملاحة ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 191تنص المادة .1

".مسلمة للسفن التي تقوم بأعمال ملاحیة بحریة مهنیة والتي یكون طاقمها مؤلفا من رجال البحرال

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي 07م . 2

تتعلق بالأساس هذه النفقات في رسوم الرسو في المیناء، مصاریف العمال، مصاریف إستئجار السفینة وغیرها من .3

.حملها صاحبهاالنفقات التي یت
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المشرع قام بتسهیل إجراءات منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ذلك أنه  لكن

قام بتقسیم إجراءات الحصول على الإمتیاز على مرحلتین بحیث لم یشترط تقدیم كافة 

العرض التقني والإقتصادي إلى الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة لمؤسسة النقل البحري وكذلك

جانب كل الوثائق المتعلقة بحیازة السفینة والوثائق التي تثبت أهلیتها للملاحة البحریة على 

وإنما قام بإستحداث إجراء جدید یسمح من خلاله للطالب الإمتیاز بتسهیل ،مرة واحدة

لقبول، والمرحلة ثانیة الإجراءات وذلك على مرحلتین المرحلة الأولى وهي مرحلة التصریح با

.1وهي مرحلة إصدار قرار منح الإمتیاز

.المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعاقد/3

ا إتفاقیة الإمتیاز ودفتر الشروط، تتكون عقود الإمتیاز عادة من جزأین أساسیین وهم

تتضمن مجموعة من الأحكام التعاقدیة المتفق علیها بین الإدارة المانحة للإمتیاز وصاحبو 

حكام أالإمتیاز بحیث تحدد حقوق وواجبات الأطراف على حد السواء، إلا أنها تتضمن كذلك 

یلتزم صاحب الإمتیاز والمستفید من ، وترمي إلى تنظیم وتسییر المرفق العامتنظیمیة 

.2المرفق العام بإحترامها وذلك تحقیقا للمصلحة العامة التي یؤدیها المرفق العام

حري یتوج قرار منح الإمتیاز بتوقیع مستندین نصت علیهما المادة في مجال النقل الب

ودفتر شروط ملحق)أ(یة الإمتیاز، والمتمثلین في إتفاق573-08من المرسوم التنفیذي 13

.2، وتعتبر الوثیقتین مكونان متلازمان لعقد الإمتیاز1)ب(بالإتفاقیة

.105بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1

یتضمن عقد الإمتیاز مجموعة من البنود التعاقدیة وأخرى تنظیمیة وهذا حسب النظریة التي تعتبر عقد الإمتیاز ذات .2

كل العقود، ولا طبیعة مختلطة، بحیث تعتبر البنود التعاقدیة بنود قابلة للتفاوض والإتفاق بین طرفي العقد وغیر ثابتة في 

یمكن تعدیلها إلا بموافقة الطرفین، والبنود التعاقدیة تكرس الهدف من التعاقد وهو حصول المستثمر صاحب الإمتیاز على 

ربح یمكنه من الإستمرار في الإستثمار في المرفق العام، أما البنود التنظیمیة هي بنود تتعلق بأحكام سیر وتوجیه المرفق 

ة للتفاوض بین الأطراف، وإنما تفرضها السلطة المانحة للإمتیاز على المستثمر صاحب الإمتیاز، العام وهي غیر خاضع

ولها حق تعدیلها إنفرادیا، فالبنود التنظیمیة تعبر عن الجانب التنظیمي لعقد الإمتیاز وهذا من منطلق المصلحة العامة التي 

على المتعاقدان وإنما تطبق كذلك على المنتفعین من المرفق العام یصبوا المرفق العام إلى تحقیقها كما أنها لا تسري فقط 

.وما یلیها185والذین لیسوا طرفا في عقد الإمتیاز،  ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص 

یشترك الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ":السالف الذكر على أنه57-08من المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة .3

".متیاز في توقیع إتفاقیة الإمتیاز ودفتر الشروط المرفق بهاو صاحب الإ
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.نقل البحريالطابع المختلط لإتفاقیة إمتیاز إستغلال خدمات ال/ أ

تعتبر إتفاقیة الإمتیاز الإطار العام للتعاقد بین السلطة المانحة للإمتیاز الممثلة في 

، والملاحظ أنه غلب 3الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وصاحب الإمتیاز الذي هو المستثمر

من على الإتفاقیة الطابع التنظیمي على الطابع التعاقدي، لورود الإتفاقیة على مجموعة

.الأحكام التي وضعها المشرع في الإتفاقیة دون تدخل إرادة صاحب الإمتیاز

في حین أن الإتفاقیة أعطت المجال لأطرافها للتفاوض والإتفاق حول مدة منح 

من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال 02الإمتیاز وذلك حسب المادة 

لمجال أمام الطرفین في تحدید نسبة البحارة الجزائریین ، وكذا فسح ا4خدمات النقل البحري

.5من الإتفاقیة النموذجیة5والبحارة الأجانب طبقا للمادة 

الطابع التنظیمي لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات / ب

.النقل البحري

بنود وشروط ،57-08یتضمن دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن یتقید بها المستثمر، وهي شروط ذات طابع تنظیمي ترمي إلى تنظیم سیر مرفق 

النقل البحري، وهذه الأحكام التنظیمیة غیر خاضعة لحریة التعاقد مع المستثمر إذ على هذا 

.الأخیر سوى قبولها على حالها دون تعدیلها

، من المرسوم 01الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ملحق رقم 11نصت المادة .1

."تشكل هذه الإتفاقیة ودفتر شروطها كیانا واحدا":، سالف الذكر، على أنه57-08التنفیذي رقم 

.113بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .2

.113مرجع نفسه، ص .3

، من 01من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ملحق رقم 02أنظر المادة .4

.، سالف الذكر57-08المرسوم التنفیذي رقم 

، من 01بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ملحق رقم من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة 05أنظر المادة .5

.، سالف الذكر57-08المرسوم التنفیذي رقم 
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جي على أن هذا الأخیر یحدد الحقوق المادة الأولى من دفتر الشروط النموذنصت

أیة ، في حین أنه لم یتضمن 1والواجبات المرتبطة بإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري

حكام متعلقة بإستغلال أتضمن فقط وإنماشروط تعاقدیة أو أي حقوق ممنوحة للمستثمر، 

.2له والتنظیميكرس الطابع الأحاديفقط، و وتسییر هذا النشاط 

لتوقیع على إتفاقیة الإمتیاز وعلى دفتر الشروط من طرف صاحب الإمتیاز بمجرد ا

من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة 12والسلطة المانحة للإمتیاز یدخل حیز التنفیذ طبقا للمادة 

الملغى 81-2000، وهذا خلافا للمرسوم التنفیذي رقم 3بمنح إمتیاز خدمات النقل البحري

وزیر المكلف بالبحریة التجاریة توقیع ال4منه13دیله في المادة الذي كان یشترط قبل تع

صاحب الإمتیاز إتفاقیة الإمتیاز فقط، ومصادقة مجلس الحكومة على إتفاقیة الإمتیازو 

من 13الرسمیة، في حین بعد تعدیل المادة  ةنشرهما في الجریدوعلى دفتر الشروط و 

على أنه یتم 261-02م التنفیذي رقم بموجب المرسو 81-2000المرسوم التنفیذي رقم 

توقیع عقد الإمتیاز ودفتر الشروط من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وصاحب 

.الإمتیاز وذلك بعد إعلام الحكومة بذلك

یتضح من خلال مختلف التعدیلات التي طرأت على موضوع إجراءات التوقیع على 

إزالة كافة القیود أنه تمل عقد الإمتیاز حیز التنفیذ إتفاقیة الإمتیاز وعلى دفتر الشروط ودخو 

لحصول على االتي من شأنها عرقلة الإستثمار في هذا المجال، من خلال تقلیص إجراءات 

.عقد الإمتیاز لإستغلال خدمات النقل البحري

، 01نصت المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ملحق رقم .1

یحدد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة ":، سالف الذكر، على أنه57-08من المرسوم التنفیذي رقم 

."بإستغلال خدمات النقل البحري

.114بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .2

، من 01من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ملحق رقم 12أنظر المادة .3

  .ر، سالف الذك57-08المرسوم التنفیذي رقم 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر81-2000من المرسوم التنفیذي رقم 13م . 4
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.الحالات الأخرى المتعلقة بمنح الإمتیاز:ثالثا

غلال خدمات النقل البحري بالرفض وذلك لعدم یكون الرد على طلب منح إمتیاز إست قد

بعد نهایة مدة عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل ، كما أنه )1(التوفر على الشروط اللازمة

عقد الإمتیاز من البحري الممنوح للمستثمر، یكون المستثمر ملزم على تقدیم طلب تجدید 

.)2(أجل مواصل نشاطه

.د إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريإلزامیة تسبیب قرار رفض منح عق/1

منه مجموعة من الحالات التي 15في المادة 57-08أدرج المرسوم التنفیذي رقم 

:یمكن أن یتم رفض فیها منح الإمتیاز والمتمثلة في

.عدم توافر الشروط الضروریة لمنحه/ أ

سوم التنفیذي من المر 4ط الواردة في المادة و الشر تتمثل هذه الشروط خاصة في تلك

.57-08رقم 

.إذا كان الإستغلال المطلوب لا یلبي حاجات نقل مبررة/ ب

بمعنى إذا كان الإستغلال المراد القیام به أقل من الطلب والحاجات التي یتطلبها 

.السوق من النقل فإن طلب عقد الإمتیاز یرفض لهذا السبب

  .كافإذا لم تتوافر القدرات الضروریة للإستغلال بشكل / ج

یكون ذلك لما لا تكون الإمكانیات البشریة والمادیة المطلوبة لممارسة النشاط والخدمة 

المطلوبة متوفرة في الطلب عقد الإمتیاز كطلب عقد إمتیاز خدمات نقل المسافرین 

.والمستثمر لا یحوز سفینة نقل المسافرین

:متیازالإمتیاز قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للإ طالبإذا كان / د

في حالة ما إذا كان طالب الإمتیاز سبق وأن تم سحب منه عقد الإمتیاز نهائیا لسبب 

.من الأسباب السحب النهائي فإنه یمنع من منحه عقد الإمتیاز مرة أخرى

هي حالات 57-08من المرسوم التنفیذي 15یتبین أن الحالات المحددة في المادة 

مما یجعل أنه "لاسیما"لإستعمال المشرع مصطلح جاءت على سبیل المثال ولیست الحصر 

یمكن أن تكون هناك حالات أخرى قد تؤدي إلى رفض منح الإمتیاز، كما أن الحالة الأولى 
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من 5و 4جاءت عامة لما نصت على عدم توافر شروط منح الإمتیاز الواردة في المواد 

یة التجاریة من أجل إستصدار نفس المرسوم، وأعطیت السلطة التقدیریة للوزیر المكلف البحر 

.قرار رفض منح الإمتیاز

الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة 57-08من المرسوم التنفیذي 16ألزمت المادة 

دام أو أي سبب أخرى ما15في المادة بتسبیب قرار رفض الإمتیاز بإحدى الأسباب الواردة

الرفض إلى صاحب الطلب جاءت هذه الأسباب على سبیل المثال، ویجب أن یبلغ قرار

.برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام

في هذه الحالة یجوز لصاحب الإمتیاز في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ تبلیغ 

الرفض تقدیم طعن مكتوب إلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة من أجل تقدیم معلومات 

دراسة إضافیة لطلبه وذلك عملا جدیدة أو مبررات تدعم طلبه، أو یطلب الحصول على

.2008فیفري 13المؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 17بأحكام المادة 

.تجدید منح عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

أشهر قبل إنتهاء )06(إلى ستة 1)02(جل الممنوح لطلب التجدید من سنتینالألص قُ 

م تجدید الإمتیاز بإتباع نفس الإجراءات المتبعة من أجل مهلة عقد الإمتیاز، بحیث یت

.، ویعتبر التقلیص لأجل الرد على التجدید من عدمه بمثابة تحفیز للمستثمر2الحصول علیه

المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18في حین أنه في المرسوم التنفیذي رقم 

منه مهلة التجدید 53من المادة 4للجماعات المحلیة، فقد قید المشرع الجزائري في الفقرة

سنوات كحد أقصى ویتم التجدید لمرة واحدة فقط، وذلك على أساس تقریر مسبب )4(بأربعة 

یبین إنجاز مشاریع إستثماریة أخرى غیر واردة في إتفاقیة الإمتیاز الممنوحة، ومن هذا 

معین من مرات التجدید قید المستثمر بعدد في مجال النقل البحري لم یُ ه المنطلق یتبین أن

.سنوات)10(كما أن مدة عقد الإمتیاز المجدد تصل إلى عشرة 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر81-2000من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 1

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 14م . 2
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المطلب الثاني

.أثار تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وإنقضائه

على غرار كافة العقود الملزمة للجانبین یترتب على تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات 

لتزامات القانونیة المتبادلة بین أطراف العقد، بحیث أن الإلتزام النقل البحري مجموعة من الإ

بتنفیذ العقد من الأطراف المتعاقدة یعتبر جوهر عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، 

وتمتد آثار العقد إلى طرف ثالث لیس بطرف في العقد وهو المستفید من خدمات النقل 

یستوجب مات المتبادلة ساریة إلى غایة نهایة العقد، لذا، وتبقى الإلتزا)الفرع الأول(البحري

.)الفرع الثاني(متیازإنقضاء عقد الإطرق التطرق إلى الأمر 

الفرع الأول

.حقوق وإلتزامات الأطراف المعنیة بإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري

لحة تحقیق مصإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري هو تنفیذ عقد الغایة من نإ

تنصرف أثار عقد إمتیاز إستغلال ، إذ لجمهور عن طریق تقدیم خدمات النقل البحريا

) أولا(انحة الإمتیازالسلطة موالمتمثلة فيقل البحري إلى الأطراف المتعاقدةخدمات الن

.)ثالثا(، وإلى المنتفعین من خدمات النقل البحري)ثانیا(والمستثمر صاحب الإمتیاز

.ات السلطة المانحة للإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريحقوق وإلتزام: أولا

تتمتع السلطة المانحة لعقد إمتیاز أثناء تنفیذ العقد بمجموعة من الحقوق المخولة 

.)2(من الإلتزاماتجملة ، في مقابل ذلك تتحمل )1(لها

.حقوق السلطة المانحة للإمتیاز/1

طات تتمتع بها من أجل المحافظة منحت للسلطة مانحة الإمتیاز حقوق في شكل سل

، والتي تعتبر غیر مألوفة في القانون الخاص 1على طابع المصلحة العامة للمرفق العام

، وتتمثل حقوق السلطة المانحة للإمتیاز أساسا في حق 2تضمن إستمراریة المرفق العام

.107جهاد زهیر دیب الحرازین، المرجع السابق، ص .1

، الملتقى الوطني حول أثر التحولات "عقد الإمتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر"، بن شعلال الحمید.2

بالقطب الجامعي تاسوست بجیجل، 2011دیسمبر 01-نوفمبر 30الإقتصادیة على المنضومة القانونیة الوطنیة، یومي 

.76ص 
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دة للسلطة مانحة ، حق تعدیل الأحكام التنظیمیة للعقد بالإرادة المنفر )أ(الرقابة والإشراف

، حق الإدارة المانحة للإمتیاز في توقیع الجزاءات كلما أخل صاحب الإمتیاز )ب(الإمتیاز

حق طلب التسخیر كلما إقتضت ، و )د(، حق إنهاء العقد قبل حلول أجله)ج(بواجباته

.)هـ(المصلحة العامة ذلك

.حريحق الرقابة والإشراف على إستغلال عقد إمتیاز خدمات النقل الب/ أ

یقصد بحق الرقابة والإشراف في مفهومه الضیق التحقق من أن صاحب الإمتیاز ینفذ 

، أما المعنى الواسع لرقابة والإشراف فیعنى مراقبة أوضاع تنفیذ 1العقد طبقا لشروط العقد

العقد مع إمكانیة تغییر تلك الأوضاع في غیر الحالات المنصوص علیها في العقد إذ تكون 

عاقدة حق التدخل من أجل التأكد من حسن تنفیذ العقد إذ تشمل هذه الرقابة للإدارة المت

.2الجانب المالي والإداري والتقني

تعتبر الرقابة التي تمارسها السلطة مانحة الإمتیاز هامة بالنسبة للمرفق العام، وذات 

لمرفق أثر بالغ علیه وعلى صاحب الإمتیاز، إذ یستند هذا الحق في تطبیقه على طبیعة ا

العام، وعدم تخلي الإدارة عنه كلیة بل تسهر على حسن سیره عن طریق الرقابة التي 

.3تمارسها

في مجال النقل البحري یجد حق الرقابة والتوجیه الذي یمارسه الوزیر المكلف بالبحریة 

حق الدولة في ممارسة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210التجاریة أساسه في المادة 

13المؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 29بة على صاحب الإمتیاز، والمادة الرقا

المتعلق بتحدید شروط منح الإمتیاز وكیفیاته، التي أكدت على أن للدولة حق 2008فیفري 

من دفتر الشروط 14، وهو ما أدرجته كذلك المادة 4في الرقابة على نشاط صاحب الإمتیاز

.57-08مرسوم التنفیذي رقم النموذجي المرفق بال

.97أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .1

.111سابق، ص رازین، مرجع جهاد زهیر دیب الح.2

.77، ص نفسهمرجع.3

یخضع صاحب إمتیاز خدمات النقل البحري ":على أنه57-08من المرسوم التنفیذي رقم 29نصت المادة .4

."راقبة الدولةومستخدموه الملاحون و كذا سفنه لم
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السلطة مانحة الإمتیاز تقع على عاتق تجدر الإشارة إلى أن الرقابة التي تمارسها 

صاحب الإمتیاز والطاقم البحري، ویكون صاحب الإمتیاز ملزم بنقل أعوان السلطة مانحة 

.1الإمتیاز مجان و تسهیل دخولهم من أجل إجراء رقابة على السفینة وتجهیزاتها

غیر أن الرقابة والإشراف التي تتمتع بها السلطة مانحة الإمتیاز قد تشكل تقیید لحریة 

المستثمر في تسییر إستثماره الذي یشكل عائق أمامه في التسییر الفعال للمرفق العام بما 

.2تتضمنه من عراقیل بیروقراطیة وإجرائیة

غیر مطلقة وإنما هي سلطة غیر أن سلطة الرقابة المخولة للإدارة المانحة للإمتیاز 

لما تشكله من خطر على المستثمر إذ تكون السلطة مانحة الإمتیاز ملزمة  وذلك ،3محدودة

الجوانب المتعلقة بحسن سیر  على أن تكون الرقابة:بإحترام مجموعة من الضوابط تتمثل في

وائح التنظیمیة اللالمرفق العام كرقابة إحترام المستثمر لمواقیت النقل، ومراقبة مدى إحترام 

، الإلتزام بعدم تجاوز الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة لسلطته في الرقابة كالشروط الصحیة

البضائع التي ینقلها نوعإلى تعدیل جوهر عقد إمتیاز خدمات النقل البحري كتعدیل یمس

.4المستثمر

.مانحة الإمتیازحق تعدیل الأحكام التنظیمیة للعقد بالإرادة المنفردة للسلطة  - ب

تعتبر سلطة التعدیل من بین القواعد الإستثنائیة غیر المألوفة التي تتمیز بها الإدارة 

مانحة الإمتیاز، وهو ما أكده الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي بموجب القرار 

الذي أكد صراحة أن سلطة التعدیل الإنفرادي یدخل ضمن 1983فیفري 02الصادر بتاریخ 

أن أساس سلطة التعدیل 6من الفقه، یرى الإتجاه الأول5لقواعد المطبقة في العقود الإداریةا

یقوم على فكرة السلطة العامة إذ یتعلق بسلطة الإدارة الضابطة الهدف منه تحقیق المصلحة 

1 . BENAMAR Mohammed, Op. Cit, P 937.

.247یفي نادیة، مرجع سابق، ص ضر .2

.99أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .3

.وما یلیها146جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق، ص .4

5. RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 5e édition, L.G.D.G, Paris, 2006, P253.

،جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق.ستاذ أحمد عثمان عیاد، جورج بیكینومن بین هؤلاء الفقهاء الأستاذ بیرنیه، الأ.6

.147ص 
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یرى أن الأساس القانوني 1أما الإتجاه الثاني من الفقه،العامة وحسن سیر المرفق العام

الإدارة في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة یرتكز على فكرة إحتیاجات المرفق العام لسلطة 

.2بسبب التغیرات التي تحدث له

كما یمكن أن یطال هذا التعدیل حجم أو نوعیة الخدمات المتفق علیها إما زیادة أو 

لمصلحة ، وهذا التعدیل تفرضه ا3نقصانا، شروط التنفیذ المتفق علیها وكذلك مدة العقد

.، ولتكیف مع المتطلبات الإقتصادیة والسیاسیة للمرتفقین4العامة

لا یجب أن یمس هذا التعدیل التوازن المالي للعقد وإلا كانت الإدارة ملزمة غیر أنه 

RICHER، ویرى الأستاذ 5بالتعویض Laurent أن التوازن المالي للعقد یفرض نفسه لما

لما تكون هي التي تدفع مباشرة أتعاب المتعاقد مع الإدارة، تقوم الإدارة بتعدیل شروط العقد 

أما لما تكون أتعاب المتعاقد تدفع من طرف المنتفعین من خدمات المرفق العام مثل ما هو 

معروف في عقود الإمتیاز فإن التعویض الذي یدفع لصاحب الإمتیاز یتأتى من الأتاوات 

.6ن طرف المنتفعینتتوافق مع التعویض اللازم المتحصل علیها م

في مجال عقد إمتیاز خدمات النقل البحري یكون للسلطة مانحة الإمتیاز حق تغییر 

المرسوم  أن ، مع العلم7عدد الرحلات ومواقیتها وكذا رسوم النقل إذا إقتضت الضرورة ذلك

دفتر الشروط النموذجي المرفقین الملحقة و والإتفاقیة النموذجیة 57-08التنفیذي رقم 

تعدیل البنود بمرسوم لم یتضمنا أیة أحكام تتعلق بحق الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بال

.التنظیمیة لعقد الإمتیاز

جهاد زهیر دیب الحرازین، .من بین هؤلاء الفقهاء أندري دي لوبارد، الأستاذ میسل روسیه، الأستاذ سلیمان الطماوي.1

.149مرجع سابق، ص 

.147، ص جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق.2

.102أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص.3

.193بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص .4

.77بن شعلال الحمید، مرجع سابق، ص .5

6. RICHER Laurent, Op. Cit, P 255.

.127بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .7
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.حق الإدارة المانحة للإمتیاز في توقیع الجزاءات كلما أخل صاحب الإمتیاز بواجباته/ ج

لتنفیذ الصارم إذا أخل صاحب الإمتیاز بإلتزاماته سواء بالإمتناع أو التأخر أو عدم ا

غرامات ، التي تكون إما على شكل لبنود العقد، یحق للإدارة مانحة الإمتیاز توقیع عقوبات

)2(فسخ العقد وأ )1(مالیة
.)3(تعلیق تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريأو ، 1

.الإمتیاز في فرض غرامات المالیةحق الإدارة مانحة)1(

لإدارة مانحة الإمتیاز بطریقة إنفرادیة على صاحب ا ضهتتمثل في مبلغ مالي تفر 

التعاقدیة، بحیث تكون هذه الغرامة إما لقاء الضرر الذي  هلتزاماتإالإمتیاز في حالة إخلاله ب

للمستثمر بصرف النظر عن حدوث جزاء في شكل  أو لحق بالإدارة مانحة الإمتیاز،

.3المبرمةقود في الع منصوص علیها، وتكون هذه الغرامات 2الضرر

بمنح إمتیاز إستغلال ینالمتعلقودفتر الشروطغیر أنه بالرجوع إلى الإتفاقیة النموذجیة

على الغرامات  الم ینص57-08خدمات النقل البحري، المرفقین بالمرسوم التنفیذي رقم 

.المالیة التي قد یتعرض لها صاحب الإمتیاز

  .لعقد حق الإدارة المانحة للإمتیاز في فسخ ا)2(

تقوم الإدارة مانحة الإمتیاز في وضع حد للعلاقة العقدیة التي أقامتها مع صاحب 

إلغاء قرار منح الإمتیاز جراء إخلال صاحب الإمتیاز بالأحكام بالإمتیاز بإرادتها المنفردة 

، الأمر الذي أكده المرسوم 4في إدارة وإستغلال المرفق العام هالتعاقدیة، وبذلك یسقط حق

منه تقوم الإدارة بإعذار صاحب عقد الإمتیاز من 31طبقا للمادة إذ أنه 57-08یذي التنف

من نفس المرسوم 32المادة نصت، إلى جانب ذلك الشروع في تنفیذه وإلا تم إلغاءهأجل

إذا توقف صاحب الإمتیاز عن إستغلال خدمات النقل البحري فإن الإدارة مانحة على أنه

.التي توقف عنهاخدمات البإستئنافه إستغلال بعد إعذار صاحبه  هالإمتیاز تقوم بإلغاء

.194بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص .1

.219سابق، ص عوابدي عمار، مرجع .2

3. BOITEAU Claudie, Les Conventions de délégation de service public, Transparence et
service public local, Edition du Moniteur, Paris 2007, P 196.

.77بن شعلال الحمید، مرجع سابق، ص .4
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.تعلیق تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري)3(

یقصد بتعلیق تنفیذ إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري توقیف المستثمر من مزاولة 

.1امتهإلتز بذلك عقابا له عن إخلاله بصفة مؤقتة من دون أیة تعویض و النشاط 

إستغلال خدمات النقل البحري بإلتزاماته الواردة في متیازإفي حالة إخلال صاحب 

بعد یمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تعلیق نشاطهومتكررة دفتر الشروط بصفة خطیرة

، مع العلم أن كل من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال 2مرة واحدةإعذار 

النقل البحري، ودفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل خدمات

البحري المرفقین بالمرسوم لم یتطرقا إلى مسألة تعلیق تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات 

.النقل البحري

.حق إنهاء العقد قبل حلول أجله/ د

لقواعد غیر المألوفة في العقود یعتبر حق إنهاء عقد الإمتیاز قبل حلول أجله من بین ا

المدنیة، وهو حق تلجأ إلیه الإدارة في حالة ما إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك مقابل 

تعویض مالي لصاحب الإمتیاز عن كل الأضرار التي لحقته، وهذا الأخیر لیس له أن یحتج 

.3بمبدأ الحق المكتسب أو القوة الملزمة للعقد

.إقتضت المصلحة العامة ذلكحق طلب التسخیر كلما/ هـ

یقصد بالتسخیر الإستیلاء كما هو معمول به في القانون الإداري، إذ یعبر مظهر من 

مظاهر سیادة الدولة في تنظیم السیاسات العامة للإستثمار وهذا عندما تقتضیه المصلحة 

تغلال من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إس17نصت المادة ، إذا 4العامة

على أنه في حالة تسخیر 57-08خدمات النقل البحري المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

.131بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1

زیر المكلف بالبحریة التجاریة في یمكن للو ":، سالف الذكر، على أنه57-08من المرسوم التنفیذي 33نصت المادة .2

أي وقت أن یعلق الإمتیاز مؤقتا دون تعویض إذا أخل صاحب إمتیاز خدمات النقل البحري بإلتزاماته المقررة في دفتر 

."الشروط بصفة خطیرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد

.194بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص .3

.132بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .4
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طاقمها والمستخدمین العاملین على الیابسة، فإن المستثمر صاحب الإمتیاز یلتزم السفن و 

.ببذل الجهد الكافي لوضع وسائله حیز التنفیذ

.النقل البحريإلتزامات السلطة المانحة للإمتیاز إستغلال خدمات/2

السلطة التي تمارسها الإدارة مانحة عقد الإمتیاز فإنه یقع على في مقابل الحقوق و 

السهر ، )أ(في منح المرفق العام لصاحب الإمتیاز لتسییره وإستغلالهإلتزامات تتمثلعاتقها 

الإلتزام بدفع التعویضات و  )ب(على تنفیذ حقوق صاحب الإمتیاز الموجودة في العقد

.)ج(لیةالما

.منح المرفق العام لصاحب الإمتیاز لتسییره وإستغلاله/ أ

نصت المادة الأولى من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات 

إستغلال خدمات حق النقل البحري بأنه تخول الدولة بموجب الإتفاقیة لمؤسسة النقل البحري 

.1النقل البحري

.حب الإمتیاز الواردة في العقدالإلتزام بحقوق صا/ ب

بموجب هذا الإلتزام تمتنع الإدارة عن التعرض لحقوق صاحب الإمتیاز الواردة في 

العقد بأي شكل من الأشكال وذلك في إطار إحترام الإدارة لكافة الشروط المنصوص علیها 

، ومن بین الحقوق التي یجب على الإدارة مراعاتها هي حق إعذار صاحب2في العقد

الإمتیاز بإستئناف إستغلال نشاط النقل البحري الذي توقف عن ممارسته وهذا قبل مباشرة 

.3إجراءات إلغاء الإمتیاز الممنوح له

.الإلتزام بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بصاحب الإمتیاز/ ج

یترتب على الإدارة إلتزام بالتعویض عن كافة الأضرار التي تمس بحقوق صاحب 

المخلة بالبنود العقدیة ویترتب عن ذلك المسؤولیة التعاقدیة للإدارة  اء تصرفاتهالإمتیاز جرا

تنص المادة الأولى من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري ملحق بالمرسوم .1

الذي یقبل إستغلال خدمة أو ...تخول الدولة، بمقتضى هذه الإتفاقیة لـ":، سالف الذكر، على أنه57-08التنفیذي رقم 

"ملاحة الساحلیة أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غیر المحدودةفي ال(حسب الحالة...خدمات النقل البحري  (.

.140أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .2

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي 31م . 3
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لما ترتكب خطأ یسبب ضرر المسؤولیة التقصیریة هاترتب عنكما قد تمانحة الإمتیاز، 

.1لصاحب الإمتیاز

.حقوق والتزامات صاحب الإمتیاز في عقد خدمات النقل البحري:ثانیا

یاز إستغلال خدمات النقل البحري مجموعة من الأثار یترتب على تنفیذ عقد إمت

تقع علیهكما أنه ، و )1(القانونیة مرتبطة بحقوق صاحب عقد إمتیاز خدمات النقل البحري

.)2(مجموعة من الواجبات

.حقوق صاحب عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/1

الإدارة إلى جانب حفاظ ،)أ(دمهامقابل الخدمة التي یقماليأجرمنصاحب الإمتیاز یستفید 

، إلا أنه فیما یخص منح مساعدات من طرف )ب(للعقد على التوازن الماليمانحة الإمتیاز 

الإدارة مانحة الإمتیاز كما هو معمول به في القانون العام فإنه في مجال إستغلال خدمات 

عدات في حین أنه النقل البحري فإن صاحب الإمتیاز لا یستفید من هذا النوع من المسا

.)ج(یتحصل علیها من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

.مقابل الخدمة التي یقدمهاأجرةالحصول على / أ

یتحصل صاحب الإمتیاز على تعویضات مقابل الخدمات التي یقدمها على شكل رسم 

حة الإمتیاز یتقاضاه من طرف المنتفعین فالهدف من تعاقد صاحب الإمتیاز مع الإدارة مان

الشروط المتعلقة بالرسم الذي یدفعه المنتفع في عقود إمتیاز تعتبر، و 2هو تحقیق الربح

لمنفردة اللائحیة بحیث تستطیع الإدارة أن تعدله بإرادتها االمرفق العام من قبیل الشروط 

بغض النظر عن قبول ذلك من طرف صاحب الإمتیاز، وذلك كلما إقتضت المصلحة 

.3العامة

ر أنه في مجال النقل البحري فإن الرسم الذي یقدمه المنتفع لصاحب الإمتیاز غی

، 57-08ا أن المرسوم التنفیذي رقم یخضع لقواعد المنافسة وللتفاوض بین الطرفین، لاسیم

یتوافق مع و مالم یحد أیة صلاحیة للسلطة مانحة الإمتیاز لتدخل في تحدید الرسوم، وه

.141أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .1

.192بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص .2

.237جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق، ص .3
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الذي یتمیز بالطابع الدولي والذي تحكمه قواعد المنافسة خصوصیة مجال النقل البحري

.الدولیة

.الحفاظ على التوازن المالي طریقة لعدم الإضرار بالمستثمر صاحب الإمتیاز/ ج

تؤدي في بعض الأحیان السلطات الممنوحة للإدارة مانحة الإمتیاز إلى الإخلال 

بصاحب الإمتیاز وتسبب له عجز في بالتوازن المالي للعقد مما یؤدي إلى إلحاق أضرار 

وعلى أساسه ذلك یمكن المطالبة بالتعویض في حالة تحقق عناصر تقدیم خدماته،مواصلة 

.1فعل الأمیر أو الظروف الطارئة:أحدى الحالتین التالیتین

وجود ضرر للمتعاقد، عدم توقع الفعل المسبب :تتمثل عناصر نظریة فعل الأمیر في

، أما عناصر نظریة 2الضار من طرف السلطة المانحة للإمتیازللضرر، صدور الفعل

حدوث ضرر أو حادث إستثنائي غیر متوقع وغیر ممكن :الظروف الطارئة فتتمثل في

.3تفادیه، وأن یكون الضرر أجنبیا عن المتعاقدین ویؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد

لإمتیاز على خلاف الوكالة الوطنیة عدم منح مساعدات من جانب الإدارة مانحة ا/ أ

.لتطویر الإستثمار

إما في شكل لصاحب الإمتیازالمساعدات التي تقدمها الإدارة مانحة الإمتیاز  كونت

ضمانات للقروض التي یتحصل علیها، أو قرض أو في شكل هبة، أو عن طریق تقدیم

ه، أو أن یستفید من عقار یقیم علیها منشأت تتعلق بالمرفق العام الذي یستغلتقدیم

، وهناك تسهیلات أخرى 4الإعفاءات الجمركة والضریبیة والمتعلقة بالإستثمار الذي ینجزه

لمرفق الذي یسیره، اإحتكار عن طرق منحه تتعلق بحمایة صاحب الإمتیاز من المنافسة 

حة عقد الإمتیاز ویكون ذلك إما بموجب نص قانوني أو بموجب إتفاق بین الإدارة مان

.5حبهصاو 

.78بن شعلال الحمید، مرجع سابق، ص .1

محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآثارها القانونیة، دراسة مقارنة في النظریة .2

.وما یلیها83، ص 1998والتطبیق، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

.124سابق، ص أكلي نعیمة، مرجع .3

.253جهاد زهیر دیب الحرازین، مرجع سابق، ص .4

.250مرجع نفسه، ص .5
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أیة مساعدات قد یستفید منها صاحب 57-08 رقم لم یحدد المرسوم التنفیذي

المتعلق بترقیة الإستثمار فإن المستثمر 09-16، إلا أنه بالرجوع إلى القانون رقم 1الإمتیاز

، 09-16من القانون رقم 07صاحب الإمتیاز یمكن له الحصول على المزایا المادة 

، المزایا الإضافیة لفائدة )1(مشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادةوالمتمثلة في المزایا ال

، والمزایا الإستثنائیة لفائدة )2(أو المنشئة لمناصب الشغل/النشاطات ذات الإمتیاز و

.)3(الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد الوطني

.المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة)1(

على أنه بالإضافة إلى التحفیزات الجبائیة 09-16من القانون رقم 12نصت المادة 

وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام، تستفید من المزایا الإستثمارات 

ي ه، على مزایا تمنح أثناء إنجاز المشروع و 2من نفس القانون02المحددة في المادة 

زایا أخرى م، و 3بالحقوق الجمركیة، ومختلف الرسوم وحقوق التسجیلسا أساإعفاءات تتعلق 

.117بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص.1

یقصد بالإستثمار في مفهوم هذا القانون، ما ":، سالف الذكر، على أنه09-16من القانون رقم 02تنص المادة .2

:یأتي

أو إعادة التأهیل،-ث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج وإقتناء أصول تندرج في إطار إستحدا-1

."المساهمة في رأسمال الشركة-2

:المزایا الممنوحة في طور إنجاز المشروع تتمثل في، سالف الذكر، فإن09-16من القانون رقم 12حسب المادة .3

.باشرة في إنجاز المشروعالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة والتي تدخل م-

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محلیا و التي تدخل مباشرة -

.في إنجاز المشروع

الإعفاء من دفع حق الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات العقاریة التي تدخل ضمن -

.ثمارالإست

الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق الإمتیاز على الأملاك -

.العقاریة المبنیة و غیر المبنیة الموجهة لإنجاز المشاریع مع تطبیع هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الإمتیاز الممنوح

الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز من مبلغ %90تخفیض بنسبة -

.الإستثمار

سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الإستثمارات إبتداءا من تاریخ 10الإعفاء لمدة -

.الإقتناء

.یة للشركات و الزیادات في رأس المالالإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیس-
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على محضر تعده المصالح بناءسنوات 03الإستغلال لمدة أثناءالمستثمر منهایستفید

وتتعلق بالإعفاء من الضریبة على أرباحالجبائیة تثبت الشروع في إستغلال المشروع

من مبلغ الإتاوة %50تخفیض بنسبة لمهني، و الشركات، الإعفاء من الرسم على النشاط ا

.الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح املاك الدولة

.أو المنشئة لمناصب الشغل/ـ المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الإمتیاز و2

نشاطات النقل من الإستفادة من المزایا 09-16من القانون رقم 15أقصت المادة 

نصت فقط على الإستفادة من المزایا الإضافیة كل من النشاطات السیاحیة، الإضافیة بحیث

.الصناعیة والفلاحیة

ـ المزایا الإستثنائیة الممنوحة لفائدة الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد 3

.الوطني

الوطني وهو ما یجعل للإقتصادالضروریةبحري من بین الأنشطة النقل الیعتبر مجل

فاوض علیها بین یتتمنح هذه المزایا الإستثنائیة بموجب إتفاقیة ین الأنشطة الهامة، و من ب

المستثمر صاحب الإمتیاز والوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وهذا بعد موافقة المجلس 

:الوطني للإستثمار و تتمثل هذه المزایا في

لفترة یمكن أن تصل إلى عشرة أعلاه، 12تمدید مدة مزایا الإستغلال المذكورة في المادة -

.سنوات

منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به، للحقوق الجمركیة والجبائیة والرسوم 

وغیرها من القطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم 

المتفق علیها حسب المالي، وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة

.09-16من القانون 20أحكام المادة 

لممنوحة في إطار إنجاز المشروع محل تحویل للمتعاقدین مع ایمكن أن تكون المزایا 

المستثمر المستفید، والمكلف بإنجاز الإستثمار لحساب هذا الأخیر وذلك بعد موافقة المجلس 

.طریق التنظیمالوطني للإستثمار، وهذا حسب الشروط المحددة عن
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فإنه یمكن الحصول على المزایا المنصوص 09-16من القانون رقم 19طبقا للمادة 

منه وذلك حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 16و  15، 13، 12علیها في المواد 

.من نفس القانون08

یتم الحصول على هذه الإمتیازات المذكورة أعلاه عن طریق تسجیل هذا الإستثمار 

، و یعتبر 1لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتسلم مباشرة بعد التسجیل شهادة لذلك

، مع 2التصریح المعمول به في القانون القدیمهذا الإجراء سهل و بسیط مقارنتا بالإجراء 

لا یدخل ضمن القوائم سواء نقل المسافرین أو نقل البضائعالعلم أن نشاط النقل البحري

ع الذي یحدد قائمة النشاطات و السل101-17محددة بموجب المرسوم التنفیذي رقم السلبیة ال

.المحدد بالقانون الوارد أعلاه3والخدمات المستثناة من المزایا

.إلتزامات صاحب عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

ى نوعین من یمكن تقسیم إلتزامات صاحب المستفید من إمتیاز خدمات النقل البحري إل

، وإلتزامات إتجاه المستفیدین من )أ(ت تجاه الإدارة المانحة للإمتیازالإلتزامات، فهناك إلتزاما

.)ب(خدمات النقل البحري

.إلتزامات صاحب الإمتیاز إتجاه السلطة المانحة للإمتیاز/ أ

متیاز الإتتمثل هذه الإلتزامات في مجموعة من الواجبات التي یستوجب على صاحب 

وتتمثل هذه الإلتزامات في إستغلال ،لإمتیازللقیام بها ویلتزم بها إتجاه السلطة مانحة ا

، الإلتزام بالإعلام )2(، ضمان إستمراریة سیر المرفق العام)1(صاحب الإمتیاز للعقد شخصیا

.)4(الإلتزام بدفع حقوق الإمتیاز و)3(والإبلاغ للسلطة مانحة عقد الإمتیاز

.، سالف الذكر09-16من القانون رقم 04م . 1

على جذب الإستثمارات في 09-16تأثیر الإصلاحات الجدیدة التي جاء بها قانون "بن حاج زاهیة، مداخلة بعنوان .2

27رات،  جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم ، الیوم الدراسي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الإستثما"الجزائر

.www.fdsp.ummto.dz، تم الإطلاع علیه في الموقع الإلكتروني2بملحقة حملاط، ص 2016أكتوبر 

، یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للإستفادة من المزایا 2017مارس 05، مؤرخ في 101-17مرسوم تنفیذي رقم .3

.2017مارس 08في  صادر، 16یا على مختلف أنواع الإستثمارات، ج ر ج ج عدد وكیفیات تطبیق المزا
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.ستغلال الشخصي لعقد إمتیاز خدمات النقل البحريـ الإلتزام بالإ1

أكدته الفقرة هو ما ، و1یتعهد الملتزم مع السلطة المانحة للإمتیاز بأن ینفذ العقد بنفسه

من 19نصت المادة ، وكما57-08 رقم من المرسوم التنفیذي11الأولى من المادة 

دمات النقل البحري مسؤولیة یتولى صاحب إمتیاز خ":على أنه57-08المرسوم التنفیذي 

إدارة وتسییر  عن صاحب الإمتیازنازل ، وهو ما یؤكد عدم إمكانیة ت"إدارة إستغلال الإمتیاز

.لشخص آخرنشاط النقل البحري

.ـ الإلتزام بمبدأ إستمراریة سیر المرفق العام تلبیة لإحتیاجات المستفیدین منه2

ان إستمراریة المرفق إلى المبادئ التي یستند إلتزام المستثمر صاحب الإمتیاز بضم

تحكم سیر المرافق العامة والمتمثل في مبدأ دوام سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد كون أنه 

خدمات بإستمرار ودون المرفق یلبي إحتیاجات الجمهور المرتفقین الأمر الذي یستلزم تقدیم 

من هذا الإلتزام بسبب صعوبات ، بحیث لا یمكن أن یتحلل صاحب عقد الإمتیاز2إنقطاع

مالیة أو نقص في الموارد البشریة أو لوجود أخطاء في التسییر والإدارة ذلك أن هذه 

.3الصعوبات التي تواجه صاحب عقد الإمتیاز یمكن التعویض عنها إذا تم تبریرها

في یجد الإلتزام بضمان إستمراریة تسییر المرفق العام أساسه في مجال النقل البحري، 

التي تلزم صاحب الإمتیاز بمباشرة مهامه 57-08رقم من المرسوم التنفیذي 30المادة 

ووضع الوسائل اللازمة من أجل مباشرة إستغلال نشاط النقل البحري والذي یجب أن یبدأ في 

من الإتفاقیة النموذجیة 08أشهر من تاریخ إبرام الإتفاقیة، وكما نصت المادة 06أجل 

إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري على أنه یلتزم صاحب الإمتیاز بتنفیذ المتعلقة بمنح

.4برنامج الإستغلال كما إتفق مع السلطة المانحة للإمتیاز

.191بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص .1

.146أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .2

3 . DJELLAB Mohamed, « Le régime de la concession dans le code de l’eau », LJEE, Ecole
nationale supérieure d’hydraulique, N°11, 31 décembre 2007, p 43.

من الإتفاقیة النموذجیة المتعلقة بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري ملحق بالمرسوم التنفیذي 08نصت المادة .4

یتعین على صاحب إمتیاز خدمات النقل البحري أن یضع حیز التنفیذ برنامج ":، سالف الذكر، على أنه57-08رقم 

."ل مثلما تم إبلاغه إلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریةالإستغلا 
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.ـ الإلتزام بالإعلام والإبلاغ للسلطة المانحة للإمتیاز عن كل المعلومات الضروریة3

احب الإمتیاز مجموعة من على المستثمر ص57-08 رقم لقد فرض المرسوم التنفیذي

:الأحكام التي تلزمه بإعلام السلطة المانحة للإمتیاز بعدة معلومات، تتمثل في

ـ إعلام الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بكل التعدیلات في إستغلال الخدمات أو 

.57-08من المرسوم التنفیذي رقم 10التخلي عنها كلیة وهذا طبقا للمادة 

من 23تعریفات المسافرین وسیاراتهم لكل سنة مالیة وهذا وفق المادة ـ الإبلاغ عن كل

.57-08المرسوم التنفیذي رقم 

ـ التزوید بالإحصائیات المتعلقة بحركة السفن والأسطول البحري والمستخدمین العاملین 

.57-08من المرسوم التنفیذي رقم 24وكذا العوارض والحوادث المسجلة طبقا للمادة 

من المرسوم التنفیذي رقم 25غ ببرنامج حیازة السفن أو إستئجارها حسب المادة ـ الإبلا

08-57.

ـ الإبلاغ مسبقا عن كل مشروع إدماج أو إسترجاع وكل تعدیل یطرأ في الحیازة 

من الدفتر النموذجي 10والمساهمة في رأس مال الشخص المعنوي وهذا طبقا للمادة 

.ل البحريالمتعلق بمنح إمتیاز خدمات النق

ـ الإعلام عن كل الإختلالات والعیوب التقنیة التي تتعرض لها السفینة أو أجزاء منها، 

وكل المعلومات التي یلاحظها المستخدمون أثناء إستغلال خدمات النقل البحري وهذا حسب 

.من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري11المادة 

لإبلاغ عن الإختلالات والنقائص المكتشفة على مستوى المنشآت المینائیة أو أمن ـ ا

من الدفتر النموذجي المتعلق 11من المادة 02الملاحة البحریة أثناء الإستغلال طبقا للفقرة 

.بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري

الإمتیاز ومستخدمیه ـ إیداع الألوان والرموز والبیانات التي تعرف بنشاط صاحب 

من دفتر الشروط المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات النقل 15وسفنه وهذا حسب المادة 

.البحري

یعتبر الإلتزام بإعلام وتبلیغ السلطة المانحة للإمتیاز بهذه المعلومات نتیجة للسلطة 

متیاز، غیر أن التي تتمتع بها في الرقابة والإشراف التي تمارسها على نشاط صاحب عقد الإ

الإدارة مانحة الإمتیاز ملزمة في مقابل ذلك بحفظ السر المهني للمستثمر، على أساس أن 
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هذه المعلومات الخاصة والتي یقدمها صاحب الإمتیاز تؤثر على حریة المنافسة وحریة 

.الإستثمار

.ـ الإلتزام بدفع الحقوق المالیة المترتبة عن إستغلال عقد الإمتیاز4

من القانون البحري یلتزم صاحب الإمتیاز بدفع 2-571للفقرة الثانیة من المادةطبقا 

، والملغي للمرسوم التنفیذي رقم 581-08حقوق الإمتیاز والتي حددها المرسوم التنفیذي رقم 

صنف ، و 58-08من المرسوم التنفیذي 2، وهذه الحقوق تدفع سنویا طبقا للمادة 02-1832

:الحقوق التي یدفعها صاحب الإمتیاز إلى صنفین وهما58-08المرسوم التنفیذي رقم 

فإذا كان الإمتیاز عام فحقوق :الصنف الأول الملاحة بالقرب من السواحل) أ(

الإمتیاز تقدر بمائة ألف دینار جزائري، أما إذا كان الإمتیاز خاص لإستغلال خدمة نقل 

.ینار جزائريبحري خاص فحقوق الإمتیاز تقدر بمائة و خمسون ألف د

فإذا كان الإمتیاز عام فتقدر حقوق :الصنف الثاني هو الملاحة في أیة منطقة) ب(

ص فتقدر حقوق الإمتیاز بمائتان الإمتیاز بمائتا ألف دینار جزائري، أما إذا كان الإمتیاز خا

.خمسون ألف دینار جزائريو 

مبالغ مالیة كبیرة تفرض أن  183-02یتضح من خلال المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

بإتساع منطقة الملاحة، وزیادة عدد السفن، إذ ترتفع58-08مقارنة بالمرسوم التنفیذي رقم 

ألف دینار جزائري لما یتعلق 25إلى جانب زیادة أنوع النقل البحري وهي مبالغ تتراوح بین 

دینار جزائري ملایین5الأمر بالملاحة قرب السواحل وإمتلاك أكثر من ثلاثة سفن إلى مبلغ 

، لنقل المسافرینمستأجرة  ىأخر حة غیر المحدودة وإمتلاك سفینة و لما یتعلق الأمر بالملا

لغ التي تفرض ومن خلال هذه المقارنة بین المبالغ التي كانت تفرض على المستثمر والمبا

مزیة م تحفیز مالي جد معتبر للمستثمر على أساس أنها مبالغ ر یقدعلیه حالیا یتضح أنه تم ت

.لیس إلا ولا ترقى إلى قید من قیود حریة الإستثمار في هذا المجال

، یحدد مبلغ حقوق إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ج ر 2008فیفري 13مؤرخ في 58-08مرسوم تنفیذي رقم .1

.2008فیفري 24في  صادر، 09ج ج  عدد 

حقوق إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، ج ر ، یحدد مبلغ2002ماي 26مؤرخ في 183-02مرسوم تنفیذي رقم .2

)ملغى(.2002ماي 29في  صادر، 38ج ج  عدد 
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.إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز تجاه المنتفعین/ ب

یترتب على عاتق المستثمر صاحب الإمتیاز أثار قانونیة إتجاه المنتفعین من المرفق 

، )1(علام المنتفعینالعام محل عقد الإمتیاز بحیث یلتزم المستثمر صاحب الإمتیاز بإ

.)3(، والمساواة في المعاملة بین المنتفعین)2(وضمان نقل المسافرین وبضائعهم

إلتزام المستثمر صاحب الإمتیاز بإعلام المنتفعین بالمعلومات المتعلقة بخدمات )1(

.النقل التي یقدمها

افرین أو یلتزم صاحب إمتیاز خدمات النقل البحري بإعلام المنتفعین سواء كانوا مس

أصحاب البضائع بمسالك الملاحة البحریة وأوقات الرحلات ورسوم نقل المسافرین ونقل 

.1البضائع

.ضمان التكفل بنقل المسافرین وبضائعهم)2(

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات 12ألزمت المادة 

نقل البحري المعمول بها، والعمل على النقل البحري بضمان نقل المسافرین حسب قواعد ال

.ساعة على الأقل24إعلام المنتفعون بإلغاء الرحلات البحریة بكافة الوسائل الممكنة قبل 

.المساواة في المعاملة بین المنتفعین)3(

قوم علیها المرافق العامة أین تلتزم الإدارة تیعتبر مبدأ المساواة من بین المبادئ التي 

بین المرتفقین، وهو نفس الأمر الذي یطبق على الأشخاص الذین تفوض لهم بعدم التمییز 

إدارة وتسییر المرافق العامة، أین یلتزم المستثمر صاحب الإمتیاز بعدم الإنحیاز لجهة من 

المنتفعین على حساب جهة أخرى منهم، غیر أن القصد في المساواة بین المنتفعین لیست 

.2، وإنما یكون وفق الشروط والقواعد المقررة قانونابصورة مطلقة متساویة ومتشابهة

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي 22أنظر المادة .1

من المرسوم 209مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، قراءة في أحكام نص المادة "زمال صالح، .2

.507، ص 2018، الجزء الأول، 32، العدد 1، حولیات جامعة الجزائر "247-15الرئاسي 



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

113

".المنتفعین"حقوق وإلتزامات الغیر :ثالثا

یترتب على تنفیذ عقد الإمتیاز أثار قانونیة تجاه المستخدمین لمرفق النقل البحري، إذ 

حصلون على یتوفي مقابل ذلك ، )1(تقع على عاتق المنتفعین مجموعة من الإلتزامات

.)2(حقوقهم

.إلتزامات المنتفعین إتجاه المستثمر صاحب عقد الإمتیاز/1

تتمثل إلتزامات المتفعین من خدمات النقل البحري إتجاه المستثمر صاحب الإمتیاز في 

.)ب(، و الإلتزام بإحترام قوانین وأنظمة أمن السفن)أ(الإلتزام بدفع أجرة النقل

.الإلتزام بدفع أجرة النقل/ أ

ات المنتفعین في دفع رسوم مقابل الخدمات التي یستفدون منها وهذا طبقا تتمثل إلتزام

من 821من القانون البحري لما یتعلق الأمر بنقل البضائع وكذلك المادة 738للمادة 

.القانون البحري لما یتعلق الأمر بنقل المسافرین وأمتعتهم

.الإلتزام بإحترام قوانین وأنظمة أمن السفن/ ب

تفیعین من خدمات النقل البحري بإحترام قوانین وأنظمة أمن السفن كتزوید یلتزم المن

.المستثمر صاحب عقد الإمتیاز بكافة المعلومات الضروریة المتعلقة بالبضائع التي ینقلونها

.حقوق المنتفعین المترتبة عن عقد النقل البحري/2

قهم في التنقل و من بین حمنیستمد المنتفعین في الإستفادة من خدمات النقل البحري

، إلى جانب ذلك یلتزم 1هذه الحقوق هو الإستفادة من هذه الحقوق بشكل مستمر ودائم

المستثمر صاحب عقد الإمتیاز الإلتزام بكافة الواجبات المترتبة عن عقد النقل البحري 

.لمسافرین طبقا لأحكام القانون البحريواللبضائع 

الفرع الثاني

.إستغلال خدمات النقل البحرينهایة عقد إمتیاز 

أو ، )أولا(بالإرادة المشتركة للطرفینینقضي عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل إما

.)ثالثا(بقوة القانون أو، )ثانیا(بالإرادة المنفردة لأحد الطرفین

.135بلسبط سمیة، مرجع سابق، ص .1
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.نهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بالإرادة المشتركة للطرفین المتعاقدین: أولا

د النقل البحري بالإرادة المشتركة لأطراف أي برضا الطرفین بحیث یكون ذلك ینتهي عق

ئه قبل حلول الأجل أو یكون الإتفاق على إنها)1(بالإتفاق على مدة نهایة عقد الإمتیاز 

.)2(ذلك عن طریق الفسخ الإتفاقي للعقدالمتفق علیه و 

  .دد في العقدنهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بنهایة أجل المح/1

نیة فهو لیس بعقد أبدي، إذ عقد إمتیاز خدمات النقل البحري هو عقد محدود المدة الزم

، ففي مجال النقل البحري حددت مدة العقد 1بر عن تنازل الإدارة كلیة عن المرفق العاملا یع

إذ ینتهي 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 09بعشرة سنوات كأقصى مدة وفق المادة 

.2هاء المدة المحددة لهبإنت

من 14طبقا للمادة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري یمكن تجدید مدة إستثناءأنه  إلا

.أشهر قبل إنقضاء أجل الإمتیاز06وذلك في أجل 57-08المرسوم التنفیذي رقم 

.الفسخ الإتفاقي لعقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

الأمر ،متیاز بین الطرفینالإإلى فسخ عقد 57-08 رقم يلم یتطرق المرسوم التنفیذ

نصوص علیها في القانون المدني، المو الذي یجعلنا نعود إلى القواعد العامة في هذا المجال 

، 3یمكن لطرفي عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري إنهاء العقد بإردتهما المشتركةو 

.)ب(أو أثناء تنفیذه)أ(ویكون ذلك أثناء إبرام عقد الإمتیاز

.الإتفاق على فسخ عقد الإمتیاز عند إبرامه/ أ

اق على فسخ العقد المستثمر صاحب الإمتیاز الإتفد الإمتیاز و یمكن للإدارة مانحة عق

من القانون من 120لمادة ل بمجرد عدم تحقق الشروط المتفق، وهذا طبقاذلك أثناء إبرامه و 

الإتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون یجوز:"ى أنه نصت علالتي المدني 

عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون 

.79بن شعلال الحمید، مرجع سابق، ص .1

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة .2

.80بن شعلال الحمید، مرجع سابق، ص .3
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حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا یعفي من الإعذار، الذي یحدد حسب العرف عند 

".عدم تحدیده من طرف المتعاقدین

وإنما یفسخ بقوة قضائي لفسخ العقدالأمر إصدار حكم لا یستوجب وفي هذه الحالة 

من توفر شروط الفسخ إعذار الطرف الأخر، غیر أنه قد یتدخل القضاء للتحقق بعدالقانون

.1الحالة كاشفا للفسخ ولیس منشأ لهویكون الحكم القضائي في هذه المتفق علیها

.أثناء تنفیذهالبحريإستغلال خدمات النقلالإتفاق على فسخ عقد الإمتیاز/ ب

بعد أن تم البدأ في تنفیذه من كلا الطرفین لى فسخه،متیاز عالإقد یتفق طرفي عقد 

وذلك لسبب أو لأخر، وهذه الحالة من الفسخ الإتفاقي لم ترد ضمن القسم المتعلق بإنحلال 

قانون من ال106العقد المنصوص علیه في القانون المدني، غیر أنه یجد أساسه في المادة 

، التي تعتبر أن العقد شریعة المتعاقدین إذ لا یمكن نقضه أو تعدیله إلا بإتفاق من 2المدني

على إبرام عقد الإمتیاز فإنه یمكن للطرفین الإتفاق على الطرفینالطرفین، فكما إلتقت إرادة 

.بإرادتهما المشتركة هفسخ

  .هالمنفردة لأحد طرفینهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بالإرادة :ثانیا

، 3العقد إنهاءللطرف الأخریمكنعلى عاتقه لقاةأحد الأطراف بإلتزاماته المإذا أخل

كما یمكن ، )1(إذا أخلت الإدارة المانحة له بإلتزاماتهاعقد إنهاء اللصاحب الإمتیازإذ یمكن 

.)2(العقد إذا أخل صاحبه بإلتزاماتهللإدارة مانحة الإمتیاز إنهاء 

.إنتهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب الإمتیاز/1

في حالة إخلال الإدارة مانحة الإمتیاز بإلتزاماتها العقد یلجأ صاحب الإمتیاز إلى إنهاء 

به، ولم ینص كالمساس بالتوازن المالي للعقد أو عدم دفع التعویضات عن الأضرار اللاحقة

على إمكانیة طلب فسخ العقد من طرف 57-08المرسوم التنفیذي رقم القانون البحري و 

النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول التصرف القانوني العقد والإرادة المنفرة، بلحاج العربي،.1

.312، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

78المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر 106تنص المادة .2

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا بإتفاق ":، معدل ومتمم، على أنه1975سبتمبر30ر في الصاد

."الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

.429، ص 2008علي فیلالي، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة و معدلة، موفم للنشر، الجزائر .3
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صاحب الإمتیاز في حالة إخلال الإدارة المانحة للإمتیاز بإلتزاماتها، وهو الأمر الذي یجعلنا 

.القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدنيحالةنطبق في هذه ال

انبین، إذا في العقود الملزمة للج":أنهمنه على 119المادة مننصت الفقرة الأولى

لم یوف أحد المتعاقدین بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

من خلال هذه المادة أن ویتضح."فسخه مع التعویض في الحالتین إذا إقتضى الحال ذلك

انحة طلب فسخه إذا لم تقم الإدارة المبالمستثمر صاحب الإمتیاز له القدرة على إنهاء العقد 

إما بعدم التنفیذ الكلي أو التنفیذ الجزئي أو ،للإمتیاز بتنفیذ إلتزاماتها، ویكون عدم التنفیذ

التأخر عن التنفیذ أو التنفیذ السیئ حتى ولو تعلق الأمر بإلتزامات تبعیة أو ثانویة، ویجب 

.1أن یكون عدم التنفیذ راجع إلى أحد الطرفین

ع بها القاضي دور مهم في إنهاء عقد إمتیاز إستغلال تلعب السلطة التقدیریة التي یتمت

تطرق57-08القانون البحري والمرسوم التنفیذي رقم وعلى خلافخدمات النقل البحري، 

من القانون 119دور القاضي في ذلك إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة القانون المدني إلى 

أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن ویجوز للقاضي أن یمنح للمدین":المدني على أنه

."یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الإلتزامات

لقاضي له السلطة في موازنة ظروف منح أجل للمدین لن خلال هذه المادة أن یتبین م

حكم بالتنفیذ على أو ی،للوفاء بإلتزاماته وهو ما یسمى بالأجل القضائي أو نظرة المیسرة

أقساط في حالة ثبوت عسر المدین، كما له كذلك سلطة تقدیریة فیما یخص أهمیة الإلتزام 

الذي أخل به المدین بالنسبة لكل الإلتزامات كأن تدفع الإدارة مانحة الإمتیاز معظم 

ما یجعل أن السلطة التقدیریة التي ، وهو2التعویضات ویقصر في دفع جزء قلیل الأهمیة

.تمتع بها القاضي تعتبر قیدا على فسخ العقد و إنهاءهی

.432یلالي، مرجع سابق، ص علي ف. 1

السعید محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، العقد والإرادة .2

.354، ص 2009المنفرة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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.إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للسلطة المانحة للإمتیاز/2

لمنفردة للسلطة مانحة قد یتم إنهاء عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري بالإرادة ا

حب عقد الإمتیاز صاوهما الإلغاء في حالة إخلال المستثمر،ذلك بطریقتینالإمتیاز، و 

، أو الإسترداد في )أ(57-08الشروط المفروظة علیه طبقا للمرسوم التنفیدي رقم بإلتزاماته و 

.)ب(حالة ما إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك

.إلغاء عقد إستغلال خدمات النقل البحري/ أ

لمستثمر تستند الإدارة في إلغائها لعقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري بإخلال ا

صاحب الإمتیاز بالإلتزامات المفروضة علیه بموجب القانون لاسیما المرسوم التنفیذي رقم 

:وإتقاقیة الإمتیاز و دفتر الشروط المرفق به و التي تتمثل08-57

أشهر من تاریخ إبرام إتفاقیة منح الإمتیاز 6ـ عدم إستعمال خدمات النقل البحري في أجل 

من المرسوم 31أشهر طبقا للمادة 3تغلال الخدمات في أجل بعد إعذاره بمباشرة إس

.57-08التنفیذي 

أشهر من تاریخ إعذاره بمواصلة إستغلال 3ـ عدم إستئناف الإستغلال بعد التوقف في أجل 

.57-08من المرسوم التنفیذي 32الإمتیاز وفق المادة 

ل للشخص المعنوي أو حالة ـ في حالة التخلي عن الإمتیاز أو إفلاس صاحبه أو حالة الح

من المرسوم 34وفقا للمادة 57-08من المرسوم التنفیذي 11عدم إحترام أحكام المادة 

.57-08التنفیذي 

2008فیفري 13المؤرخ في 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 35كما نصت المادة 

از دون تعویض في على أنه على أنه یمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة إلغاء الإمتی

:1الحالات التالیة 

ـ إذا لم تصبح الشروط التي على أساسها تم منح عقد الإمتیاز لاسیما تلك الواردة في المادة 

.57-08من المرسوم التنفیذي رقم 5و 4

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 35 م. 1
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ـ إذا كان صاحب إمتیاز یستغل خدمة أو خدمات في ظروف تختلف عن تلك الواردة في 

.ئع في عقد إمتیاز خاص بالمسافرین فقطة نقل البضامارسة خدمعقد الإمتیاز كم

ـ إذا لم یمتثل المستثمر صاحب الإمتیاز للإعذارات المقدمة من طرف الإدارة مانحة عقد 

.الإمتیاز و الرامیة إلى إحترام بنود دفتر الشروط

.ـ إذا كان المستثمر صاحب الإمتیاز في حالة إفلاس

.وي، و یكون مسیرها موضوع عقوبة بدنیة شائنةـ إذا كان الإمتیاز منح لشخص معن

.أو جزء منهكلیةـ عندما یقوم صاحب الإمتیاز بالتنازل عنه لشخص أخر 

.عندما لا تبرر أیة حاجة الإبقاء علیهـ 

في حالة ما إذا تم فرض عقوبة سحب إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري فإنه لا یمكن 

.1یاز جدید أي أن إلغاء عقد الإمتیاز یكون نهائيعقد إمتللمستثمر طلب مرة أخرى 

.الإسترداد/ ب

إذا تبین لإدارة مانحة الإمتیاز أن طریقة إستغلال المرفق العام تتعارض مع المصلحة 

للإدارة مانحة الإمتیاز العامة أو أن عقد الإمتیاز فقد فعالیته في تسییر المرفق العام، یمكن

وذلك مقابل مبلغ مالي لقاء نهایته،العقد قبل حلول أجلالمرفق عن طریق فسخ إسترداد

.2الضرر الذي یصیب المستثمر صاحب الإمتیاز

دفتر الشروط إتفاقیة الإمتیاز و و  57-08بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

النموذجیین المرفقین بالمرسوم یتضح أن المشرع لم یتطرق إلى حالة الإسترداد وشروطه وهو 

خطر مجهول بالنسبة للمستثمر صاحب عقد الإمتیاز، وبالرغم من ذلك فإنه لا ما یشكل 

یمنع ذلك الإدارة مانحة عقد الإمتیاز من إسترداد المرفق العام إستنادا للمصلحة العامة 

.3والإمتیازات التي تتمتع بها ولا یمكن لها التنازل عنه أو تقییدها

.ز إستغلال خدمات النقل البحريالإنتهاء بقوة القانون لعقد إمتیا:ثالثا

إلى حالات إنهاء عقد إمتیاز إستغلال 57-08لم یتطرق المرسوم التنفیذي رقم 

لمنصوص الأمر الذي یجعلنا نعود إلى القواعد العامة اات النقل البحري بقوة القانون،خدم

1 . . BENAMAR Mohammed, Op. Cit, P 934.
2 . GUETTIER Christophe, Op. Cit, p 438.

.153أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص .3



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

119

ة للطرفین على أنه في العقود الملزم،منه121نصت المادة علیها في القانون المدني، إذ

، و )1(إذا إستحال على أحد الطرفین تنفیذ إلتزامه فإنه تنقضي معه الإلتزامات المقابلة له

یمكن أن تكون هناك ت التي تؤدي إلى إنفساخ العقد بحیثحصر الحالایتم لم  أنهیتبین 

حالات أخرى لإنفساخ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري إلى جانب حالة القوة 

رة، ومثال عن ذلك حالة الحروب أو حریق في السفینة أو هلاك البضائع وغیر من القاه

.الحالات التي لا ید للإدارة مانحة الإمتیاز أو المستثمر صاحب الإمتیاز في حدوثها

نقل البحري في تنتفي السلطة التقدیریة للقضاء في إنهاء عقد إمتیاز إستغلال خدمات ال

المتمثلة في إستحالة تنفیذ مقتضیات العقد حالة إنفساخ العقد، فبمجرد توافر شروط الإنفساخ 

ناشئة في وقت لاحق لقیام العقد، وأن تكون هذه الإستحالة تشمل تنفیذ الإلتزامات بأكملها، 

عقد ، ینفسخ 2العقد وإلى جانب ذلك أن تكون الإستحالة راجعة لسبب أجنبي عن طرفي

في حالة لجوء الطرفین إلى القضاء فإن مات النقل البحري بقوة القانون، و إمتیاز إستغلال خد

.الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن یكون كاشفا لإنفساخ العقد ولیس منشأ له

المبحث الثاني

النقل البحري الحضري بشرط الحصول على الرخصةحریة ممارسة نشاطتقیید 

المحدد لشروط 2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16لتنفیذي رقم المرسوم اأنشأ

، قید جدید یتعلق بممارسة 3وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة

من أجل مزاولة 4النقل البحري الحضري والمتمثل في إلزامیة الحصول على رخصة إداریة

.النشاط

ى إلتزام بسبب في العقود الملزمة للجانبین، إذا إنقض":السالف الذكر على أنه58-75من الأمر 121نصت المادة .1

".إستحالة تنفیذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون

.361السعید محمد صبري، مرجع سابق، ص .2

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري 2016جویلیة 25مؤرخ في 203-16مرسوم تنفیذي رقم .3

.2016جویلیة 27في  صادر، 44ج عدد  الحضري والنزهة البحریة، ج ر ج

Pierreیعرف .4 LIVETالرخصة الإداریة على أنها:

« On peut en effet admettre qu’il s’agit d’acte administratif revêtant la forme d’une
décision unilatérale de caractère individuel, émis en principe après habilitation expresse du
législateur, soit par des autorités strictement administratives, soit par des organes
dépendant de ces dernières, et à la délivrance duquel sont conditionnés l’exercice d’une
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على الرخصة في النقل البحري الحضري حصر المشرع الجزائري شرط الحصول

للأشخاص دون سواه من النقل البحري للبضائع أو النقل البحري للأشخاص القائم بین 

إشكالیة قانونیة تتمثل في 203-16الجزائر والدول الأجنبیة، وأثار المرسوم التنفیذي 

من 57-08ممارسة النقل البحري الحضري مع المرسوم التنفیذي رقمآلیاتإزدواجیة 

إستغلال النقل البحري الحضري إشتراط رخصة ، ومن جهة أخرى فإن )المطلب الأول(جهة

.)المطلب الثاني(المنظمة لهاحكام الأیتطلب دراسة 

المطلب الأول

مكانة الرخصة في مجال النقل البحري

من القانون البحري ممارسة نشاط النقل البحري بشرط الحصول على 571قیدت المادة

أحدث قید جدید مس 2016في سنة  ه، إلا أنلإستغلال كافة خدمات النقل البحريإمتیاز

مات النقل البحري الحضري، الذي أثار النقل البحري والمتمثل في رخصة إستغلال خد

تساؤل حول ما إذا كان یكفي الحصول على رخصة لممارسة خدمات النقل البحري الحضري 

، الأمر ول على عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريأم أن الأمر یقتضي كذلك الحص

الذي یستوجب التطرق إلى مسألة إزدواجیة الآلیات المطبقة على النقل البحري 

والتطرق إلى مجال إصدار رخصة ممارسة نشاط النقل البحري ،)الفرع الأول(الحضري

.)الفرع الثاني(الحضري وممیزاتها

الفرع الأول

على النقل البحري  ةالمطبق تإزدواجیة الآلیا

لم ینص القانون البحري سوى على إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وذلك في 

ینص النقل البحري الحضري فإنه لم نشاطمنه، أما فیما یخص رخصة ممارسة571المادة 

activité ou la création d’un organisme, aucune liberté, sinon potentielle, n’étant réputée
exister avant cette décision »

الترخیص وسیلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي ":كما عرفه محمد الطیب عبد اللطیف على أن

ا منع للوقایة مما قد ینشأ عنه ضرر، وذلك بتمكین الهیئات الإداریة بفرض ما تراه ملائما من الإحتیاطات التي من شأنه

هذا الضرر، أو رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا یكفي للوقایة منه إتخاذ الإحتیاطات المذكورة أو كاف غیر 

الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة عزاوي عبد الرحمن،."مستوف للشروط التي قررها المشرع سلفا

.155ص  ،2007حقوق، جامعة الجزائر، دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة ال
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نظام الرخصة الوارد في المرسوم إسنادمدى إلى ، وهو ما یجعلنا نتطرق علیها إطلاقا

الآثار المترتبة على ، ثم نتطرق إلى)أولا(القانون البحري إلى 203-16التنفیذي رقم 

.)ثانیا(المطبق على النقل البحري الحضريإزدواجیة الآلیات

.القانون البحري إلىنظام الرخصة إسنادمدى : أولا

ن من خلال إستقراء مواد القانون البحري یتضح أن المشرع لم یدرج الرخصة كآلیة م

أجل ممارسة نشاط النقل البحري الحضري، مما یجعلها منعدمة الأساس في القانون 

لم یشر لعقد إمتیاز النقل البحري 203-16، كما أن المرسوم التنفیذي رقم )1(البحري

.)2(57-08المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.إنعدام الأساس القانوني للرخصة في القانون البحري/1

المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، الذي لم 80-76نب الأمر رقم إلى جا

لم یتطرق إلیه 57-08، فإن المرسوم التنفیذي رقم )أ(یتطرق إلى موضوع الرخصة الإداریة

.)ب(كذلك

.المتضمن، المعدل والمتمم80-76إنعدام الأساس القانوني في الأمر رقم / أ

النقل البحري ملكیة عامة ویمكن أن یكون "بحري من القانون ال571تنص المادة 

نص هذه المادة یتضح أن المشرع قید ممارسة نشاط  الإطلاع، من خلال "موضوع إمتیاز

.النقل البحري بشرط الحصول على عقد الإمتیاز

یمنح الإمتیاز على أساس ":من القانون البحري على أنه2-571كما نصت المادة 

."ط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیمدفتر شروط وفقا للشرو 

من خلال نصوص القانون البحري المتعلقة بإستغلال خدمات النقل البحري یتضح أن 

المشرع نص فقط على قید واحد وهو عقد الإمتیاز، دون أن یشیر في ذلك إلى رخص 

من القانون البحري جاءت 2-571ممارسة النقل البحري الحضري، خاصة أن المادة 

.ریحة في هذا الخصوص بنصها فقط على عقد الإمتیاز ودفتر الشروط الملحق بهص
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.57-08إنعدام الأساس القانوني في المرسوم التنفیذي رقم / ب

الذي یحدد 2008فیفري 13المؤرخ في 57-08المرسوم التنفیذي رقم لم یتضمن

شارة إلى التمییز بین النقل ، أي إشروط منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته

البحري بصفة عامة والنقل البحري الحضري وكما أنه لم یتطرق إلى مسألة وجود آلیة إداریة 

.أخرى تنظم صنف من أصناف النقل البحري

إمتیاز إستغلال خدمات النقل لعقد  203-16التنفیذي رقم المرسومعدم إشارة/2

.البحري

من القانون 571تغلال خدمات النقل البحري في المادة أقر القانون البحري إمتیاز إس

57-08، في حین تم تنظیم كیفیة وشروط منحه بموجب الرسوم التنفیذي رقم )أ(البحري

.203-16، وكلا النصین لم یشر إلیهما المرسوم التنفیذي رقم )ب(

  .يمن القانون البحر 571مادة لعلى ا 203-16التنفیذي رقمالمرسومإستناد عدم /أ

2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري ":على أنه

أن المرسوم التنفیذي ویتضح من خلال هذه المادة ، 1"الحضري والنزهة البحریة بغرض الربح

في إقرار  ي إستند علیهالتالمادة القانونیة من القانون البحري الم یحدد 203-16رقم 

المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم الرخصة بشكل واضح وصریح، وهذا على خلاف 

نص على أن هذه الأخیر یحدد شروط منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل الذي  08-57

المتضمن القانون 80-76الأمر رقم من2-571لأحكام المادة إستناداالبحري وكیفیاته 

.2البحري

.57-08للمرسوم التنفیذي رقم 203-16التنفیذي رقم عدم ذكر المرسوم/ ب

خدمات النقل البحري مجموع تشمل57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02طبقا للمادة 

لساحلیة تتم ضمن الملاحة اسواء التينشاطات نقل المسافرین والبضائع عن طریق البحر، 

، وهو ما یجعل النقل البحري الملاحة المحدودة أو الملاحة غیر المحدودةضمن أو 

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 01م . 1

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 01م . 2
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 رقم المرسوم التنفیذي، إلا أن 1من نفس المرسوم02الحضري یدخل ضمن أحكام المادة 

المحدد لشروط وكیفیات منح 57-08أي إشارة للمرسوم التنفیذي رقم لم یتضمن 16-203

.النقل البحريإمتیاز إستغلال خدمات

.المطبق على النقل البحري الحضريالآثار المترتبة على إزدواجیة الآلیات:ثانیا

ترتب على تكریس آلیتین من أجل السماح بممارسة نشاط النقل البحري الحضري، 

، )1(تنازع في تطبیق نظام الإمتیاز ونظام الرخصة في مجال ممارسة نشاط النقل البحري

لأحكام المنظمة للآلیتي من أجل ممارسة نشاط النقل البحري ووجود تباین في ا

.)2(الحضري

.تنازع الآلیات المطبقة على النقل البحري الحضري/1

تثار مسألة تنازع القوانین في مجال النقل البحري لعدم وجود نص قانوني یلغي آلیة 

لحالة نبحث عن ، وهو ما یجعلنا في هذه ا)أ(الإمتیاز في مجال النقل البحري الحضري

.)ب(إمكانیة تفرید الآلیة المطبقة إستنادا لمبدأ الخاص یقید العام

.عدم وجود نص قانوني یلغي آلیة الإمتیاز في مجال النقل البحري الحضري/ أ

وما یلیها من القانون البحري، وذلك 571لم یَسُن المشرع أي نص قانوني یلغي المادة 

حضري لنظام الإمتیاز، وأكثر من ذلك نجد أن المرسوم فیما یخص خضوع النقل البحري ال

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري 203-16التنفیذي رقم 

والنزهة البحریة لم یلغي الأحكام التنظیمیة المخالفة له لاسیما تلك الواردة في المرسوم 

.57-08التنفیذي رقم 

.لمطبقة على ممارسة نشاط النقل البحري الحضريعن إمكانیة تفرید الآلیة ا/ ب

إزدواجیة الآلیات المطبقة على ممارسة نشاط 203-16أثار المرسوم التنفیذي رقم 

النقل البحري وهذا أمام عدم وجود نص قانوني یلغي آلیة الإمتیاز من التطبیق على النقل 

ید الآلیة المطبقة على البحري الحضري، هذه الإزدواجیة تفرض البحث على إمكانیة تفر 

.نشاط النقل البحري الحضري إسنادا على مبدأ القانون الخاص یقید القانون العام

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02م . 1
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وما یلیها من القانون البحري والتي تنظم إمتیاز 571لا یوجد نص قانوني یلغي المادة 

إستغلال خدمات النقل البحري، وهو ما لا یترك مجال لتطبیق مبدأ القانون الخاص یقید 

القانون العام في هذه الحالة، وأكثر من ذلك وطبقا لمبدأ تدرج القوانین أي القانون یلغي 

لا یمكن له إلغاء أو 203-16، فإن المرسوم التنفیذي رقم 1القانون و المرسوم یلغي المرسوم

.وما یلیها من القانون البحري ولو ضمنیا571تعدیل المادة 

.یتي ممارسة نشاط النقل البحري الحضريتباین في الأحكام المنظمة لآل/2

هناك تباین بین الأحكام المنظمة لعقد الإمتیاز والرخصة الإداریة، إذ أن كلا النظامین 

، وكما یحتویان على أوجه التناقض التي تأثر على )أ(یحتویان على أوجه التكامل بینهما

.)ب(الإستثمار في هذا المجال

.أوجه التكامل بین النظامین/ أ

الأحكام الموجودة في نظام عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وغیر في  تتمثل

موجودة في نظام الرخصة وغیر موجودة في في أحكام ، و )1(موجودة في  نظام الرخصة

.، وهو ما یخلق التكامل بین النظامین)2(نظام عقد الإمتیاز لإستغلال خدمات النقل البحري

في نظام الرخصة وغیر موجودة في نظام عقد الإمتیاز الأحكام الموجودة)1(

.لإستغلال خدمات النقل البحري

راسة الرخص والبت فیها ثلاثة لجان تتكفل بد203-16أنشأ المرسوم التنفیذي رقم 

إخضاع صاحب طلب الرخصة لتحقیق ، كما تضمن المرسوم أحكام تتعلق ب2وكذا إلغائها

وهو الشيء الجدید الذي كرسه المشرع الجزائري دون تحدید إداري تقوم به المصالح الأمنیة 

.3التحقیقموضوع وأهداف

سة الوطنیة للإدارة، مركز التوثیق والبحث والخبرة، ، مجلة المدر "المجلس الدستوري وتدرج القواعد القانون "نبالي فطة، .1

.30، ص 2012، 43عدد 

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 2

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 10م . 3
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الأحكام الموجودة في نظام عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وغیر )2(

.موجودة في  نظام الرخصة

ذوي حقوق المستثمر 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 3ألزمت الفقرة 

على الإمتثال لأحكام دفتر الشروط من أجل مواصلة نشاط المتوفىالإمتیازصاحب عقد 

التي سمحت بمواصلة 203-16رقم  يالنقل البحري وهو ما لم ینص علیه المرسوم التنفیذ

، كما أكدت 1نشاط النقل لذوي حقوق المستثمر دون إخضاعهم لشرط الإمتثال لدفتر الشروط

.2على إلزامیة دفع رسوم الإستغلال57-08رقم من المرسوم التنفیذي 10المادة 

.أوجه التناقض بین النظامین/ ب

، )2(، ومن حیث الإتفاق)1(تكمن أوجه التناقض بین النظامین من حیث المدة الزمنیة

.)3(ومن حیث طول السفینة

:من حیث المدة الزمنیة)1(

10إلى الإمتیاز عقد  مدةیصل57-08من المرسوم التنفیذي رقم 09طبقا للمادة 

05، أما الرخصة التي تمنح من أجل ممارسة نشاط النقل لبحري الحضري تصل إلى سنة

هو الأمر الذي یثیر إشكال ، و 203-16المرسوم التنفیذي رقم من12فقط طبقا للمادة 

سنوات و منح له 10قانوني من حیث التطبیق فمثلا إذا تم منح المستثمر عقد إمتیاز لمدة 

سنوات ففي حالة عدم قبول الإدارة تجدید الرخصة فإن الأمر سیثیر 05لمدة الرخصة

الإقبال على الإستثمار في مجال ما یحُدّ منوهو  إستمرار ممارسة النشاط،إشكال قانوني 

.النقل البحري

.من حیث الإتفاق)2(

طرف السلطة ویتم التوقیع علیها من،في نظام عقد الإمتیاز یتم إبرام إتفاقیة الإمتیاز

المانحة للإمتیاز والمتمثل في الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وبین المستثمر صاحب عقد 

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 16م . 1

.، سالف الذكر58-08لتنفیذي رقم حدد هذه الرسوم المرسوم ا.2
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الإمتیاز، في حین أنه في نظام الرخص یكون في شكل قرار إداري یصدر من الهیئة 

.1المانحة للرخصة بحیث لا یخضع للتوقیع من طرف المستثمر

.من حیث طول السفینة)3(

طول السفینة یجب أن یكون23-16من المرسوم التنفیذي رقم 22دة حسب الما

في حین أن المرسوم ، 2متر40و 24الموضوعة من أجل القیام بعملیات النقل البحري بین 

.لم یحدد طول السفینة المستغلة للنقل البحري57-08التنفیذي رقم 

الفرع الثاني

  رينطاق وممیزات رخصة ممارسة النقل البحري الحض

تتضح مكانة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري مقارنة مع عقد إمتیاز 

، وكذلك من )أولا(إستغلال خدمات النقل البحري، من خلال تحدید مجال تطبیق الرخصة 

.)ثانیا(خلال الخصائص التي تتمیز بها عن عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري

.ارسة نشاط النقل البحري الحضريتحدید نطاق رخصة ممعناصر : أولا

التي حددت 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 03یستخلص من أحكام المادة 

رخصة نطاق إصدار ، جملة من العناصر التي تحدد 3المقصود من النقل البحري الحضري

طلب طلب ، بحیث تسمح بمعرفة ما إذا كان الأمر یتالحضريممارسة نشاط النقل البحري

،)1(أن یكون النقل البحري منتظم في تتمثل هذه العناصر، و ج الرخصة من عدمهإستخرا

على متن ، ویتم)3(یقع بین الموانئ الوطنیةوأن یكون النقل،)2(ویشمل نقل الأشخاص فقط

.)4(السفن لنقل الأشخاص

، سالف 57-08من المرسوم التنفیذي رقم 02نموذج الإتفاقیة المتعلقة بإمتیاز خدمات النقل البحري، ملحق رقم أنظر .1

، سالف 203-16المرسوم التنفیذي رقم من 01ونموذج رخصة ممارسة نشاط النقل لبحري الحضري، ملحق رقم الذكر، 

  .الذكر

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 22م . 2

یقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ":، سالف الذكر، على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم 03تنص المادة .3

:یأتي

السفن نشاط النقل البحري المنتظم للأشخاص بین الموانئ الوطنیة الذي یتم على متن :ـ النقل البحري الحضري

."التي تنقل المسافرین
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.الرخصة تشمل النقل البحري المنتظم/1

فق برنامج نقل بحري دوري مستمر ودائم یقصد بالنقل البحري المنتظم النقل الذي یتم و 

، 1عبر خطوط نقل بحریة معینة ومحددة مسبقا، ووفق أوقات زمنیة معینة ومحددة مسبقا

وذلك لما حددت المقصود من ، 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة علیه أكدتو 

النقل ستبعدأمنتظم للأشخاص، وبالتالي النقل البحري الحضري بكونه نشاط نقل بحري 

.أوقات غیر محددة مسبقا أو یكون حسب الطلبالبحري غیر المنتظم الذي یتم في 

.الرخصة تشمل النقل البحري للأشخاص/2

یقصد بالنقل البحري للأشخاص، نقل الأفراد على متن سفن مخصصة لذلك من میناء 

، مع أن سفن نقل االإنطلاق إلى میناء الوصول وذلك مقابل أجرة نقل معینة ومحددة مسبق

، ویتضح 2الركاب تطورت لتلبي حاجة وراحة الركاب وتأمینه من أخطار السفر عبر البحار

أن النقل البحري الحضري یقتصر فقط 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 03من المادة 

.دون نشاط نقل البضائعالأشخاصعلى نقل 

.انئ الوطنیةالرخصة تشمل النقل البحري الذي یقع بین المو /3

على أن النقل البحري الحضري 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 03أكدت المادة 

، بالتالي قع في إقلیم الجمهوریة الجزائریةیقوم بین الموانئ الوطنیة، أي الموانئ التي ت

لا تدخل ضمن النقل نشاطات النقل البحري التي تقام بین الموانئ الوطنیة والموانئ الأجنبیة 

.البحري الحضري

.الرخصة تشمل فقط السفن التي تنقل المسافرین/4

یقصد بسفن نقل الأشخاص السفن التي صنعت من أجل القیام بمهمة نقل الأشخاص 

بحیث تكون تحتوي على كافة المعدات الضروریة من أجل تحقیق غایتها بحیث تسمح بنقل 

متطلبات السلامة والرفاهیة تسمح الأشخاص في رفاهیة و أمان وذلك لما تتوفر علیه من 

.بنقل الأشخاص لمسافات طویلة ولمدة زمنیة معتبرة

، 2014عنبر عبد الحمید مرسى، شركات النقل البحري، شركات الملاحة البحریة، دار الكتب المصریة، الإسكندریة، .1

.141ص 

.44مرجع سابق، ص النحراوي أیمن،.2
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یقع على عاتق المستثمر في مجال النقل البحري توفیر هذا النوع من السفن لنقل 

نوع السفن 203-16من المرسوم التنفیذي 22الأشخاص، وفي هذا الصدد حددت المادة 

مترا و التي یجب 40متر و 24تي یتراوح طولها ما بین التي یجب توفیرها وهي السفن ال

أن تكون مطابقة لمقاییس الخاصة بسلامة البناء والتجهیز والإستغلال المنصوص علیه في 

.1التشریع والتنظیم المعمول بهما

.تحدید ممیزات رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

ري الحضري بمجموعة من الممیزات تمیزها تتمیز رخصة إستغلال خدمات النقل البح

عن الوثائق الإداریة الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة، كما أنها تتمیز كذلك عن عقد 

، )2(ةمؤقت، )1(إنفرادي إداري قرار إستغلال خدمات النقل البحري، وتتمیز بكونهاإمتیاز 

.)5(للإلغاء ةقابلو  )4(إستثنائیة،)3(ةإسمی

.إنفرادينشاط النقل البحري الحضري قرار إداريرخصة ممارسة/1

خلافا لعقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یعتبر عقد إداري یبرم بین السلطة المانحة للإمتیاز والمستثمر صاحب 08-57

عن قرار إنفرادي صادر عبارة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري فإنالإمتیاز 

تمنح رخصة ":على أنه203-16من الرسوم التنفیذي رقم 12إذ نصت المادة  عن الإدارة

أعلاه، 02ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة المذكورة في المادة 

.2"سنوات قابلة للتجدید)05(لمدة خمسة 

موضوعیة الرأي القائل أن الرخصة تبنت كل من المدرسة الإحصائیة والمدرسة ال

الإداریة عبارة عن قرار إداري إنفرادي، ذلك أن منح الرخصة أو تعدیلها أو إنهائها یكون 

بالإرادة المنفردة للسلطة المانحة للرخصة دون السماح للطرف المستفید منه التدخل في 

.3منحها أو تعدیلها أو إلغائها

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 22م . 1

.، سالف الذكر203-16رقم  من المرسوم التنفیذي12م . 2

، دفاتر السیاسة و القانون، جامعة "الرخصة الإداریة كوسیلة لضبط قطاع المحروقات"شول بن شهرة، جدید حنان، .3

.86، ص 2018، جوان 19غردایة، العدد 
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ممارسة نشاط النقل البحري الحضري أنه یتم كما أنه یتضح من خلال نموذج رخصة 

تحریره من طرف وزیر الأشغال العمومیة والنقل ولا یحتاج في ذلك إلى موافقة أو إمضاء من 

.طرف المستثمر المستفید من الرخصة

.رخصة ممارسة النقل البحري الحضري محددة المدة/2

ممارسة رخصة تمنح  هعلى أن203-16من المرسوم التنفیذي رقم 12نصت المادة 

ذلك أكدت المادة  بوإلى جان،سنوات قابلة للتجدید05نشاط النقل البحري الحضري لمدة 

، وهو نفس الأمر الذي أخذ 1من نفس المرسوم التنفیذي صراحة على أن الرخصة مؤقتة13

)10(به المشرع الجزائري في نظام عقد الإمتیاز أین حدد مدة إستغلال عقد الإمتیاز بعشرة 

.2سنوات قابلة للتجدید

نوات تعتبر جد ضئیلة في مجال الإستثمارات ولا تسمح بتحقیق س05أن مدة غیر 

فوائد على المدى الطویل بإعتبار أن مجال النقل البحري من الإستثمارات على المدى 

.الطویل نظرا لرؤوس الأموال المستثمرة

.رخصة ممارسة النقل البحري الحضري إسمیة/3

خصة قرار مرتبط بالمستثمر شخصیا، إذ لا یمكن لهذا الأخیر التنازل عنها أو الر 

التعاقد من الباطن أوإیجارها مهما كان شكله وذلك تحت طائلة إلغائه، وهو بالتصرف فیها 

الرخصة شخصیة ":على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم 13ما نصت علیه المادة 

قل ملكیتها، ولا یمكن أن تكون محل أي صیغة من صیغ ولا یمكن التنازل علیها أو ن

01، وهو ما یتطابق كذلك مع نظام عقد الإمتیاز الذي أكد علیه في الفقرة 3..."الإیجار

.574-08من المرسوم التنفیذي رقم 11من المادة 02و

خولت لذوي 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 13غیر أن الفقرة الثانیة من المادة 

إستغلال نشاط النقل البحري الحضري شرط ق المستثمر صاحب الرخصة بمواصلة قو ح

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 13م . 1

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 09م . 2

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 13م . 3

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 4
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مر واحد، و هو نفس الأ)1(إبلاغ الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بذلك في أجل شهر 

11الذي ذهب نظام عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري في الفقرة الثالثة من المادة 

.57-08من المرسوم التنفیذي رقم 

.رخصة ممارسة النقل البحري الحضري رخصة إستثنائیة/4

النقل البحري  نأ 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة یتبین من نص 

الصید البحري :والمتمثلة فيالمعنیة بالرخصة الآخرىالنشاطاتضمّ إلىالحضري

یات بحریة ذات محرك، وهو ما المطعم، النزهة على آل-السیاحي، التنزه في البحر، الباخرة

یجعل هذه الرخصة إستثنائیة في مجال النقل البحري بصفة عامة كونها تفرض فقط على 

النقل البحري الحضري دون غیره من أنواع النقل البحري الأخرى، وهذه المیزة تختلف عن 

تضم النقل المیزة المعروفة إمتیاز خدمات النقل البحري التي تتسم بالشبه الشمولیة كونها

.1البحري الوطني والدولي إلى جانب نقل البضائع ونقل المسافرین

.رخصة ممارسة النقل البحري الحضري قابلة لإلغاء/5

على أن رخصة ممارسة نشاط 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 13أكدت المادة 

الرخصة إخلال المستثمر صاحبحري الحضري تكون قابلة للإلغاء في حالةالنقل الب

وكما قد تكون الرخصة التخلي عن الرخصة لشخص آخر، الواردة في نفس المادة كحكامبالأ

مخالفة دفتر الشروط أو في حالة عدم توفر الشروط الضروریة لمنحها قابلة للإلغاء في حالة

.203-16من المرسوم التنفیذي رقم 15لمادة ل طبقا

المطلب الثاني

لنقل البحري الحضريأحكام رخصة ممارسة نشاط ا

المرسوم تحكم رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري قواعد قانونیة أقرها 

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة 2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16التنفیذي رقم 

الفرع (إذ تم تنظیم عملیة إصدار الرخصة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة،

).الفرع الثاني(ها لطالبها مما یترتب عنها أثار قانونیة إلى غایة نهایتها، ومنح)الأول

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 12م . 1
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الفرع الأول

إصدار رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري

على طلب بذلك من بناءإصدار رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضريیتم

، ودراسة أحكام الهیئة المختصة، والتي تخول لصاحبها حق إستغلال النشاط المرخص به

التطرق إلى الشروط ، و )أولا(الرخصةالمعنیة بطراف بالأالتعریفإصدار الرخصة یكون عبر

الحالات الخاصة بإصدار رخصة إستغلال خدمات النقل وتحدید، )ثانیا(الواجب توافرها

.)ثالثا(البحري الحضري

.أطراف رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري: أولا

الأطراف التي تتدخل رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري فيتتمثل أطراف

تفید أو ، المس)1(السلطة المانحة للرخصةبإرادتها من أجل إصدار الرخصة والمتمثلة في

.)2(الرخصة طالب

.السلطة المانحة لرخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

ل البحري الحضري في الهیئة الإداریة تتمثل السلطة المانحة لرخصة ممارسة نشاط النق

.1المؤهلة قانونا في الفصل في طلب الترخیص بممارسة النشاط

على أنه یتم منح رخصة 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت المادة 

ممارسة نشاط النقل البحري الحضري من طرف المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف 

من نفس 11ا بعد موافقة اللجنة المختصة إقلیمیا والمذكورة في المادة بالبحریة التجاریة، وهذ

، ویتبین من خلال هذه المادة أن السلطة مانحة الإمتیاز تتفرع إلى جهتین وهما 2المرسوم

.)ب(، اللجنة المختصة إقلیمیا)أ(المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

.تابعة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریةالمصالح المختصة ال/ أ

المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف 203-16لم یحدد المرسوم التنفیذي رقم 

والتي قد یقصد بالمصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف بالبحریة بالبحریة التجاریة،

.236عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص .1

  .ف الذكر، سال203-16من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 2



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

132

بعة تنفیذ المرسوم المصلحة التي تؤهل وتوكل لها مهمة السهر على تنفیذي ومراقبة ومتا

.203-16التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم على أن الوزیر المكلف بالبحریة 08في حین أنه نص في المادة 

.1التجاریة هو المكلف بتسلیم الرخصة من أجل ممارسة نشاط النقل بحري الحضري

یتضح أن المشرع 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 08و 05من خلال نص المادة 

الجهة المختصة من أجل إصدار رخصة ممارسة وصریحةلجزائري لم یبین بصفة واضحةا

.نشاط النقل البحري

إلا أنه یستنتج ضمنیا أن الجهة المصدرة لرخصة ممارسة نشاط النقل البحري هو

الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وذلك بإعتباره الرئیس الإداري للنشاطات البحریة بإعتبار أن 

الوزارة من بین الأجهزة الإداریة المتخصصة، ویقوم الوزیر بوظیفته في إطار وظیفة  هذه

، بالإضافة إلى ذلك ومن خلال نموذج رخصة ممارسة نشاط 2السلطة المركزیة في الدولة

النقل البحري الحضري فإن وزیر الأشغال العمومیة والنقل هو الذي یرخص بممارسة نشاط 

.3النقل البحري

.ان المختصة إقلیمیااللج/ ب

2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 11أحدثت المادة 

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة ثلاثة لجان 

، أسندت إلها مهمة دراسة طلبات 4جهویة في كل من الجزائر العاصمة، وهران وعنابة

.والبت فیها، إلى جانب إختصاصها في إلغاء رخص الإستغلالالرخصة 

تخضع ممارسة نشاطات النقل ":، السالف الذكر، على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم 08تنص المادة .1

."البحري الحضري والنزهة البحریة إلى الحصول على رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

.240عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص .2

.، سالف الذكر203-16قل البحري الحضري، الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم لنمارسة نشاط انموذج رخصة م.3

اللجنة :، السالف الذكر، الإختصاص الإقلیمي للجان على كمایلي203-16من المرسوم التنفیذي رقم 11حددت المادة .4

تلمسان، عین تیموشنت، وهران :اللجنة الجهویة لوهرانالشلف، تیبازة، الجزائر، بومرداس وتیزي وزو، :الجهویة للجزائر

.بجایة، جیجل، سكیكدة، عنابة والطارف:ومستغانم، اللجنة الجهویة لعنابة
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منح دور رئیسي للجان وذلك في تقریر 203-16الملاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 

حق المستثمر في الحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري أو إلغائها، 

الذي یحدد تشكیل 2016وت أ 23من القرار المؤرخ في 09غیر أنه بالرجوع إلى المادة 

وتنظیم وسیر اللجان الجهویة المكلفة بدراسة طلبات رخص إستغلال نشاطات النقل البحري 

الحضري والنزهة البحریة والبت فیها، یتضح أن هذه الهیئة إستشاریة فقط كونها قرارتها آراء 

.1إما بالموافقة على طلب الرخصة أو بالرفض مع التعلیل

المكلف بالبحریة التجاریة مخالفة ما توصل إلیه الجان إما بالرفض أو لا یمكن للوزیر

أكدت على منح الوزیر المكلف 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 05القبول، إذ أن المادة 

بالبحریة التجاریة لرخصة ممارسة نشاط النقل البحري متوقف على شرط موافقة اللجنة 

آجال إرسال قراراتها 2016أوت  23القرار المؤرخ في لم یحدد و المختصة إقلیمیا بذلك، 

-16المتخذة بشأن طلبات منح الرخص وهو نفس الأمر الذي تجاهله المرسوم التنفیذي رقم 

، وعدم تحدید المدة الزمنیة قد یؤدي إلى تماطل إصدار الوزیر المكلف بالبحریة 203

.التجاریة لقراراته

.النقل البحري الحضريرخصة ممارسة نشاط ستفید من الم/2

المستثمر الذي یقدم المستفید من رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري هو 

الطلب من أجل الحصول علیه، بشرط أن تتوفر فیه الشروط القانونیة لاسیما تلك الواردة في 

.2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16المرسوم التنفیذي رقم 

یعي من المستثمر قد یكون شخص طب فإن 2ن البحريمن القانو 1-571طبقا للمادة 

كما قد یكون شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري وكذلك یجب أن یكون جنسیة جزائریة و 

مقره الرئیسي في الجزائري، وقد یكون الشخص الإعتباري ذات رأس مال تابع لأشخاص 

كأن تكون الدولة هي القانون الخاص أو یكون ذات رأس مال تابع لأشخاص القانون العام 

، یحدد تشكیل وتنظیم وسیر اللجان الجهویة المكلفة بدراسة طلبات رخص 2016أوت  23من القرار المؤرخ في09م . 1

.2016أوت  31في  صادر، 51ري والنزهة البحریة والبت فیها، ج ر ج ج عدد إستغلال نشاطات النقل البحري الحض

یستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبیعیون ":، سالف الذكر، على أنه05-98من القانون 1-571تنص المادة .2

هم صفة مجهزي من جنسیة جزائریة أو مؤسسات عمومیة جزائریة أو أشخاص إعتباریون خاضعون للقانون الجزائري ول

."السفینة، ویوجد المركز الرئیسي لنشاطهم في القطر الجزائري
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رأس مال مختلط بین رأس مال من تنشأ مؤسسة للنقل البحري الحضري، وكما قد یكون 

.عام، مع العلم أن المرسوم التنفیذي لم یتطرق إلى جنسیة المستثمررأس مال خاص و 

الأجنبي في هذا المجال فهو مقید بنسبة الأغلبیة للمستثمر مستثمرأما فیما یخص ال

، فهم مقصون من ممارسة نشاط النقل ء كان عام أو خاص أو مختلط بینهماالوطني سوا

البحري لوحدهم كما سلف أن شرحنا ذلك لما تطرقنا إلى جنسیة المستثمر في الفصل الأول 

.من هذا الباب

.شروط منح رخصة إستغلال نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

لحضري توفر مجموعة من الشروط یستدعي منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري ا

جویلیة 25المؤرخ في 203-16التي أوردها المرسوم التنفیذي رقم تثمر و القانونیة في المس

، هذه الشروط تنقسم إلى شروط عامة أي مشتركة بین كافة النشاطات الخاضعة 2016

203-16من المرسوم التنفیذي رقم02لإلزامیة الحصول على الرخصة والواردة في المادة 

.)2(، إلى جانب شروط خاصة تتعلق فقط بممارسة نشاط النقل البحري الحضري)1(

الشروط المشتركة بین النشاطات الخاضعة للإلزامیة الحصول على الترخیص /1

.203-16بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ا مجموعة من الأحكام القانونیة التي تخضع له203-16تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

وتتمثل هذه ، 1منه02كافة النشاطات التي تدخل ضمن مجال تطبیقه والواردة في المادة 

.)ب(، إلى جانب إجراء تحقیق إداري)أ(الشروط في إیداع طلب مصحوب بوثائق عامة

:تتمثل الشروط التي نصت علیها المرسوم التنفیذي في

تدخل ضمن مجال تطبیق هذا المرسوم ":، السالف الذكر على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة .1

:نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة الآتیة

أ ـ النقل البحري الحضري،

الصید البحري السیاحي،ب ـ 

ج ـ التنزه في البحر،

المطعم،-د ـ الباخرة

."هـ ـ النزهة على آلیات بحریة ذات محرك
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  .ةعامإیداع طلب مصحوب بوثائق / أ

على أنه یجب أن یصطحب 203-16رسوم التنفیذي رقم من الم09نصت المادة 

والتي تعتبر طلب الحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري على الوثائق

:عامة وتتمثل في

نسخة من القانون الأساسي ـ نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للشخص الطبیعي و 

.المعنويللشخص 

أشهر)03(لا یتجاوز تاریخ إصدارها ثلاثة03ـ صحیفة السوابق القضائیة رقم 

للشخص الطبیعي أو المسیر المعین في القانون الأساسي لما یتعلق الأمر بالشخص 

.المعنوي

عدم للشخص الطبیعي والمعنوي وذلك للإثبات ـ مستخرج من جدول الضریبي المصفى

.وجود دین مستحق من طرف مدیریة الضرائب على الطالب

نسخة من السجل التجاري بإعتبار أن النقل 203-16سوم التنفیذي رقم المر لم یشترط

من القانون التجاري، بالتالي 03البحري نشاط تجاري من حیث الموضوع طبقا للمادة 

الحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل البحري لا یستوجب إستخراج السجل التجاري 

.1الحصول على السجل التجاريللمستثمر صاحب الطلب، لكن ممارسة النشاط یشترط

.التحقیق الإداري/ ب

على أن المستثمر صاحب طلب 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 10أكدت المادة 

، غیر أنه لم یتم تحدید 2الرخصة یخضع لتحقیق إداري تقوم به المصالح الأمنیة المختصة

لوزارة الداخلیة أم لتحقیق هذه المصلحة الأمنیة المختصة هل تابعة للأمن الوطني التابعة

، معدل ومتمم، سالف 59-75من الأمر 02وذلك بإعتباره النقل البحري نشاط تجاري من حیث الموضوع طبقا للمادة .1

  .الذكر

یخضع صاحب طلب الرخصة إلى ":، سالف الذكر، على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم10تنص المادة .2

20تحقیق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأیها إلى مدیر البحریة التجاریة والموانئ في أجل 

."یوم، إبتداء من تاریخ إخطارها
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الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع، أم أن هناك مصالح أمنیة مختصة تابعة للوزارة المكلفة 

.بالبحریة التجاریة

الات التي یشملها هذا كما أنه لم یتم تحدید مضمون هذا التحقیق أي ما هي المج

بي أو یتعلق بالحالة المدنیة الغرض منه هل المجال الإجرامي أم مجال الضریالتحقیق و 

   .؟وسوابق العدلیة للمستثمر صاحب طلب الرخصة

إداریة بحت والتي من بطبیعةتحقیق طبیعة ال203-16حدد المرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم 11قوم بها اللجنة المختصة الإقلیمیة الواردة في المادة تالمفروض 

جهزة أمنیة التي یكون التحقیق الذي تجریه تحقیقا أمنیا بحتا ، عوض إسنادها إلى أ16-203

.ولیس تحقیقا إداریا كون أن هذا الأخیر لا یدخل ضمن إختصاصها

الهیئة الأمنیة المختصة في إجراء 203-16إن عدم تحدید المرسوم التنفیذي رقم 

عاقة أمام التحقیق، وكذلك عدم تحدید مضمون التحقیق یشكل غموض من شأنه أن یكون إ

.المستثمر من أجل الإستثمار في هذا المجال

.نشاط النقل البحري الحضري ىالشروط الخاصة المطبقة عل/2

مجموعة من الشروط الخاصة المتعلقة برخصة 203-16أورد المرسوم التنفیذي رقم 

رة جانب ضرو ، إلى )أ(السفینة محل الإستغلالبتتعلق ممارسة نشاط النقل البحري الحضري،

.)ب(تدعیم الملف العام بملف خاص

.السفینة محل إستغلال نشاط النقل البحري الحضريالمفروضة علىممیزات/ أ

:المفروضة على السفینة التي توضع محل الإستغلال فيتتمثل هذه الممیزات 

.عمر السفینة)1(

نه یجب في فقرته الأخیرة على أ203-16من المرسوم التنفیذي رقم 20أكدت المادة 

لحضري جدیدة، أو أن یكون عمرها یقل اأن تكون السفینة محل إستغلال نشاط النقل البحري 

یثبت ذلك على أساس تفتیش تقني ، و سنوات في حالة ما إذا كانت حالتها مرضیة05عن 

.تجریه هیئة مؤهلة قانونا من الإدارة
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سنة وهذا طبقا للمادة 15غیر أنه في نظام الإمتیاز یمكن أن یصل عمر السفینة إلى 

ن كذلك الترخیص بإستغلال السفن ، كما أنه یمك571-08من المرسوم التنفیذي رقم 04

على تفتیش تقني تجریها هیئة مؤهلة یعینها الوزیر المكلف بناء15زاد عمرها عن التي 

لا و ید المستثمر بمدة زمنیة ضئیلة في نظام الرخص قُ وهو ما جعل أن بالبحریة التجاریة، 

على الإستثمار في هذا المجالبإستغلالها، وهذا ما یسمح للسفن التي تتجاوز هذه المدة 

.سلبا

.طول السفینة)2(

بشرط التوفر على المستثمر 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة قیدت

ما یتعارض مع حریة الإستثمار كون أنه قد  ذامتر، وه40متر و24بین  طولها یتراوح

كون تمتر، أو العكس فقد لا 40یكون بقدرة المستثمر أن یتحصل على سفینة أطول من 

متر، وهذا النوع من الشروط 24الحصول على سفینة تزید عن بوضعیته المالیة تسمح

من أجل النقل یسمح بحیازة أي سفینة كانت معدةمنعدمة في نظام عقد الإمتیاز الذي

.البحري للأشخاص

.المعمول بهاالمقاییسمطابقة )3(

أن المستثمر 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 22ألزمت الفقرة الثانیة من المادة 

تكون السفینة الموضوعة من أجل إستغلالها في النقل البحري الحضري مطابقة لكافة 

ول بها بموجب النصوص مالمقاییس المتعلقة بسلامة البناء والتجهیز والإستغلال، والمع

.2شریعیة والتنظیمیة الصادرة في هذا الشأنالت

.، سالف الذكر57-08من المرسوم التنفیذي رقم 04م . 1

ي، وغیرها من النصوص التشریعیة من القانون البحر 189لزامیة حیازة الوثائق الواردة في المادة سیما الخضوع لإلا. 2

تعلق بالتدابیر الخاصة بالصیدلیات الموجودة على متن السفن التي ، والم1986أفریل 30كالقرار المؤرخ في التنظیمیةو 

.تحمل العلم الوطني، سالف الذكر
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.تدعیم الملف المقدم بوثائق خاصة/ ب

یدعم صاحب طلب منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري بوثائق خاصة 

من المرسوم التنفیذي رقم 17بهذا النشاط وذلك إلى جانب الوثائق العامة الواردة في المادة 

، ووثائق أخرى )1(إلى وثائق متعلقة بالسفینة محل الإستغلالائقنقسم هذه الوثت، و 16-203

.)2(تتعلق بحسن سیر مرفق النقل البحري الحضري

.الوثائق المتعلقة بالسفینة محل الإستغلال)1(

على مجموعة من الوثائق 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 21و 20نصت المادة

یستلزم یة والفنیة والسلامة وصفة حیازتها، وهي وثائق تتعلق بالسفینة من الناحیة التقنالتي

:السفینة والتي تتمثل في هالأمر توفرها من أجل إستغلال

.لوثائق التقنیة الخاصة بالسفینةـ ا

وهذه الوثیقة من أجل إثبات :ـ نسخة من عقد ملكیة السفینة أو عقد القرض أو الإیجار

، وسواء أن تكون لها في النشاط المرخص بهالمستثمر على سفینة من أجل إستغلا ةحیاز 

على تفتیش تقني بناءسنوات إذا كانت في حالة مرضیة 5الفینة جدیة أو یقل عمرها عن 

.تقوم به الهیئة المختصة قانونا

.ـ نسخة من محضر تفتیش سلامة السفینة تعده اللجنة المحلیة للتفتیش

إن  إن: ینة المطلوبة الساریة المفعولووثائق السف،ـ نسخة من شهادات سلامة السفینة

المستثمرین إبتعادعدم تحدید المشرع نوع هذه الوثائق المطلوبة یشكل غموض قد یؤدي إلى 

من الإستثمار في هذا المجال إذ كان على المشرع تحدید بدقة هذه الوثائق، وهو ما یجعل 

رادي من أجل إشتراط وثائق أن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة یمكن أن یتدخل بشكل إنف

.أخرى

وهي وثیقة ضروریة من أجل البدء في وضع السفینة حیز :ـ نسخة من وثیقة التأمین

.الإستغلال في النقل البحري الحضري

.الوثائق المتعلقة بحسن سیر مرفق النقل البحري الحضري)2(

هدف منه هو هذا النوع من الوثائق ال203-16مرسوم التنفیذي رقم إن إشتراط ال

من خلال الإستمراریةفیه الذي یستوجب الحضريالنقل البحريمرفقضمان حسن سیر 
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ضبط برنامج التنقلات وتوضیح الخطوط البحریة التي یتكفل بها المستثمر وتحدید مكان 

:تتمثل هذه الوثائق فيرسو السفینة على الرصیف، و 

مكلف بالبحریة التجاریة، وهو ما ـ توفیر برنامج تنقلات مصادق علیها من الوزیر ال

.203-16من المرسوم التنفیذي رقم 20نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

من 21حسب المادة  وذلك وثیقة تثبت رقم الرصیف،ـ إقتراح الخط الواجب تغطیته

.203-16المرسوم التنفیذي رقم 

.لحضريالحالات الخاصة برخصة ممارسة نشاط النقل البحري ا:ثالثا

في حالة یرتبط إصدار رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري بحالتین تتمثل 

.)2(، وحالة رفض منح الرخصة)1(تجدید الرخصة

.حالة تجدید رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 12حسب المادة 

ت المادة افضسنوات، وأ05ة نشاط النقل البحري الحضري تمنح لمدة فإن رخصة ممارس

.جدد فیها الرخصةتعدد المرات التي بالنص على أن هذه المدة قابلة للتجدید، دون تحدید 

أنه یجب على المستثمر تقدیم 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 14دة الما أكدت

لاحیة الرخصة، وهو ما یجعل أن التجدید أشهر قبل نهایة ص03طلب تجدید الرخصة قبل 

.على الطلب الذي یودعه المستثمر ولیس تجدید بقوة القانونمتوقف 

.حالة رفض منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/2

على أنه یمكن رفض منح 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 15نصت المادة 

الرفض ها متوفرة، ویفهم من هذه المادة أن الرخصة إذ لم تصبح الشروط الضروریة لمنح

لأخیرة هل یرفض افي هذه الحالة و ، یكون بعد منحها ولیس أثناء دراسة الطلب قبل منحها

جل توفیر أأم أنه یستدعي المستثمر من في حالة عدم توفر الشروط اللازمةمنح الرخصة

.الشروط اللازمة
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لیس على رفض تجدید الرخصة و تنص على رفض منح 15نص المادة مع العلم أن

یمكن رفض منح ":الرخصة بالتالي على المشرع إعادة صیاغة المادة على النحو التالي

."الرخصة في حالة عدم التوفر على الشروط الضروریة لمنحها

على  203-16من المرسوم التنفیذي رقم 15كما أكدت الفقرة الثانیة من نص المادة 

یلتزم الذي لف بالبحریة التجاریة تعلیل قرار رفض الرخصة، أنه یجب على الوزیر المك

.1، دون تحدید أجل لتبلیغهبتبلیغه للمستثمر صاحب الطلب

رفع سبیل للمستثمر من أجل 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة منحت

، ویتضمن كل أجل شهر واحد یبدأ حسابه من تاریخ تبلیغ قرار الرفضفي طعن مكتوب 

التي من شأنها یجعل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة  دلةالأسباب والمعطیات والأفوع و الد

.2یعید النظر في قرار رفض منح الرخصة

الفرع الثاني

ونهایتهاالحضريأثار منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري

یترتب على منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري مجموعة من الأثار 

، إلى جانب المستفید والمستثمر المرخص لهمانحة الرخصةلسلطة اقانونیة على كل من ال

، هذه الأثار تتمثل في الإلتزامات والحقوق المتبادلة من خدمات مرفق النقل البحري الحضري

، إلى جانب ذلك فإن الرخصة الممنوحة للمستثمر خاضعة لقواعد إنقضاء)أولا(بین الأطراف

.)ثانیا(سریانهانهایة مفعولإلى تؤدي خاصة بها

.الأثار المترتبة عن منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري: أولا

یترتب على منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري مجموعة من الإلتزامات 

، المستثمر المرخص )1(والحقوق المتبادلة بین الأطراف والمتمثلة في السلطة مانحة الرخصة

.)3(، والمستفید من خدمات النقل البحري الحضري أي الجمهور)2(له

یجب أن یعلل الوزیر ":، سالف الذكر، على أنه203-16من المرسوم التنفیذي رقم 15رة الثانیة من المادة تنص الفق.1

."المكلف بالحریة التجاریة قرار رفض الرخصة ویبلغه لصاحب الطلب

.، سالف الذكر203-16من المرسوم التنفیذي رقم 16م . 2
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.إلتزامات وحقوق السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

تنقسم الأثار المترتبة على السلطة المنحة لرخصة ممارسة نشاط النقل البحري 

.)ب(تتمتع بها، وحقوق )أ(تتحملهاإلتزاماتالحضري إلى 

.تزامات السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضريإل/ أ

إن الإلتزامات التي تقع على السلطة مانحة الرخصة لممارسة نشاط النقل البحري 

الحضري هي نفسها التي تقع على السلطة مانحة إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، 

زامات الواقعة على السلطة المانحة لم یحدد الإلت203-16كون أن المرسوم التنفیذي رقم 

التي لم تحدد الإلتزامات 57-08للرخصة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم 

الواقعة على السلطة مانحة إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، إذ أن كل الإلتزامات التي 

.ضاء الإداريتقع على السلطة العامة تستنبط من القانون العام والفقه والق

لتین ملزمة بمنح المرفق العام للمستثمر من أجل تسییره االسلطة المانحة في كلتا الح

وإستغلاله، كما تلتزم بإحترام حقوق المستثمر، إلى جانب الإلتزام بالتعویض عن الضرر 

اللاحق بالمستثمر صاحب الرخصة، كما السلطة مانحة الإمتیاز ملزمة على منح الإمتیازات 

.نیة و المالیة للمستثمر من أجل إستغلال المرفق العامالف

.حقوق السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ ب

إن الحقوق الممنوحة للسلطة مانحة رخصة إستغلال خدمات النقل البحري الحضري 

مثلة في هي نفسها الممنوحة للسلطة المانحة لإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري، والمت

حق الرقابة والإشراف، حق تعدیل الأحكام التنظیمیة لرخصة إستغلال خدمات النقل البحري 

إلا أن الحضري، حق الإدارة مانحة الرخصة في توقیع جزاءات، حق إنهاء العقد قبل حلوله، 

من دفتر 17كما هو وارد في المادة ذلك طلب التسخیر كلما إقتضت المصلحة العامة حق 

النموذجي المتعلق بمنح إمتیازات إستغلال خدمات النقل البحري، غیر واردة لا في الشروط 

ولا في نموذج الرخصة ودفتر الشروط النموذجي المرفقین 203-16المرسوم التنفیذي رقم 

.بالمرسوم



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

142

.إلتزامات وحقوق المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/2

مارسة نشاط النقل البحري أثار قانونیة إتجاه المستثمر تترتب على منح رخصة م

.)ب(، و حقوق المستثمر)أ(إلتزامات المستثمر صاحب الرخصة التي تتمثل في،

.إلتزامات المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

یقع على عاتق المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط لقل البحري جملة من 

و الرخصة النموذجي وودفتر الشروط 203-16مات حددها المرسوم التنفیذي رقم الإلتزا

:تتمثل فيالملحق به، والتي

.الإلتزام بالإستغلال الشخصي)1(

یلتزم المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري بإستغلال 

203-16لتنفیذي رقم من المرسوم ا13خدمات النقل البحري شخصیا وهذا ما أكدته المادة 

لا یمكن التنازل عنها أو نقل ملكیتها، أو تكون محل نصت على أن الرخصة شخصیة و التي 

.إیجار

.الإلتزام بمبدأ إستمراریة المرفق العام)2(

عن طریق السهر على إحترام برنامج النقلات البحریة، وبالشروع في یكون ذلك 

من تاریخ الحصول على الرخصة وهذا ما أشهر06إستغلال النشاط في أجل لا یتعدى 

.203-16من المرسوم التنفیذي رقم 17أكدته المادة 

الإلتزام بالإعلام والإبلاغ للسلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري )3(

.الحضري

إبلاغ بیلتزم صاحب الرخصة203-16من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة بعملا

أو حادث یخص الأمن والسلامة البحریة، /حریة التجاریة بكل عارض والوزیر المكلف بالب

.إلى جانب إبلاغه بتوقف عن ممارسة النشاط
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.الإلتزام بالتأمین)4(

من المرسوم التنفیذي 17إلى جانب ما نص علیه قانون التأمینات فقد نصت المادة 

ین على الأشخاص على أن المستثمر صاحب الرخصة ملزم بإكتتاب تأم203-16رقم 

.والسفینة المستغلة

.الإلتزام بالسلامة البحریة)5(

سهر یالمستثمر صاحب الرخصة على توفیر سفینة صالحة للملاحة البحریة و یلتزم 

على مطابقة السفن لسلامة الملاحة كما هو معمول به في النصوص التنظیمیة، إلى جانب 

.1نوعیة الخدمات، وكذا إحترام عدد الركابإحترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومیة و 

.إحترام المنافسة النزیهة وشروط ممارسة نشاطات التجاریة)6(

قواعد شفافیة إحترام یترتب على ممارسة نشاط النقل البحري الحضري واجب

، والقواعد المطبقة على الممارسات 3، وشروط ممارسة النشاطات التجاریة2المنافسة

.5ة المستهلك وقمع الغش، وحمای4التجاریة

.الإلتزام بإعلام الجمهور)7(

إعلام الجمهور ببرنامج ببمجرد وضع المستثمر الرخصة الممنوحة له حیز التنفیذ یلتزم

.المواقیت والتعریفات وأماكن الإركاب والإنزالقلات ومسالك السیر والتواریخ و التن

  . ف الذكر، سال203-16من المرسوم التنفیذي رقم 17م . 1

.، معدل و متمم، سالف الذكر03-03أمر رقم .2

صادر، 52، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر ج ج  عدد 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم .3

في  صادر، 39، ج ر ج ج عدد 2013جویلیة 23مؤرخ في 06-13، معدل ومتمم، بالقانون رقم 2004أوت  18في 

.2018جوان 13في  صادر، 35، ج ر ج ج عدد 2018جوان 10مؤرخ في 08-18، وبالقانون رقم 2013لیة جوی31

، 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر ج ج عدد 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .4

.2004جوان 27في  صادر

في  صادر، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج عدد 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم .5

13في  صادر، 35، ج ر ج ج عدد2018جوان 10مؤرخ في 09-18معدل ومتمم بالقانون رقم .2009مارس 08

.2018جوان 
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  .همضمان التكفل بنقلو لمسافرین ا المساواة بین)8(

المنتفعین بمرفق التمییز بینأثناء ممارسة المستثمر نشاطه یقع على عاتقه إلتزام عدم 

قدر من المساواة والإحترام، كما یلتزم المستثمر ومعاملهم على نفسالنقل البحري الحضري

.نابع من عقد النقل البحرينقل المسافرین ونقل أمتعتهم وهذا الضمان ضمان على 

.ة ممارسة نشاط النقل البحري الحضريحقوق صاحب رخص/ ب

:تتمثل فيیتحصل المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري على حقوق  

.الحصول على مقابل مالي)1(

التي یقدمها لبحري الحضريایتحصل المستثمر من طرف المنتفعین من خدمات النقل 

.دفعونهاعلى مقابل مالي یكون في شكل مبالغ تذاكر السفر التي ی

.الحفاظ على التوازن المالي)2(

إن عدم الإضرار بالمستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري 

یستلزم حفظ حق هذا الأخیر في الحفاظ على التوازن المالي لمشروعه و ذلك عن طریق رفع 

على عدم فرض  نفقات التنقل، إلى جانب سهر الإداریةأعباء و قیمة تذاكر السفر كلما زادت 

.المزید من الضرائب والرسوم على المستثمر

.إلتزامات وحقوق المنتفعین/3

تمتد أثار رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري إلى المنتفعین منها بحیث 

.)ب(، مقابل جملة من الحقوق)أ(تترتب علیهم إلتزامات

.إلتزامات المنتفعین/ أ

، وإحترام قواعد )1(عاتق المنتفعین في دفع قیمة التذكرةالتي تقع على لتزاماتالإتتمثل 

.)2(سلامة الملاحة

.دفع قیمة التذكرة)1(

الإلتزام الأول الذي یقع على عاتق المنتفعین هو الإلتزام بدفع قیمة التذكر من أجل 

.التمكن من السفر
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.الإلتزام بإحترام قواعد سلامة الملاحة)2(

ت النقل البحري الإلتزام بقواعد السلامة والأمن في الملاحة یلتزم المنتفعون من خدما

البحریة وعدم القیام بأي فعل من شأنه الإضرار بنفسه أم بالمسافرین الآخرین أو الإضرار 

.بالطاقم البحري وعدم تعریض السفینة لأي نوع من الأخطار

.حقوق المنتفعین/ ب

ي بحق النقل من میناء الركوب إلى یتمتع المنتفعین من خدمات النقل البحري الحضر 

.)2(، والإستفادة من الحمایة من مختلف الأضرار والأخطار)1(میناء النزول

.النقل من میناء الركوب إلى میناء النزول)1(

اء النزولنلى میإمن میناء الركوب  هالمنتفعین هو نقلالتي یتمتع بها من بین حقوق 

.المسلك المتفق علیهعبرعن طریق السفینة المخصصة لذلك و 

.الأخطاریة المنتفعین من مختلف الأضرار و حما)2(

الأخطار التي قد تحدث من بین الحقوق یة المنتفعین من مختلف الأضرار و یعتبر حما

الأساسیة بالنسبة للمنتفعین إذ یلتزم المستثمر على توفیر كل الظروف التي من شأنها أن 

وتجنب كل الأخطار التي قد یتعرض لها المسافرین، وهو تكون الرحلة البحریة سالمة وآمنة

.ما یجعل التأمین على الأشخاص والسفینة من بین الإجراءات الضروریة بالنسبة للمستثمر

.نهایة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

ا ، وإم)1(إما لأسباب عادیة رخصة ممارسة نشاط النقل البحريینتهي مفعول سریان

.)2(لأسباب غیر عادیة

.لأسباب عادیةرخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضرينهایة /1

توقف المستثمر عن ممارسة ، و )أ(رخصةفي نهایة مدة الالأسبابتتمثل هذه 

.)ب(النشاط

.نهایة مدة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

فإنه تمنح رخصة ممارسة نشاط 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 12حسب المادة 

05سنوات قابلة للتجدید، وهذا یعني أنه بمجرد نهایة مدة 05النقل البحري الحضري لمدة 



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

146

ینتهي سریانها على إثر ذلك، وهذا إذا لم یقدم المستثمر صاحب  همن صدور الرخصة فإن

ة الرخصة وأن الرخصة طلب التجدید وفق الأشكال نفسها قبل ثلاثة أشهر من نهایة صلاحی

من المرسوم التنفیذي 14تقبل السلطة المانحة لها بتجدید الرخصة، وهذا عملا بأحكام المادة 

.203-16رقم 

.توقف المستثمر عن ممارسة النشاط/ ب

یؤدي توقف المستثمر عن ممارسة نشاط النقل البحري الحضري المرخص له إلى 

مستثمر ملزم بإبلاغ الوزیر المكلف بالبحریة نهایة سریان الرخصة الممنوحة له، إذ یكون ال

التجاریة بتوقف عن النشاط، بحیث تقوم السلطة المانحة للرخصة على إثر ذلك بإلغاء 

.رخصة إستغلال خدمات النقل البحري الحضري

.ممارسة نشاط النقل البحري الحضريلنهایة رخصة غیر العادیةالأسباب /2

ة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري في أسباب غیر العادیة لنهایتتمثل 

.)ج(حدوث القوة القاهرة، و )ب(الإسترداد، و )أ(إلغاء الرخصة

.إلغاء رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

یترتب على عدم إحترام المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري 

.خلاله بالشروطبإالحضري إلغاء الرخصة الممنوحة له و هذا جزاء

إذا لم یقم المستثمر على أنه 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 64أكدت المادة 

من 17صاحب الرخصة بإلتزاماته دون تقدیم مبررات معقولة في الآجال المقررة في المادة 

نفس المرسوم، یتم إعذاره من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة في أجل شهر واحد 

.ي نشاطهللبدء ف

أوامر الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بعد ي حالة عدم إحترامه لإلتزاماته و غیر أنه ف

.إنقضاء أجل الشهر، یصدر هذا الأخیر قرار بإلغاء رخصة الإستغلال المتعلق بالنشاط

كما أنه یمكن في هذه الحالة للوزیر أن یقوم بتعلیق رخصة ممارسة النشاط مؤقتا في 

من 17حترام المستثمر صاحب الرخصة الإلتزامات المنصوص علیها في المادة حالة عدم إ

.ودفتر الشروط203-16المرسوم التنفیذي رقم 



حري بآليات إداريةالفصل الثاني                      تقييد حرية ممارسة نشاط النقـل الب-الباب الأول  

147

فإنه عندما یتوقف المستثمر 203-16من المرسوم التنفیذي رقم 65وحسب المادة 

صاحب الرخصة عن ممارسة نشاطه دون مبررات مقبولة، وفي غیاب القوة القاهرة، یتم

ناف نشاطه في أجل أقصاه شهر إعذاره من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة لإستئ

في حالة عدم إمتثاله یصدر هذا الأخیر قرار بإلغاء رخصة الإستغلال بعد أخذ رأي واحد، و 

.من نفس المرسوم11اللجنة المذكورة في المادة 

  .القوة القاهرة/ ب

التي تؤدي إلى نهایة رخصة ممارسة نشاط النقل تعتبر القوة القاهرة سبب من أسباب

البحري الحضري، إذ أن أي هلاك خارج عن إرادته و إرادة السلطة المانحة للرخصة قد 

یصیب المستثمر و من شأنه أن یؤدي إلى إستحالة ممارسته للنشاط یؤدي إلى نهایة سریان 

.الرخصة

.الإسترداد/ ج

ط النقل البحري وبإعتبارها ذات إمتیازات عام یمكن للسلطة مانحة رخصة ممارسة نشا

تقوم بإسترجاع مرفق النقل لبحري وذلك في حالة ما إذا إقتضت المصلحة لعامة ذلك، ویتم 

.على إثر ذلك إلغاء قرار منح الرخصة



  ثانيالباب ال

ممارسة نشاط النقـل البحري  

بين الصرامة و الحماية
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بعد إنشاء المستثمر مؤسسة النقل البحري وإستیفائها لكافة الشروط القانونیة التي تسمح 

، تدخل المؤسسة في مرحلة ممارسة النشاط من خلال التعهد بنقل هله بممارسة نشاط

.الموانئ الوطنیة والأجنبیةالبضائع ونقل المسافرین بین مختلف 

لضمان السیر الحسن للموانئ البحریة وحفاظا على النظام العام فیها، تسهر الدولة و 

من طرف هیئات تنشأها، إلى جانب على تسییرها والمحافظة على الأملاك الموجودة فیها

.تدخل المشرع في تنظیم كل النشاطات التي تتم على مستوى الموانئ

المؤسسات نشاط النقل البحري إرتباط مباشر بالموانئ البحریة بإعتبارها یرتبط ممارسة 

الركوب و مكان لرسو السفن من أجل تمویلها بالمؤونة، والشحن والتفریغ بالنسبة للبضائع، 

والنزول بالنسبة للمسافرین، بحیث تقوم الموانئ بعدة وظائف في مجال النقل البحري فمن 

على إدارة وتنظیم الموانئ، وهو ما یتجسد من خلال جهة تعتبر سلطة إداریة تسهر

السلطات المینائیة المنشأة في هذا المجال، وكذلك الشرطة المینائیة، ومن جهة أخرى تؤدي 

الموانئ البحریة دور هام في مجال النشاطات ذات الطابع التجاري والتي تتم على مستوى 

.)لالفصل الأو(الموانئ لفائدة مؤسسات النقل البحري

یستلزم إنشاء مشاریع النقل البحري وتسییرها رؤوس أموال ضخمة، لذا سعى المشرع 

البحري وحمایة نشاطاتها من الأخطار التي تعرض لها، وذلك من إلى حمایة مؤسسات النقل 

خلال وضع إطار قانوني إجباري على مؤسسة النقل البحري یلزمها بالتأمین ضد الأخطار 

.الطبیعیة

یات الودیة لحل النزاعات مكانة هامة في مجال حمایة ودیمومة مؤسسات تحتل الآل

النقل البحري مقارنة مع الآلیات القضائیة المختصة في الفصل في بعض النزاعات المتصلة 

بالإستثمار في مجال النقل البحري، وتظهر هذه الأهمیة من خلال ضمان الفصل السري 

قیام مؤسسة النقل البحري بمهامها، وهو ما یجعلنا والسریع في النزاعات التي تنشأ أثناء

نتطرق إلى تحدید مجال تطبیق الآلیات الودیة في حل النزاعات الناشئة عن الإستثمار في 

.)الفصل الثاني(مجال النقل البحري
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الفصل الأول

فرض المعاملة المزدوجة للموانئ البحریة على مؤسسة النقل البحري

في نظر البعض إمتلاك التجارة العالمیة وبالتالي السیطرة على 1یعتبر إمتلاك الموانئ

الإقتصاد العالمي وهو ما جعلها تحتل مرتبة هامة في إقتصادیات الدول، ولأن عملیات 

حدث أغلبها على مستوى الموانئ فقد نجد أن أغلب المستثمرین إستیراد وتصدیر المواد ت

.یفضلون إقامة إستثماراتهم قرب الموانئ وذلك من أجل تفادي تكالیف النقل البري

وتعد تعتبر الموانئ مرفقا حیویا لإقتصاد الدول فهو المنفذ الإستراتیجي للتجارة الخارجیة 

.2والقوة الإقتصادیة للدولةفالموانئ تقدم الصورة عن التجارة الخارجیة

تعتبر الموانئ حلقة وصل بین البحر والبر سواء في مجال النقل البحري للبضائع وكما 

أو النقل البحري للمسافرین، بحیث تتم علیها العدید من المعاملات كشحن البضائع أو تفریغها 

المرافق العامة للدولة وتموین السفینة بالمؤن وغیر من المعاملات، وتعتبر الموانئ مرفق من 

.التي تساهم تلبیة حاجیات الجمهور في مجال النقل البحري

المتضمن القانون البحري بموجب القانون 80-76سعى المشرع في بتعدیل الأمر رقم 

، وهو 80-76بإضافة كتاب جدید للأمر رقم 1998جوان 25المؤرخ في 98/05رقم 

مینائي حیث نظم المشرع من خلاله كل ما یتعلق الكتاب الثالث المتعلق بالإستغلال ال

.بالخدمات العمومیة والتجاریة المقدمة على المستوى الموانئ

تتحدد فعالیة الموانئ بالنظر إلى قدرتها على تنظیم تسییر حركة دخول وخروج السفن 

من الموانئ، إلى جانب تسییر عملیات الشحن والمناولة والإیداع للبضائع، وأمام زیادة

مؤهلة من أجل إستقبال السفن، سواء من أجل شحنها أو تفریغها، بحیث یكون الحوض تعرف الموانئ على أنها منطقة.1

ملجأ طبیعي أو إصطناعي على شواطئ المحیط أو بحیرة أو الأنهار، ویسمح برسو أو توقف السفن على رصیفه، ویقیه من 

.الأمواج والریاح القویة

BERBER Amel, « La politique de développement Portuaire », Revue les cahiers du POIDEX,
Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion - Université Abdelhamid Ben
Badis – Mostaganem N°07, 2017, p 09.

- 3ق( والأندلسالموانئ و دورها في تنشیط الملاحة البحریة و الحركة التجاریة بین المغرب الأوسط "خلوط اسماء، .2

.251، ص2020، مارس 1العدد10ور جدیدة، المجلد ص، مجلة ع")م12- 10/هـ6
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المنافسة في هذا المجال أصبحت الدولة غیر قادرة على توفیر المعدات والمنشآت الضروریة 

من أجل المنافسة وهو ما جعلها تستعین بالقطاع الخاص في هذا المجال لیساهم في تسییر 

.1الموانئ البحریة

تسییر تقوم الموانئ البحریة بدورین مهمین في مجال النقل البحري أولهما إداري یتعلق ب

والدور الثاني یتعلق بالنشاطات )المبحث الأول(الشؤون الإداریة المتصلة بمجال النقل البحري

).المبحث الثاني(2التجاریة التي تقوم بها لفائدة مؤسسات النقل البحري

المبحث الأول

الدور التنظیمي للموانئ البحریة في مجال النقل البحري

ل الإقتصادیة التي مرت بها الجزائري، بحیث عرفت تأثرت الموانئ الجزائریة بالمراح

تطور فیما یخص تنظیم الموانئ في كل جوانبه، وقد سعى المشرع الجزائري بموجب القانون 

إلى إنشاء سلطة تتكفلة بتسییر مرفق الموانئ 803-76المعدل والمتمم للأمر رقم 98-05

.بالسلطات المینائیةالبحریة وذلك في إطار مهام الخدمة العامة والتي تسمى

تتحدد قدرة الموانئ على تغطیة حاجیات مؤسسات النقل البحري بالنظر إلى الوسائل 

المسخرة في مجال المناولة المینائیة، وإدارة النقل، وتأهیل الطاقم البشري، وكذلك إحترام آجال 

.4نائیةشحن البضائع وإستعمال وسائل الإعلام الآلي في برمجة وتسییر النشاطات المی

لقد منح المشرع الجزائري لهذه السلطات المینائیة سلطة إستئثاریة في مجال تنظیم 

.)الفرع الثاني(ي، والتي منحت لها دور مهم في مجال النقل البحر)الفرع الأول(الموانئ

1 . AYACHE Kouider, BELACEL Amar, « L’impact de la concession sur la gestion portuaire
en Algérie », RDSU, Université Zian Achour Djelfa, N°34(02),2018, p 525.

السنة 01، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد)"واقع الموانئ الجزائریة(تطویر الموانئ وصیانتها"بن عیسى حیاة، .2

.123، ص 2017

.، معدل ومتمم، سالف ذكر80-76من الأمر رقم 891م . 3

4 . BERBER Amel, Op.Cit, p 13.
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المطلب الأول

.إستئثار السلطات المینائیة بسلطة تنظیم الموانئ

فیما یخص تنظیمها وتسییرها، عبر مجموعة من عرفت الموانئ الجزائریة تطور 

الإصلاحات الإقتصادیة والقانونیة التي حدثت في الجزائر منذ الإستقلال، إلى غایة أن تم 

، وهو ما منح لهذه )ولالفرع الأ (والنشاطات التجاریة المینائیةالخدمات العمومیةالفصل بین 

.)ثانيالفرع ال(السلطات طبیعة قانونیة خاصة

رع الأولالف

.التطور التاریخي للإصلاح التنظیمي للموانئ البحریة في الجزائر

المرحلة مر التطور التاریخي للإصلاحات التنظیمیة للموانئ البحریة على مرحلتین،

تحریر الثانیة في ظل ة لمرحال، و )أولا(قتصاد الوطنيللإفي ظل إحتكار الدولة  الأولى

خاص -وكذا تكریس آلیة الشراكة عام، )ثانیا(ستثمار الخاصالنشاطات التجاریة المینائیة للإ

.)ثالثا(في قطاع النشاطات المینائیة

.إحتكار الدولة للإقتصاد الوطنيمرحلة : أولا

تعتبر الموانئ من أهم المناطق نشاطا في الدولة لما تقوم به من مبادلات تجاریة هامة، 

ب السفن الكبیرة بما في ذلك المتخصصة منها، وهو ما یستلزم الأمر تأهیلها وتجدیدها لإستعا

.1مع إلزامیة مواكبة كل التطورات الحاصلة في كل فترة زمنیة

ضعف في التسییر المینائي 05-98عرفت الموانئ الجزائریة في مرحلة ما قبل القانون 

وهو ما وذلك بسبب إحتكار الدولة لهذا النشاط وتقیید حریة الإستثمار في النشاطات المینائیة،

مست الجانب التنظیمي لها وكذلك الجانب الهیكلي عدیلاتعدة تغیرات وتإجراء إلىأدى

المرحلة بالرغم من تعدیل سسات المخول لها صلاحیة تسییرها، مع الإشارة أنه في هذهللمؤ 

النصوص القانونیة إلا أن التعدیلات لم تمس الأطراف والمتدخلین في عملیة تسییر وإنجاز 

، وكما عرفت هذه المرحلة طات المینائیة، بل إقتصرت فقط على إعادة تنظیم الوظائفالنشا

1 . HADDOUM Kamel, « Le partenariat public-privé dans le financement des investissements
portuaires », Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques ,volume IV,
année 2013, P 23.
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تردي المعدات والآلات والمنشآت المینائیة التي كانت تفتقر للتجدید والصیانة المستمرة، مما 

.1جعلها توصف بالموانئ التقلیدیة

ون البحري نقص المعدل للقان05-98كما تم تسجیل في مرحلة قبل صدور القانون رقم 

كبیر في مجال الإنتاج والأداء العالي في نهائي الحاویات، إذ أنه في الوقت الذي عرف مجال 

، وفي البحر المتوسط خصوصا، كون أن الحاویات عمومامناولة الحاویات إزدهار في العالم

، بقیت الجزائر خارج 2أصبحت الوسیلة التي تساعد على تخفیض تكالیف نقل البضائع

منافسة في التجارة البحریة لعدم إهتمامها بتطویر الموانئ بما یتوافق مع التطورات الحاصلة ال

.الحاویاتوخاصة مناولة في مجال مناولة 

من النصوص القانونیة جملةالجزائروفي ظل إحتكار الدولة للحیاة الإقتصادیة صدرت 

ئ الجزائریة عانت العدید من ، غیر أن الموان)1(ظمت الموانئ والنشاطات المینائیةالتي ن

).2(ا الدولة إنتهجتهالمشاكل بفعل السیاسة الإقتصادیة والقانونیة التي 

.تنظیم المجال المینائي في ظل إحتكار الدولة للحیاة الإقتصادیة/1

ة نصوص قانونیة نظمت المجال المینائي في الجزائر أوله كان عرفت هذه المرحلة عد

، ثم )ج(29-71ثم الأمر رقم )ب(50-69مر رقم ثم الأ)أ(203-62المرسوم رقم 

).د(280-82المرسوم رقم 

.203-62تنظیم الموانئ بموجب المرسوم رقم / أ

بعد الإستقلال بقي العمل في الجزائر بنظام الإستقلال في تسییر الموانئ البحریة الكبرى 

203-62جب المرسوم  رقم وهي عنابة، الجزائر، وهران، وهو الأمر الذي تم تجسیده بمو 

، الماحي فاطیمة زهرة شریفة، الشراكة المینائیة، إمتیاز نهائي الحاویات، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق.1

، ص 2017محمد بن أحمد، وهران، 2تخصص القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

78.

2 . AYACHE Kouider, BELACEL Amar, Op.Cit, p 527.
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المتضمن نظام إستقلالیة الموانئ الجزائریة، والقائم على الفصل التام بین الخدمات العمومیة 

.1والنشاطات التجاریة التي تقع في الموانئ

خلال هذه الفترة كانت النشاطات المینائیة موزعة بین الفرنسیین الذین لهم مؤسسات تقوم 

ضائع والجزائریین الذین حلوا محل الفرنسیین في تسییر مكاتب بنشاطات شحن وتفریغ الب

والمتخصصة لفائدة شركة أنشأتها وكالات العبور في حین إستولت الدولة على الآلات الثقیلة

وهي الشركة الوطنیة للترنزیت والمخازن العامة والتي غیرت نظامها بعد ذلك وتحولت إلى 

وهي عضو في الفدرالیة الدولیة "MAT"والمسافرین شركة ذات أسهم تدعي المغاربیة للنقل

.للجمعیات وكلاء العبور وممثلیهم

بسبب إنعدام تسییر الموانئ الكبرى، إلا أنه و نظام الإستقلالیة فيمن إستخداموبالرغم 

والتي نتجت عن إتباع الجزائر للنهج ،التجاریة للنشاطات المینائیةالإداریة و المنافسة والفعالیة 

203-62رقم  المرسومإختلاف قواعد  أن، إذ مختلف میادین الدولةشتراكي في تسییر الإ

ملامح إلى ظهور  ىأد الجزائریة مع التسییر الإشتراكيالمتضمن نظام إستقلالیة الموانئ

ها عدم التنسیق بین المتدخلین ومن بین،مستویات عدة على الدولة في تسییر القطاععجز

بین الموظفین الإداریین أو بین العمال الموكل سواء كان ،الموانئعلى مستوى الموجودین

غیرها من النشاطات التي تعتبر ائیة المتعلقة بمناولة البضائع و بالنشاطات المینإلیهم القیام 

التسییر الموحد لكافة الموانئ الجزائریةمن جهة، ومن جهة أخرى فقد أثرت سیاسة تجاریة

الموجود بین تباینوال میزاتالمبالأخذ للموانئ بسبب عدمسلبا على حسن السیر الحسن

، أهمیة الإستراتیجیةو حجم المیناء و سعة التخزین، و ، سواء ما تعلق بإمكانیات المناولةالموانئ 

الموانئ كافة تعریفة الإرشاد الملاحي في وحید تومثالا على ذلك فقد تدخلت الدولة من أجل 

المهمة توكل للهیئة المكلفة بتسییر المیناء من أجل مع أنه كان من المفروض أن هذه

، 04بحریة، عدد ، مجلة قانون النقل والنشاطات ال"النظام القانوني لتسییر الموانئ البحریة في الجزائر"بلحاج خدیجة، .1

.02، ص 2017،سنة 
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یتناسب مع كل میناء یتطلب تسییر خاص به أن مع مرور الزمن فقد إتضحإلا أنه ، تحدیدها

.1غیرها من الظروف المحیطة بالمیناءو  حجمه وإمكانیاته وموقعه الإستراتیجي

والتي 489-63مر رقم تم إنشاء الشركة الوطنیة للملاحة بموجب الأ1963وفي سنة 

كانت تمارس نشاطات مختلفة وهي نقل المسافرین، نقل البضائع، عملیات السمسرة، الوكالة، 

.2قطر السفن، المناولة المینائیة والتشوین

.50-69تنظیم الموانئ في ظل الأمر رقم / ب

ي تسییر تماشیا مع النظام الإشتراكي المطبق في الجزائر القائم على مركزیة القرار ف

المتضمن إحتكار 1969جوان 17المؤرخ في 50-69الشؤون الإقتصادیة، صدر الأمر رقم 

، بحیث أسندت 3النقل بالمواعین والصیانة في الموانئ الجزائریة والنقل البحري وإیجار السفن

.19634مهمة ممارسة هذا الإحتكار للشركة الوطنیة للنقل البحري التي تم تأسیسها في 

بواسطة وأصبحت الدولة ،الشركة من وسائل مقاولاتهمإستفادتادرة الفرنسیینبعد مغ

هي الوحیدة التي تقوم بشحن وتفریغ البضائع على مستوى الشركة الوطنیة للملاحة البحریة 

1967جوان 17المؤرخ في 50-69وهذا الإحتكار تم تكریسه بموجب الأمر ،الموانئكافة 

مواعین والصیانة في الموانئ الجزائریة والنقل البحري وإیجار المتضمن إحتكار النقل بال

الشركة الوطنیة للشحن عن تطور الشركة الوطنیة للملاحة البحریة إنشاءنتجو ، 5السفن

، مجلة إقتصادیات شمال "تحول صعب في تسییرها:الموانئ الجزائریة"فاطمة الزهراء محمد الشریف، فوزیة رمیني، .1

.175، ص 2010إفریقیا، العدد السابع، 

، 01للقانون البحري والنقل، العدد ، المجلة الجزائریة"تطور النظام القانوني للموانئ في الجزائر"رفیق عبد الصمد، .2

.258، ص 2018، سنة 05الحجم 

المتضمن إحتكار النقل بالمواعین والصیانة في الموانئ الجزائریة والنقل ،1969جوان 17المؤرخ في 50-69أمر رقم .3

.1969جوان 20، الصادرة بتاریخ 53، ج ر ج ج عدد البحري وإیجار السفن

تخضع نشاطات النقل بالمواعین والصیانة في ":، السالف الذكر على أنه50-69ولى من الأمر رقم تنص المادة الأ.4

."الموانئ الجزائریة و النقل البحري وإیجار السفن إلى إحتكار الشركة الوطنیة للملاحة

.258رفیق عبد الصمد، مرجع سابق، ص .5
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09/04/1971المؤرخ في 71/161بموجب الأمر رقم )SONAMA(التفریغ في الموانئ و 

.2نائیة والتشوینوالتي أسندت لها مهام تسییر نشاط المناولة المی

.29-71تنظیم الموانئ في ظل الأمر رقم / ج

المتضمن إحداث 1971ماي 13المؤرخ في 29-71صدر الأمر رقم 1971في سنة 

المكتب الوطني للموانئ مكلف بتسییر وإستغلال كافة موانئ التراب الوطني وذلك وفق 

كتب مهمة الشرطة والأمن داخل السیاسة العامة المخطط لها من طرف الوزارة، كما أسند للم

.3الموانئ

إستمر الوضع في تسییر مهام الخدمة العامة والنشاطات المینائیة من طرف الدولة 

ممثلة في مؤسساتها التجاریة والإقتصادیة، إذ أكدت على إحتكارها لكل النشاطات المتعلقة 

وذلك في  1976في سنة بالنقل البحري والنشاطات المینائیة بموجب القانون البحري الصادر

.منه571المادة 

29-71ل إنشاء سلطة مینائیة وطنیة بموجب المرسوم رقم ظو في  1971بعد سنة 

والشركة )SONAMA(و كذا الشركة الوطنیة للمناولة  09/04/1971الصادر بتاریخ 

لى السلطة المینائیة عأنذاك عملت ،)SONATMAC(الوطنیة للعبور و المخازن العامة 

إدخال قطاع الموانئ ضمن القطاع العمومي وهذا بالنسبة للنشاطات التابعة للقطاع الخاص 

المناولة،التموین، العبورالإرشاد،، كالقیادة(ومنها ما كان یمارس من قبل متعامل أجنبي 

في إطار الإستراتیجیة العامة للإقتصاد الوطني والتي نصت علیها وحددتها  وذلك...) القطرو 

.مخططات الوطنیةال

، یتضمن إحداث شركة وطنیة للشحن وتفریغ 1971أفریل09المؤرخ في 16-71من الأمر رقم 4و  2م . 1

.1971أفریل 2الصادرة بتاریخ 32، ج ر ج ج عدد )سوناما(البضائع

.259رفیق عبد الصمد، مرجع سابق، ص .2

المتضمن إحداث المكتب الوطني للموانئ، ج ر ج ج  1971ماي 13المؤرخ في 29-71من الأمر رقم الأمر رقم  4م . 3

1971ماي 21ادرة بتاریخ الص 41عدد 
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ملامح السیاسة الإنفتاحیة للدولة الجزائریة بالظهور وبهدف تحقیق 1980سنة في بدأت 

م إعادة تاللامركزیة في التسییر وتحقیق الإنسجام بین المؤسسة ومستوى كفاءتها المینائیة 

04/10/1980المؤرخ في 242-80هیكلة المؤسسة العمومیة بموجب المرسوم رقم 

إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة مهما كان نوعها أو قطاع النشاط الذي تخضع له المتضمن 

إحتیاجات المواطنین في إطار إنجاز أهداف قتصاد و لإلالمتزایدة لإحتیاجات التلبیة  وذلك

المنصوص علیها في هذا ماعیة ووفقا للمبادئ الإجتالمخطط الوطني للتنمیة الإقتصادیة و 

د الآن أین حإلى بمؤسسة مینائیة متواجدة )SONAMA(ك عوضت من نتائج ذلالمرسوم، و 

.1التفریغرفعت عنها الإحتكار وأسندت لها مهام الشحن و 

1998-1982الممتدة بینمرحلةتنظیم الموانئ في ال /د

بموجب المرسوم رقم تم تعویض الشركة الوطنیة لشحن وتفریغ البضائع1982في سنة 

ممتلكات ال تم تحویل إلیهامینائیة اتمؤسسوإنشاء14/08/1982المؤرخ بتاریخ 82-280

المؤسسة المینائیة :تتمثل هذه المؤسسات فيو  مستخدمینالوسائل و الهیاكل و العمال و والأ

المؤسسة المینائیة ، المؤسسة المینائیة بوهران، المؤسسة المینائیة بعنابة،مدینة الجزائر

، المؤسسة المینائیة بأرزیو، المؤسسة المینائیة ببجایة، ة بسكیكدةالمؤسسة المینائی، بمستغانم

.2المؤسسة المینائیة بالغزوات

بعملیات الشحن والتفریغ إلى جانب المناولة التي كانت تمارس هذه المؤسساتتقوم

المنافسة سابقا من طرف المكتب الوطني للموانئ، لتكون بذلك هذه المؤسسات قد قضت على 

في الموانئ وذلك بإحتكارها للجانب المالي والإداري للموانئ، الأمر الذي أدى إلى تعقد 

النشاطات المینائیة وحدوث تأخر في عملیات الشحن والتفریغ وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى 

.3إرتفاع تكالیف هذه العملیات

.259رفیق عبد الصمد، مرجع سابق ، ص .1

.و مایلیها260مرجع نفسه، ص .2

.79مرجع سابق، ص ، الشراكة المینائیة، إمتیاز نهائي الحاویاتالماحي فاطیمة زهرة شریفة، .3
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م تعدیل القانون ت14/08/1982المؤرخ بتاریخ 279-82المرسوم رقم بموجبو 

 في المؤرخ77-67مر رقم الأساسي للشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة الذي یحدده الأ

و تخضع لنظام المؤسسات الشركة الوطنیة للنقل المؤسسة إلى تم تعدیل إسم11/05/1967

التي مقرها ادئ التنظیم الإشتركي للمؤسسات و مبوالمسیرة وفق وطنیة إقتصادیة العمومیة ال

عملیة الإیداع إحتكار ، نلبحري للمسافریاالنقل التي أسندت لها مهام و الرئیسي بمدینة لجزائر 

.مهام الوكیل البحري سواء في الجزائر أم في الخارج، القیام بوالوساطة البحریة

 هوأعمال هوتحویل ممتلكاتتم حل المكتب الوطني281-82وبموجب المرسوم رقم 

الثمانیة مؤسسات مینائیة الالوحدات ضمن أین تم إدماج كل هذه هینومستخدم هووسائل هوهیاكل

شتراكیة ذات طابع إقتصادي مهمتهامؤسسة إ1982فأصبحت المؤسسة العمومیة سنة 

ممارسة إحتكار ، و القیام باشغال الصیانة والإصلاح، و ل الوسائل والتجهیزات المینائیةإستغلا

.النقل والمناولة

وذلك عن طریق ییر حركة بشكل دقیق خاصة عند الإستیرادبهدف تسهیل عملیة تس

تأسست مؤسسة میناء الجزائر جراء إعادة هیكلة قطاع الموانئ بعدما فقد ، توحد مركز القرار

الشركة الوطنیة ،الدیوان الوطني للموانئثلاثة مؤسسات سابقا والمتمثلة فيكان یتكون من 

.1ن والتفریغالمؤسسة الوطنیة للشحة،للأملاك البحری

، بالرغم من 1982ولقد إستمر العمل بهذه المؤسسات المینائیة المستحدثة منذ سنة 

العجز الذي بدا واضحا في تسییر الخدمات المینائیة والنشاطات التجاریة المینائیة، وهذا إلى 

والذي جاء بطریقة أخرى في تسییر شؤون الموانئ 1998غایة تعدیل القانون البحري سنة 

بحریة والتي تعتمد على الإنفتاح الإقتصادي وتحریر المبادرة الفردیة، غیر أن هذا الإنفتاح ال

.1988جاء متأخر مقارنة مع ما شهدته الجزائر من تحولات إقتصادیة وقانونیة منذ سنة 

.في الموانئ الجزائریةحتكارالإمترتبة عن المشاكل ال/2

یة لإحتكار الإقتصادي على تحسین الموانئ النفطركزت الجزائر كل إهتماماتها في فترة ا

هو و  فقط على المحروقات كمصدر وحید للخزینة العمومیةدون غیرها وذلك بسبب الإعتماد

.و مایلیها260رفیق عبد الصمد، مرجع سابق، ص .1
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الذي سبب مشاكل عدیدة ي والإداري و لف في أدائها التجار ما جعل الموانئ الأخرى تسجل تخ

ضعفت الآداء التجاري للموانئ أ من أهم هذه المشاكل التيالوطني، و إنعكست على الإقتصاد

:الجزائریة نجد

:من الإستعمارتروكة بقاء الموانئ في الحالة الم)1(

بالرغم من أن الموانئ على المستوى العالمي شهدت تطورات وتحسینات في آدائها إلا 

تي الو على الحالة التي تعود إلى زمن الإستعمار في تلك المرحلةأنه في الجزائر بقیت الموانئ

كانت في وقتها تلبي إحتیاجات شحن وتفریغ البضائع وذلك لصغر السفن وسهولة إجراء 

أت تأخذ أحجام كبیرة بد، وفي الوقت الذي تطورت فیه السفن و عملیات شحن وتفریغ البضائع

الموردین إلى الجزائر مرغمین على إستئجار سفن واصفات عالمیة فقد كان المصدرین و وبم

ن یالأمر الذي منع المصدرین الجزائریطن،  10000إلى  2000تها بین صغیرة تتراوح حمول

.العالمیةنقل البحریةالإستفادة من العروض المقدمة من قبل شركات المن 

بب عدم القیام بعملیات الصیانة بسعمق الموانئ الجزائریة ما زاد سوء هو نقصو 

السفن التجاریة ، مما جعل سنة20لتكدسات الطمي والرمال لمدة الكسح الدوري و التطهیر و 

الموانئ الأجنبیة لمناولة حمولتها لسفن صغیرة أو لإنقاص حمولتها حتى تتوجه إلىالكبیرة 

.تتمكن من الرسو في الموانئ الجزائریة

.نقص في التجهیزات و الآلیات)2(

لات عانت الموانئ الجزائریة من نقص الإمكانیات والتجهیزات المتمثلة في المعدات والآ

الذي كان الثقیلة والضروریة لشحن وتفریغ البضائع إذ كان میناء الجزائر العاصمة هو الوحید 

ن أإذ ، إلى جانب نقص مستودعات التخزین طن فقط 300عة ذاتیة الحركة بقوة یملك راف

طن  30000میناء الجزائر هو الوحید الذي یحتوي على أكبر مستودع خاص بالحبوب بسعة 

دا مقارنة للكمیات المستوردة من الحبوب التي تقاربا ستة ملایین طن سنویا، وكان قلیل ج

متجاوزا بذلك الوقت المسموح به ،یوم16مدة لسفن نقل الحبوب ار ظالأمر الذي سبب في إنت

مستودع لتخزین ، وفي میناء وهران كان یتواجد لإنتظار وفق المقاییس العالمیة لإنتظار
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طن مؤدیا إلى خسائر معتبرة في مادة الحبوب بسبب عدم 3000تجاوز سعته الحبوب لا ی

  .احفضها في المستودعات الخاصة به

.تأخر في عملیات مناولة الحاویات)3(

لضروریة في مجال مناولة بقیت الجزائر متأخرة في مجال تجهیز موانئها بالمعدات ا

جال تجهیز الموانئ في حین شهدت عدة موانئ عبر العالم ثورة حقیقة في مالحاویات، 

وقد  ،%62إلى المعدل العالمي لشحن عبر الحاویات بمعدات مناولة البضائع، وقد وصل 

عملت الجزائر وفیما بعد ، 19751بدأت أول عملیة مناولة الحاویات في الجزائر في سنة 

یة تم توسیعه من الناحیة الشرقعلى تهیئة مساحات إضافیة لتخزین الحاویات ففي میناء وهران 

هكتار، مع 11الأصلیة المخصصة للحاویات والتي تبلغ هكتار إلى المساحة12بإضافة 

هكتار أخرى، أما بالنسبة لمیناء الجزائر العاصمة 30برمجة مشروع إضافي یقضي بإضافة 

.فقد تم إستحداث میناء جاف على مستوى الرویبة بضواحي العاصمة

.سوء توزیع المهام بین الموانئ)4(

كر میناء الجزائر العاصمة على حساب جل الموانئ الأخرى المبادلات التجاریة یحت

بالمائة من المبادلات التجاریة، في حین بقیت الموانئ الأخرى محصورة في 60بأكثر من 

عاني من الإختناق ت اجعلهلمركزیة للدولة في التسییر، مما مهام إقلیمیة، وذلك بسبب السیاسة ا

لى تكلفة النقل البحري بسبب إكتظاظه في عملیات الشحن والتفریغ، أو ثر عأوالتكدس مما 

.لاسیما الغذائیة منهابسبب التلففقدان البضائع المستوردةحتى 

.إختناق الموانئ)5(

والسلطات المكلفة بین الناقلین البحریین الإستیراد أدى عدم وجود تنسیق في عملیات 

ات شحن وتفریغ البضائع، وقد تأخر في عملیعنها نجمإلى حدوث فوضى، بتسییر الموانئ

إكتضاظ  إلى بسبب إنخفاض أسعار الحدید 2009عملیة الإستیراد التي حدثت سنة  أدت

1 . HADDOUM Kamel, « Les ports maritime face aux mutations du transport maritime»,
séminaire national virtuel sur les services de transport maritime de marchandise en Algérie :
réalité et perspectives, jour 11/02/2022, Université d’Alger 1 faculté de droit, p 94.
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میناء الجزائر العاصمة بسفن نقل الحدید، إذ وصلت عدد السفن التي كانت تنتظر في لدى 

أفریل 06والموافق لـ وهذا في یوم واحد،سفینة34التفریغ إلى لعرض البحر من أج

دولار  20000و  5000، الأمر الذي كلف الخزینة العمومیة للدولة خسائر ما بین 2009

.یومیا

.تواجد الموانئ داخل النسیج الحضري)6(

إزدادت صعوبة التعامل مع الموانئ البحریة في الجزائر بسبب تواجدها داخل المدن، 

لتي كانت تعاني من امن الموانئ عبر الشاحنات و لاسیما أنه یتم إدخال وإخراج البضائع 

الجزائر العاصمة ومیناء وهران لاسیما في میناء، في الطرقات المؤدیة إلیهاالإزدحام المروري 

منفد آخر بواسطة احنات و هذا الأخیر له منفذ وحید مخصص لنقل البضائع بواسطة الشف

یتم إستغلالها بالرغم من أن تكالیف تشغیلها والتي لم حقبة الإستعماریة عود للت ةیلسكة الحدیدا

.أقل بكثیر من إستعمال الشاحنات

.عانت منها الموانئ البحریة الجزائریةأخرىمشاكل )7(

من بینها ضعف إستغلال بحریة الجزائریة من مشاكل أخرى، و لقد عانت الموانئ ال

في تخفیض الإكتضاظ على ت ستساهم نوالتي كا،الملاحة الساحلیة بین الموانئ الجزائریة

من لیها المتعلقة بتفریغ البضائع وما یالطرق البریة للنقل، إلى جانب طول إجراءات الإداریة 

التيو الحجز الزراعي والحجر البیطري، وجمركة البضائع ودفع الرسوم الجمركیة عملیات

والحسنلفعالا جراءات المعقدة التي تعیق السیرتستغرق وقتا طویلا وغیرها من الإكانت

.للموانئ

كبیر في الید العاملة وظیفعلى غرار المؤسسات الوطنیة تعرفت الموانئ الجزائریةكما 

الذي قابله عدم التوقف في تشغیل الید ناتجة عن ركود الإقتصاد الوطني وعدم تطوره، و ال

لبعض الوظائف أخرى و العمال تحویل بعض منالأمرستوجبوهذا إلى غایة أن إ،العاملة

.1على التقاعد المسبق أو دفع تعویضات مالیة جراء تسریحهم من العملإحالتهمتمالآخر

.171اء محمد الشریف، فوزیة رمیني ، مرجع سابق، ص فاطمة الزهر .1
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أنظمة قانونیة مرتبطة مباشرة بالنظام  ةدالموانئ الجزائریة عبر عمرت رحلةفي هذا الم

إلى  1962سنة  فينطلاقا من نظام الإستقلالیة إ، لجزائرقتصادي الذي عرفته الإالسیاسي ا

إلى غایة سنة 1971نظام المركزیة مع المكتب الوطني للموانئ من سنة  مث1971سنة 

ثم إنشاء طریق إنشاء المؤسسات المینائیة و ستقلالیة وذلك عن الإوثم العودة إلى نظام 1982

05-98السلطات المینائیة المخولة لها مهام ممارسة القوة العمومیة والأمن، بموجب القانون 

.1المتعلق بالقانون البحري 8-76المعدل للأمر رقم 

.المینائیةالتجاریة مرحلة تحریر النشاطات:ثانیا

المعدل والمتمم 25/06/1998صادر بتاریخ ال 05-98القانون رقم بموجب تم وضع

تنظیم جدید یحكم الموانئ الجزائریة یقوم على المتضمن القانون البحري 80-76للأمر رقم 

رفق العام والنشاطات التجاریة المفتوحة للخواص هذا الأمر تطلب بین مهام المفصلأساس ال

إنشاء السلطة المینائیة للقیام بمهام المحافظ على الملك العام والتي نظمها المرسوم التنفیذي 

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للسلطات 18/08/1999المؤرخ بتاریخ  1999-99رقم 

صدر القرار الوزاري المشترك الممضي في دور وهو ما تزامن مع ص،المینائیة

.2المحدد لشروط تسلیم رخص الدخول إلى الموانئ وإستعمالها وسحبها26/11/1997

تحسین مردودیة الموانئ وتقلیص دور الدولة في التدخل في تسییر والتخطیط في بهدف 

تبرة سواء من الناحیة عرفت الموانئ في السنوات الأخیرة تغیرات مع، فقد المنشآت المینائیة

التنظیمیة أو الناحیة المؤسساتیة، خاصة من خلال إعتماد السیاسة العامة في الخوصصة، 

.3المنشأت المینائیةتسییرإلى جانب إزالة التنظیم وتكریس نظام اللامركزیة في

1 . HADDOUM Kamel, « le patenariat public-privé dans le financement des investissements
portuares », Op.Cit , p 29.

.و مایلیها 260ص مرجع سابق، رفیق عبد الصمد، .2

3 . COMTOIS Claude, SLACK Brian, « Innover l’autorité portuaire au 21e siècle: Un nouvel
agenda de gouvernance », LCSDT, N° 44, 2003, p 12.
https://www.etudier.com/dissertations/Les-Autorit%C3%A9s-Portuaires/493943.html.
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.كتاب جدید یتعلق بالإستغلال المینائي05-98إحداث القانون رقم /1

80-76المعدل والمتمم لأمر رقم 05-98جزائري بموجب القانون رقم أحدث المشرع ال

المتضمن القانون البحري كتاب جدید یتعلق بالإستغلال المینائي أین كرس جملة من الأحكام 

الخاصة بالنشاطات المینائیة، ومن بین هذه الأحكام الجدیدة التي تضمنها هذا القانون هو 

من القانون 891ام الخدمة العامة وهو ما أكدته المادة إنشاء سلطات مینائیة مكلفة بمه

یشكل تطویر الأملاك العمومیة للمیناء وصیانتها وتسییرها ":البحري التي نصت على أنه

سلطات "والمحافظة علیها، مهمات خدمة عامة وتوكل إلى هیئة تنشأ لهذا الغرض وتسمى 

".مینائیة

ل الأسلاك المذكورة أعلاه عن طریق تحدد كیفیات تنظیم هذه الهیئات وإستغلا 

أوت  18المؤرخ في 199-99وعلى إثر هذا التعدیل صدر المرسوم التنفیذي رقم ،"التنظیم

.1لیحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المینائیة1999

من القانون البحري على أن 890كما أكد المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

.2لقوة العمومیة یتم ممارستها من طرف هیئات الدولة المؤهلة لذلكمهمات ا

حدد تعدیل القانون البحري النشاطات التجاریة المینائیة في كل من قطر السفن وأعمال 

الدولة تغطیة وإستثمار مبالغ مالیة على المناولة والتشوین، وبعدما أن أصبح من الصعب 

للمبادرة الخاصة سواء بالنسبة للأشخاص الطبیعة ضخمة في تسییر الموانئ، تم تحریرها 

الحاملة للجنسیة الجزائریة أو الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري وهو ما جاءت به 

.3من القانون البحري892المادة 

891أنشأ المشرع الجزائري ثلاثة سلطات مینائیة وذلك من أجل تكریس مضمون المادة 

، المتمثلة في السلطة المینائیة للشرق المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي 4من القانون البحري

، یحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المینائیة، ج ر ج ج 1999أوت  18مؤرخ في 199-99مرسوم تنفیذي رقم .1

.1999أوت  22، صادرة في 57عدد 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 890م . 2

3 . COMTOIS Claude, SLACK Brian, Op.Cit, p 12.

.88الماحي فاطیمة زهرة شریفة، الشراكة المینائیة، إمتیاز نهائي الحاویات، مرجع سابق، ص .4
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، 2012-99، السلطة المینائیة للوسط المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2001-99رقم 

.2023-99السلطة المینائیة للغرب المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الخدمة العامة والأنشطة المینائیة مبدأ الفصل بین05-98تكریس القانون رقم /2

.التجاریة

كرس المشرع الجزائري بموجب هذا التعدیل الفصل بین مهام الخدمة العامة والقوة 

العمومیة وبین الأنشطة المینائیة التجاریة، والتي كانت في السابق محتكرة من طرف الدولة 

مجال النشاطات المینائیة والنقل ممثلة في مؤسساتها المینائیة، وهو ما یجعله تطور هام في 

.البحري بصفة خاصة والمجال البحري بصفة عامة

.خاص في قطاع النشاطات المینائیة–تكریس آلیة  الشركة عام :ثالثا

والذي یضاف إلى العدید عام خاص ظهر في السنوات الأخیرة عقد یدعى عقد الشراكة 

لقطاع الخاص، ابین القطاع العام و لإدماج اف إلى لتي تهدامن الآلیات القانونیة الموجودة 

یعتبر عقد الشراكة شكل من أشكال الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، إلا أنه في و 

مفهوم واسع وهو ما أثار عدة إختلافات فقهیة حول فعالیتها، ففي فرنسا أصبح عقد له الواقع 

ت المرفق اقات العمومیة التقلیدیة أو تفویضتنافس الصفتعاقدیة التيالشراكة من بین الآلیات ال

  .العام

تعقد المشروع أین لا یملك القطاع على عنصرین هماخاص عام یعتمد عقد الشراكةو 

.المشروعأوتسییر المؤهلات والموارد الضروریة من أجل إنجاز لازمة و لالعام الوسائل ا

تدراك تأخر قد یمس بالمصلحة مر بإسوهذا لما یتعلق الأحالة الطارئةوالعنصر الثاني ال

في إطار التجهیزات العامة أو ممارسة وظائف المرفق العام أو لدى الذي یدخلو العامة 

، 57، یتضمن إنشاء السلطة المینائیة للشرق، ج ر ج ج عدد 1999أوت  18مؤرخ في 200-99مرسوم تنفیذي رقم .1

.1999أوت  22صادرة بتاریخ 

، 57، یتضمن إنشاء السلطة المینائیة للوسط، ج ر ج ج عدد 1999ت أو  18مؤرخ في 201-99مرسوم تنفیذي رقم .2

.1999أوت  22صادرة بتاریخ 

، 57، یتضمن إنشاء السلطة المینائیة للغرب، ج ر ج ج عدد 1999أوت  18مؤرخ في 202-99مرسوم تنفیذي رقم .3

.1999أوت  22صادرة بتاریخ 
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التي و ف عنصر آخر وهو الكفاءة الإقتصادیة ضایمواجهة حالة غیر متوقعة، وفي فرنسا 

أو صعوبة  صقالقطاع العام أو نالذي یتكلف بهالمشروع أو شروط الخدمة العمومیة یتطلبها 

.1في إنجاز المشروع مما یستدعي اللجوء إلى عقد الشراكة

لا ن في الجزائر أستثمارات المینائیة إلا لإهناك العدید من الطرق للجوء إلى تمویل ا

فقط  كتفي الموانئإنما تتمویلات غرفة التجارة والصناعة المحلیة، و موانئ اللجوء إلى للیمكن 

الدولة ي إطار شراكة عام خاص یمكن إیجاد تمویل خارجي عن بمساعدات الدولة، إلا أنه ف

لتقویة شراكة  اساس أنهأالقطاع الخاص والتي یجب تكییفها على بین المؤسسات المینائیة و 

غالبا ما تتم هذه الشراكة في إطار عقد آت المتخصصة، و المنشمجال المنشآت المینائیة و 

.للخواص من أجل إستغلال النشاطات المینائیةالإمتیاز الممنوح من طرف السلطة المینائیة

یمكن إعتبار عقد الإمتیاز شكل من أشكال النشاطات المینائیة و وفي مجال النقل البحري 

تدخل القطاع الخاص في تسییر المرافق العمومیة المینائیة التي تستدعي مبالغ مالیة ضخمة 

یعتبر ، وهو مابعیدالمدى العلى  ستثمارالإ ردودیةمتكونلاسیما إنجاز الأشغال المینائیة أین 

طریقة لإشراك والجمع بین الأموال العمومیة والخاصة بهدف تطویر الإستثمارات في مجال 

.2النشاطات التجاریة المینائیة

الإمتیاز الخاص نجد إتفاقیةبین العام و ومن بین العقود الإمتیاز التي كرست الشراكة 

سنغفورة وشركة )portek(في إطار شراكة بین مؤسسة بورتاك لنهائي الحاویات ببجایة وذلك

كیكدةس،مؤسسة الموانئ أرزیوو التابعة لسونتراك )STH(ستغلال نهائي المحروقات إ تسییر و 

لشركة مؤسسة میناء أرزیو، %20من الأسهم لشركة سونتراك، %60تعود نسبة بجایة، و و 

ل الشركة تقدر بملیار دینار بیجایة، ورأسمالمؤسسة میناء %5لمؤسسة میناء سكیكدة، 15%

.جزائري

1 . HADDOUM Kamel, « le patenariat public-privé dans le financement des investissements
portuares », Op.Cit, p 62.
2 . Ibidem, Op.cit, p 73.



مؤسسة النقـل البحري  فرض المعاملة المزدوجة للموانئ البحرية علىالفصل لأول                 -الباب الثاني

165

ومیناء جن جن بین میناء الجزائر )%50/%50(سهم متساویة الأكما تم إقامة شراكة

Emiratiمع مؤسسة إمارات دبي  Dubai Port Worldائي الحاویات من أجل تسییر نه

سنة وقدر 50لا تزید عن میناء جن جن بجیجل لمدة غیر معلومة لكنهابالجزائر العاصمة و 

.1ملیون دولار108ستثمار بـ لإرأسمال ا

الفرع الثاني

.الطبیعة القانونیة المزدوجة للسلطات المینائیة

منح المشرع الجزائري طبیعة مزدوجة للسلطات المینائیة بإعتبارها مؤسسة عمومیة ذات 

، )أولا(تها مع الغیرفي علاق القانون الخاصق علیها قواعد تطبطابع صناعي وتجاري، 

.2)ثانیا(قواعد القانون العام في علاقتها مع الدولةوتطبق علیها 

.الطبیعة التجاریة للسلطات المینائیة :أولا

تحملت السلطات المكلفة بالتسییر المینائي منذ وقت طویل مسؤولیة ترقیة الموانئ 

لبحریة على خطوط منتظمة، وتطویرها، وبالرغم من تعدد أهدافها، ومن بینها جذب خدمات ا

قوم بها السلطات المكلف وتعزیز الأسواق الجدیدة التي تعتبر من أهم النشاطات التي ت

أصبحت الشركات العالمیة هي التي تقوم بترقیة التجارة البحریة، والسلطات المكلفة بالموانئ، و 

، وتم فیما بعد توجیه بالموانئ تقوم بمهام المنسق في تأجیر الأرصفة أو المحطات لمدة محددة

.3مجال التأجیر إلى شركات محتكرة لهذا النشاط

1 . HADDOUM Kamel, « Le partenariat public-privé dans le financement des investissements
portuaires », Op.Cit, p 59.

السلطة المینائیة، كما هي ":على أنه1999أوت  18المؤرخ في 199-99من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة .2

مسماة بأحكام الأمر المذكور أعلاه، هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

.الإستقلال الماليو 

."تحكم هذه المؤسسة القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغیر

3 . COMTOIS Claude, SLACK Brian, Op.Cit, p 19.
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.الطبیعة الإداریة للسلطات المینائیة:ثانیا

تعتبر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري هي المكلفة بتسییر المرافق 

د تسییر مرفق ، وفي المجال البحري أسن1العمومیة حفاظا على المصلحة العامة وإستمراریته

.الموانئ التجاریة إلى السلطات المینائیة التي أنشأها المشرع الجزائري

لا تتمتع السلطات المینائیة بإستقلالیة عن الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة وإنما هي 

تابعة تبعیة مطلقة لها، وأكثر من ذلك فهي سلطة ذات طابع إداري بحت لغیاب ممثلین ذات 

تصادیة وقانونیة، وهو ما یظهر من خلال تشكیلة مجلس الإدارة وتعیین المدیر كفاءات إق

  .العام

1999أوت  08المؤرخ في 199-99من المرسوم التنفیذي رقم 08إذ نصت المادة 

یسیر السلطة المینائیة ":ولذي یحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المینائیة على أنه

".ر عاممجلس الإدارة ویدیرها مدی

من الوزیر المكلف بالنقل، ممثل عن الوزیر )2(ممثلین:یتكون مجلس الإدارة من

المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل عن وزیر الداخلیة، ممثل 

عن الوزیر المكلف بالأشغال العمومیة، ممثل عن الوزیر المكلف بالصید البحري، المدیر 

.2ة الوطنیة للتجارة أو ممثله، ویترأس المجلس وزیر النقل أو ممثلهالعام للغرف

یتم تعیین المدیر العام بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على إقتراح من وزیر النقل، وهو 

.1993-99من المرسوم التنفیذي رقم 15الأمر الذي أكدته المادة 

1 .VIDELIN Jean-Christophe, « Etablissement public industriel et commercial et service
public », RRJ, presses universitaires d’Aix-Marseille, N°1,2007, p 266.

.، سالف الذكر199-99من المرسوم التنفیذي رقم 9م . 2

یسیر السلطة المینائیة مدیر عام یعین ":، سالف الذكر، على أنه199-99من المرسوم التنفیذي رقم 15تنص المادة .3

".إقتراح وزیر النقلبمرسوم تنفیذي بناءا على 
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مجلس الإدارة وموافقة الوزیر كما أن إقتراح التنظیم الداخلي للمؤسسة یتم بعد مداولة 

الوصي علیه، وهذا یدل على التبعیة المطلقة للسلطة المینائیة للوزیر المكلف بالنقل وهذا 

.بالرغم من أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ینظم مرفق عام في الجزائر

الثانيمطلبال

دور السلطة المینائیة في مجال النقل البحري

المؤرخ في 01-02المینائیة مهمة تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم منحت للسلطة 

، وذلك بواسطة ضباط 1والذي یحدد النظام العام إستغلال الموانئ وأمنها2002ینایر 06

عل السلطات المینائیة تقوم بدور هام في مجال النقل البحري ج، الأمر الذي 2ومراقبي الموانئ

بحري من بین المتدخلین الرئیسیین على مستوى الموانئ، بإعتبار أن مؤسسات النقل ال

، أو )ولالفرع الأ (فالسلطة المینائیة تلعب دور هام سواء على مستوى السفن التي ترتاد المیناء

.)الفرع الثاني(على مستوى البضائع والمسافرین

ولالفرع الأ 

.تدخل السلطة المینائیة على مستوى إستغلال السفن للموانئ البحریة

طریقة إستغلال مؤسسات النقل البحري للموانئ 01-02نظم المرسوم التنفیذي رقم 

ي تقوم بها السفن بمجرد دخولها كافة التصرفات التو رقابةالبحریة، وذلك من خلال تنظیم

ملاحة السفن في الموانئ والرحب وممرات رقابة:مناطق الإستغلال المینائي والمتمثلة فيل

ضمان إحترام السفن لقواعد الأمن ، )ثانیا(ور السلطة المینائیة في خدمة السفند، )أولا(الدخول

.)ثالثا(على الموانئ وملحقاته

.ملاحة السفن في الموانئ والرحب وممرات الدخولرقابة  :أولا

المفروضة مؤسسة النقل البحري جملة الإلتزاماتتطبیق علىتسهر السلطة المینائیة 

الموانئ وتخصیص لها رصیف، وتتعلق هذه الإلتزامات في فنها إلىدخوله سمن أجل علیها 

، ج ر ج ج العدد یحدد النظام العام إستغلال الموانئ وأمنها، 2002جانفي06مؤرخ في 01-02مرسوم تنفیذي رقم .1

.2002جانفي 06، صادر في 01

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 127م . 2
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 ملإلتزاا، )2(، تأكید البیانات والمعلومات)1(إلى المیناءإشعار السلطة المینائیة بالوصول

.)4(إلتزامات المتعلقة بالمغادرةإحترام ، و )3(بالقواعد المطبقة في مناطق المیناء

.إلى المیناءوصولالار السلطة المینائیة قبل إلتزام مؤسسة النقل البحري بإشع/1

والتي تتم طبقا لإجراءات ،بإعتبار أن كل میناء له مخطط وجدول الرسو للسفن لدیها

1عن طریق وكیل السفینةتلتزم مؤسسة النقل البحريمعینة تسمح بتسییر فعال للسفن، فإنه 

ساعة على )48(ثمانیة وأربعونبإشعار السلطة المینائیة قبل وصول سفینتهم إلى المیناء 

ساعة، وهذا من أجل حجز لها مكان على مستوى 24الأقل لما تكون السفینة على بعد 

ویقع إحترام هذه الإجراءات على عاتق كل من وكیل السفینة أو المجهز أو الربان الرصیف،

كل هذا یدخل وشركة صاحب الإمتیاز المینائي، السلطة المینائیة أو المؤسسة المینائیة، و

.السفن لدى المیناء المقصودتخطیط الرسوضمن 

وهناك جملة من الإجراءات المعتمدة من طرف شركات التخطیط وإعداد برامج إستقبال 

یمنع إذ تمثل في حجز أحد المراسي للسفن القادمة إلیه وبرمجة رسوها فیها، توتشغیل السفن، 

.2مستثناة قانوناال في الحالات إلارسو سفینة أخرى مكانها 

:وتلتزم مؤسسة النقل البحري بتقدیم مجموعة من البیانات تتعلق بـ

.ـ إسم السفینة ورایتها وتاریخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقف المتوقعة

ـ الخاصیات الأساسیة للسفینة لاسیما حمولتها وطولها وعرضها ومنسوب الماء الأقصى 

.للسفینة عند وصولها إلى المیناء

طبیعة مختلف البضائع المنقولة وكیفیة توضیبها لاسیما مختلف المواد الخطرة ـ حمولة و 

.3الموجودة على متن السفینة

نهائیات الحاویات في حالةالحاویات، دراسةائیاتفي أرصفة نهالتعامل مع السفن"الماحي فاطیمة الزهراء شریف، .1

.78، ص 2016، سنة 03، العدد 03، مجلة قانون النقل والنشاطات المینائیة، المجلد "الجزائر

التعامل مع السفن في أرصفة نهائیات الحاویات، دراسة حالة نهائیات الحاویات في "الماحي فاطیمة الزهراء شریف، .2

.76، مرجع سابق، ص "ائرالجز 

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 73م . 3
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إن تقدیم هذه البیانات للسلطة المینائیة والتأكد من صحتها أمر هام كونه على أساس 

یناء للرسو جملة هذه البیانات المقدمة یتحدد المكان الذي سیخصص للسفینة على مستوى الم

فیه، إذ أن هذه البیانات هي عبارة عن تحدید مكان رسو السفینة في المیناء كمعرفة غاطس 

السفینة، عرضها وطولها والمواد المحملة علیها وما مدى توفر مكان الرسو على معدات 

.الشحن أو التفریغ اللازمة للعملیة

.وماتإلتزام مؤسسة النقل البحري بتأكید البیانات والمعل/2

یتم تخصیص مراكز على الرصیف لجمیع السفن المستوفیة لشروط الدخول إلى الموانئ 

وذلك حسب ترتیب الوصول المتخذ من طرف السلطة المینائیة ممثلة في مصالحها المؤهلة 

المؤرخ في جانفي 01-02المرسوم التنفیذي رقم من 75و 74وهذا عملا بأحكام المادة 

النقل البحري بتأكید البیانات والمعلومات المقدمة في الإشعار وذلك ، لذا تلتزم مؤسسة2002

، هذا ساعة قبل الوصول، إلى لجنة تخصیص أماكن للسفن على مستوى الرصیف24في 

.لمكان على مستوى المیناء للسفینةبهدف تخصیص ا

كما أنه یجوز للسلطة المینائیة منع دخول السفن التي تشكل خطرا على البنایات 

المعلومات المقدمة تختلف على ما هو  أنحالة ما إذا إتضح  سیما في لاالمنشآت المینائیة، و 

إلى جانب ذلك فإنه یمكن أن یخضع الدخول لزیارة مسبقة من طرف لجنة ،موجود في السفینة

.1وهذا من أجل تأكید صحة المعلومات المقدمةالتفتیش

.المیناءإلتزامات مؤسسة النقل البحري في مناطق /3

یسهر ضباط الموانئ التابعین للسلطة المینائیة بتنظیم حركة الملاحة في الحدود البحریة 

السفن وخروجها ومكوثها وذلك وفقا للبرنامج المحدد من للموانئ خاصة ما یتعلق بدخول 

طرف اللجنة المكلفة بتحدید الأماكن كما یأمرون ویسیرون جمیع الحركات للسفن في المیناء

ث تخضع طوال مدة تواجدها في مناطق المیناء للجنة المكلفة بتحدید الأماكن والسلطة بیح

.2المینائیة وذلك بهدف تنظیم الحركة داخل الموانئ

.، سالف الذكر01-02المرسوم التنفیذي رقم من77م . 1

.، سالف الذكر01-02المرسوم التنفیذي رقم من 78م . 2
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یلتزم ربان السفینة أثناء دخوله للمیناء تقدیم تصریحا مكتوبا وفي المقابل یخصص له 

لمیناء إلى جانب إلتزام ربان السفینة رقم الإرساء، ویتم إعداد نفس التصریح قبل الخروج من ا

.1بتسلیم نسخة من البیان أو مستخرجا منه لما یقوم بتفریغ جزء فقط من البضائع

تلتزم السفن لدى قیامها بحركات في المیناء والرحب وممرات الدخول بإحترام رایات 

من 56و 55التشوین، إلى جانب رفع رایة جنسیتها والرایة الجزائریة، وهذا طبقا للمادة

، كما تتدخل السلطة المینائیة بواسطة مصالحها المؤهلة من 01-02المرسوم التنفیذي رقم 

أجل إلزام الربان بتحریر مكان الذي تشغله السفینة، وذلك كلما إستدعت الحاجة إلیه خاصة 

عدم كفایة لما یتعلق الأمر بأمن البنایات والمنشآت المینائیة، وإذا لم ینفذ الربان الأوامر أو 

طاقم السفینة أو إنعدامه فإن السلطة المینائیة لها القدرة على تنفیذ الأوامر تحت نفقة مؤسسة 

.2النقل البحري بالإستعانة بالقاطرات والمستخدمین المناسبین لذلك

نقلها أو التي تكما تلتزم مؤسسة النقل البحري بإعلام السلطة المینائیة بالمواد الخطرة 

أو التي یجب شحنها المنقولةغها وكذلك مخطط الرسو والقائمة الكاملة للمواد فر تشحنها أو ت

.3أو تفریغها

.إلتزامات مؤسسة النقل البحري المتعلقة بالمغادرة/4

)3(السفینة تلتزم مؤسسة النقل البحري بإشعار السلطة المینائیة قبل ثلاثة إبحارقبل 

لاسیما برمجة التدابیر الضروریة كل أجل إتخاذ وهذا من،المقررساعات قبل موعد الخروج 

.4خروجوفسح لها الممرات للة ذلك إستدعت الضرور مرشد لها و كذا سفن القطر إذا 

كما یمكن للمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المینائیة أن تلزم مؤسسة النقل البحري على 

:یةالحالات التالتحریر المكان الذي تشغله على الرصیف وذلك في

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 79م . 1

.، سالف الذكر01-02یذي رقم من المرسوم التنف67م . 2

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 80م . 3

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 84م . 4
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، ـ إذا بقیت السفینة بضعة أیام متتالیة أو متقطعة ولم تقم بأیة عملیة للتفریغ أو الشحن

في السفینة أو خلل فیها أو في معدات المناولة لما یكون هناك عطب یقع غالبا وهذا ما 

.الخاصة بها

أنه غیر،عملیةـ لما تنقضي المدة المحدد لشحن أو تفریغ البضائع حتى ولو لم تنتهي ال

الشحن أو التفریغ في لة في عملیةالحالة یمكن العودة بعد ذلك وكما یمكن لها المواص في هذه

.تحریر المكانالمیناء و حالة ما إذا لم یتم إلزامها بمغادرة

سلطة لل وهو ما سیسمحالمدة المحددةـ إذا أنهت السفینة عملیات الشحن أو التفریغ قبل 

ي الموانئ فسیما لاسفینة مغادرة التفریغ البضائع بمجرد  أو المینائیة برمجة عملیات شحن

.1أماكن لرسو السفنتحتوي على إمكانیات كبیرة أو عدةالتي لا 

.دور السلطة المینائیة في خدمة السفن:ثانیا

نشاط المناولة 2002جانفي 06المؤرخ في 01-02إستبعد المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم 87، في حین حددت المادة )1(المینائیةوالتشوین من مهام السلطات

الخدمات الرئیسیة التي تحتكرها السلطات المینائیة والمتمثلة في القیادة والإرشاد والقطر 

.)2(والتموین

.إستبعاد نشاط المناولة والتشوین من مهام السلطات المینائیة/1

أن المشرع الجزائري إستبعد من القانون البحري892یتضح من خلال نص المادة 

، إذ إعتبرها نشاطات كل من نشاط قطر السفن والمناولة والتشوینممارسة السلطة المینائیة ل

.تجاریة یمارسها الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

.إحتكار السلطات المینائیة لنشاطات إرشاد السفن/2

حفاظا على البنایات ها وذلك رت السلطات المینائیة نشاط قیادة السفن وإرشادإحتك

والمنشآت المینائیة وسلامة الملاحة داخل الموانئ وضرورة إشراف المباشر للسلطة المینائیة 

.2لنشاطات قیادة وإرشاد السفن بواسطة أعوانها

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 85م . 1

.07بلحاج خدیجة، مرجع سابق، ص .2
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، إلا أنه في 1فرق بین الإرشاد والقیادة01-02الملاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون 171نة بالمرشد لقیادة السفن كما أكدت علیه المادة الأصل الإرشاد هو الإستعا

، ولا یعني الإرشاد ربط السفینة بواسطة الحبال أو فكها من الأجهزة المخصصة لذلك 2البحري

.013-02من المرسوم التنفیذي رقم 90كما ذهبت إلیه المادة 

.تهضمان إحترام السفن لقواعد الأمن على الموانئ وملحقا:ثالثا

یعتبر موضوع الحفاظ على الأمن دخل الموانئ البحریة وملحقاتها من بین المهام 

الرئیسیة المخولة للسلطة المینائیة تنفیذها على الواقع، لما یشكله الأمن من عنصر هام 

م خدماته بشكل متواصل دون إنقطاع، وهو ما یجعل السلطة لإستمراریة المرفق المینائي وتقدی

ملاك العمومیة ر على إلتزام مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على الأالمینائیة تسه

إلتزام مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على البیئة والوقایة من الكوارث ، )1(المینائیة

).2(ومكافحتها

.ملاك العمومیة المینائیةإلتزام مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على الأ/1

01-02النقل البحري بموجب المرسوم التنفیذي رقم ألزم المشرع الجزائري مؤسسة 

المحافظة على الأملاك العمومیة المینائیة من خلال الإمتناع 2002جانفي 06المؤرخ في 

عن شحن أو تفریغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المینائیة أو سد كل المداخل إلى 

 اكل من یسبب ضرر ویلتزملحقاتها، المنشآت المینائیة ورمي نفایات على الموانئ أو م

تعني القیادة في مفهوم هذا المرسوم ":، سالف الذكر، على أنه01-02قم من المرسوم التنفیذي ر 88تنص المادة .1

المساعدة التي تمنح للربابنة لقیادة سفنهم عند الدخول إلأى الموانئ والرحب والخروج منها، وتتم من طرف مستخدمین 

."مؤهلین تابعین للسلطة المینائیة

الإرشاد هو المساعدة التي تقدم إلى ":، سالف الذكر، على أنه، معدل ومتمم80-76من الأمر رقم 171تنص المادة .2

الربابنة من قبل مستخدمي الدیوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقیادة السفن عند الدخول إلى الموانئ 

."والفرض والمیاه الداخلیة والخروج مها

یقصد بالإرشاد في مفهوم هذا المرسوم، ":الذكر، على أنه، سالف01-02من المرسوم التنفیذي رقم 99تنص المادة .3

."عملیة إمساك حبال السفن والقیام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء
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لعقوبات والمتابعات ا وهذا بغض النظر عنلمنشآت المینائیة إشعار السلطة المینائیة، ل

.1التي سیتعرض لها المتسبب بهذه الأضرارالقضائیة

إلتزام مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على البیئة والوقایة من الكوارث /2

.ومكافحتها

النفطیةالموانئ احل الجزائریة بسبب البحري من بین الأخطار الكبرى للسو التلوث یعتبر

أن النصوص التشریعیة ، ونجد2البحریة عموماالملاحةو  بصفة خاصةنشاط السفنو 

تلتزم مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على ، و 3والتنظیمیة تؤطر بشكل صارم هذه المسألة

طریق الإمتناع عن الرمي في أحواض المیناء أو  لك عنمساحات الماء وأعماق الأحواض وذ

المرسى میاه تحتوي على المحروقات ومواد كیمیائیة أو أیة مواد من شأنها تلوث میاه البحر، 

والإمتناع عن رمي من السفن ردوم أو قاذورات سفینة أو متلف المواد على الأرض أو في 

وتفریغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة میاه الموانئ أو ملحقاتها، وكذلك الإمتناع عن شحن 

.4دون إقامة أحواض مناسبة إلا بإعفاء من السلطة المینائیة

كما تلتزم مؤسسة النقل البحري القیام بنزع وترمیم السفن التي تشكل خطرا على البیئة  

زم ملاك والمنشآت المینائیة والسفن المجاورة وهذا بعد إعذار السلطة المینائیة بذلك، كما یلت

السفن التي تعرضت للإصطدام أو الغارقة بنزع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط 

المحددة من طرف السلطة المینائیة، وإلا تعرضت مؤسسة النقل البحري مالكة الحطام من 

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 55و  54م . 1

صود من الوقود وهو كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام، وزیت من القانون البحري الجزائري المق147حددت المادة .2

.المحركات وزیت الدیزل الثقیل، وزیت التشحیم، وزیت السمك عندما ینقل على السفینة كحمولة أو في عنابرها

طرح هذا یعني كل خسارة أو ضرر یخرج السفینة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب أو :ضرر التلوث

الوقود أینما حصل هذا التسرب أو الطرح ویشمل تكالیف التدابیر الخاصة بالوقایة وكل خسارة أو ضرر مسبب من هذه 

، مجلة قانون النقل والنشاطات "الوسائل القانونیة لمنع تلوث البیئة البحریة بالمحروقات ومكافحته"سماعین فاطمة، التدابیر،

.134، ص 2015، السنة 01، العدد 02المینائیة، مجلد 

3 . BOUKHATMI Fatima, « la pollution maritime : cadre juridique et institutionnel », Revue de
droit des transports et des activités, volume 01, N°01, Année 2014, p 20.

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 60و 59، 58، 57، 56م . 4
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لبحري بتوفیر بجمیع اللمصادرة وللمتابعات القضائیة، إلى جانب ذلك تلتزم مؤسسة النقل 

.1روریة للأمن و الملاحة التي یقتضیها التشریع و التنظیم المعمول بهماالضمانات الض

ولا یمكن بناء أیة سفینة أو ترمیمها أو هدمها إلا في الأماكن التي تحددها السلطة 

إلا بعد موافقة مسبقة من طرف ،تحریك السفن أو وضعها في الماءیمكنالمینائیة، ولا

محددة من قبلها، كما یمكن للسلطة المینائیة في هذا الصدد السلطة المینائیة وحسب الشروط ال

.2المینائیةالمنشآتمر بوقف القیام بأیة مناورة قد تشكل خطرا على الأجهزة و الأ

التنظیم المعمول به في مجال و كما تلتزم مؤسسات النقل البحري بالتقید بكافة التشریعات 

تلتزم السلطة المینائیة بمجرد إرساء السفینة الوقایة من الكوارث ومكافحتها وفي هذا الصدد 

ها موقع مراكز مكافحة الحریق مع أرقام هاتفها، وموقع مكاتب المصالح ل بالمیناء بتسلیم

الرئیسیة التابعة للسلطة المینائیة والحمایة المدنیة والهیئات والمؤسسات الأخرى المعنیة مع 

بهات الحریق ومراكز الشرطة المقیمة على المیناء، المراكز الهاتفیة الدائمة لمنو أرقام هاتفها، 

وتلتزم مؤسسة النقل البحري بالإحتفاظ على متن السفینة بمخططاتها المفصلة وأن توضع في 

.3مكان معروف للطاقم والحارس حتى ولو لم تكن السفینة مجهزة

فحة یلتزم الربان شخصیا في حالة وقوع كوارث على متن السفینة بقیادة عملیة مكا

الكارثة، مع إلتزامه بإبلاغ المصالح المؤهلة التابعة للسلطات المینائیة بكل الإجراءات المتخذة 

.4ومستجدات العملیة

الفرع الثاني

.تدخل السلطة المینائیة على مستوى البضائع والمسافرین

نئ تقوم السلطة المینائیة بوظائف في مجال تنظیم ومراقبة البضائع المتداولة في الموا

.)ثانیا(، كما تتدخل في مجال تنظیم حركة المسافرین على مستوى الموانئ)أولا(البحریة

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 63و  62، 61م . 1

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 125م . 2

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 101و  100م . 3

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 19م . 4
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.تنظیم البضائع المتداولة على مستوى الموانئ :أولا

تقع على مستوى الموانئ مجموعة من العملیات تتعلق بالبضائع، بحیث تلعب في ذلك 

، والسهر على )1(ور ومكوث البضائعالسلطة المینائیة دور هام من أجل تنظیمها وتتعلق بعب

، ومراقبة إحترام شروط إیداع البضائع وسحبها وإستغلال )2(مراعاة شروط الشحن والتفریغ

، وإستغلال الآلات المینائیة والمنشآت )3(المستودعات والسطوح الترابیة المینائیة

.)5(، نقل المواد الخطرة في الموانئ ومناولتها)4(المتخصصة

.عملیة عبور ومكوث البضائع في الموانئمراقبة /1

یقصد بعبور البضائع إنتقال هذه الأخیرة من السفینة إلى وسیلة نقل بریة أو العكس، 

سواء مكثت أو لم تمكث في السطوح الترابیة أو المخازن والمباني والمنشآت المتخصصة أو 

، وتضم عملیة العبور كذلك تم تفریغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفینة

.1نقل البضائع من سفینة لأخرى والتي تتم في الحدود الإداریة للمیناء

كل عملیة عبور تخضع لترخیص من طرف السلطة المینائیة بناءا على طلب مؤسسة 

النقل البحري أو أحد مساعدیها، وتتم تحت رقابة السلطات الإداریة الأخرى كالجمارك إلى 

المؤهلین التابعین للسلطة المینائیة ویشرفون علیها عن طریق تحدید الأماكن جانب الأعوان 

.2المخصصة للشحن أو التفریغ وتحدید كل الآلات والوسائل اللازمة لإنجاح عملیة العبور

یخضع مدة المكوث للنظام الداخلي للمیناء بحیث یلتزم صاحب البضائع أو ممثله 

رخص بها، وإلا تم تحویلها إلى المناطق الجمركیة بسحب البضائع خلال مدة المكوث الم

الموجودة خارج المیناء وذلك على نفقة ومسؤولیة المرسل إلیهم كما أنه یمكن للسلطة المینائیة 

.3التدخل لما یتبین لها أو تتوقع وجود عائق بتحویل البضائع أو صنف منها تلقائیا

.، سالف الذكر01-02رقم من المرسوم التنفیذي 18م . 1

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 20و  19م . 2

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 21م . 3
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.السهر على مراعاة شروط شحن البضائع وتفریغها/2

یلتزم المتدخلین فور رسو السفینة بالقیام بعملیات شحن أو تفریغ البضائع بشكل مستمر 

ودون أي تأخیر، مع مراعاة التوقیت العمل وظروف توقیت والحمولة والأمن المحدد في 

النظام الخاص بكل میناء، ویجب إستعمال الآلات اللازمة في عملیات المناولة وذلك في 

.1ظروف حسنة

ه یمكن لأعوان السلطة المینائیة المؤهلة في إطار السهر على حسن سیر غیر أن

العملیات القیام دون سابق إنذار بإجراء مراقبة للسفینة أو على الیابسة وإتخاذ كافة الإجراءات 

.2اللازمة قصد تدارك النقائص المسجلة في عتاد المناولة

ریة خلال عملیات تفریغ السفن كما یلتزم المتدخلین بإتخاذ جمیع الإحتیاطات الضرو 

.وشحنها لتفادي إحداث ضرر أو تلف على الطرقات والمحیط المباشر

، والتي تقوم بها إما بوسائلها 3تعتبر مؤسسة النقل البحري مسؤولة عن عملیة الشحن

الخاصة بحیث یتم شحنها بروافع السفینة أو أنابیب السفینة أو مضخاتها، أو تستعین بشخص 

یة الشحن بوسائل الشحن الموجودة على السفینة، أو بالمناولة بین روافع المیناء یتولى عمل

.4وروافع السفینة

یعتبر شحن البضائع في عنابر السفینة هي القاعدة العامة، بحیث لا یجوز لمؤسسة 

النقل البحري تحمیل البضائع على ظهر السفینة نظرا للأخطار التي قد تصیبها أثناء الملاحة 

یة، وإستثنائیا یمكن الشحن على سطح السفینة بشرط إعلام الشاحن بذلك أو بناءا على البحر 

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 24و  23م . 1

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 25م . 2

یقوم الناقل بالعنایة التامة على ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 773نصت المادة.3

تحمیل ورص البضاعة وصیانتها ونقلها وحراستها ویخص البضاعة بعنایة عادیة حسب الإتفاق بین الأطراف وحسب 

شاحن عن ذلك وأن یبین ذلك كتابیا على وإذا إقتضت عنایة خاصة بالبضائع، یجب أن یبلغ ال.أعراف میناء التحمیل

".البضائع إذا أمكن

جبر كوماني لطیف، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمین، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة .4

.114، ص 1996للنشر والتوزیع، عمان، 
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إتفاق بینهما، ویجب أن یكون التحمیل نظامیا كما هو متعارف علیه وبشكل یسمح بالملاحة 

.1البحریة بأمان

إذ تعتبر موافقة الشاحن على شحن البضائع على السطح شرط أساسي لصحته، وهذا 

إلیه البضائع من مخاطر السقوط في البحر أو تعرضها لتقلبات الأحوال الجویة لما تتعرض 

كالأمواج والرطوبة والبرودة والحرارة وغیرها من الظروف الطبیعیة التي تأثر على البضائع، 

إلى جانب المسؤولیة المترتبة عن ذلك فعدم موافقة الشاحن على الشحن على السطح یعتبر 

ب عنه نتائج هامة عن المسؤولیة الملقاة على مؤسسة النقل البحري، شحن غیر قانوني وتترت

أما إذا كان الشحن قد تم بعد الحصول على موافقة الشاحن فإن الشحن في هذه الحالة یكون 

قانوني، إلا أن هذا لا یمنع من مسائلة مؤسسة النقل البحري عن الأضرار التي تلحق 

.2بالبضائع

بضائع في الحاویات نجد أن المشرع لم یسایر هذا التطور غیر أنه مع إنتشار نقل ال

كون أن الحاویات هي الأكثر شحنا على السطح، بالرغم من أن الموانئ الكبرى في الجزائر 

.3تمت تهیأتها من أجل إستقبال الحاویات وشحنها وتفریغها

ص البضائع ویلتزم الربان تحت مسؤولیة مؤسسة النقل البحري ببذل العنایة التامة في ر 

من القانون البحري على إلقاء مسؤولیة رص وتثبیت البضاعة 773أكدت المادة ، و 4وتثبیتها

لا یجوز تحمیل البضائع على سطح ":الف الذكر، على أنه، معدل ومتمم، س80-76من الأمر رقم 774نصت المادة .1

السفینة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة وعندما یكون التحمیل في هذه الحالة نظامیا ومتعارفا علیه بوجه 

.العموم

ذا كان التحمیل قد وفي حالة تحمیل البضائع على سطح السفینة یجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك ما عدى حالة ما إ

."تم بالإتفاق مع الشاحن

سوزان على حسن، عقد نقل البضائع بالحاویات، النقل أحادي الوسائط والنقل الدولي متعدد الوسائط، دار الجامعة .2

.54، ص 2004الجدیدة، مصر، 

شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري، رسالة لنیل.3

.122، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

4 .BONASSIES Pierre, SCAPEL Christian, Droit Maritime, L.G.D.J, Paris, 2006, p 645.
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على عاتق مؤسسة النقل البحري، ویسعى الربان إلى الحصول على شهادة لسلامة الرص 

.1وذلك من أجل دفع مسؤولیته عن تلف البضائع أو هلاكها بسبب سوء في الرص

لتي تحمل البضاعة إلى میناء الوصول تقع على مؤسسة النقل عندما تصل السفینة او 

تعتبر عملیة فك إذ  ،البحري مجموعة من الإلتزامات تتمثل أساسا في إنزال وتفریغ البضاعة

وإنزال البضائع بعنایة من السفینة الإلتزام الأول الذي تقوم به مؤسسة النقل البحري عند 

، فهو إلتزام یقع على عاتق 2من القانون البحري780الوصول، وهو ما أكدت علیه المادة 

.مؤسسة النقل البحري ولیس على عاتق الشاحن أو المرسل إلیه

إیداع البضائع وسحبها وإستغلال المستودعات والسطوح مراقبة إحترام شروط/3

.الترابیة المینائیة

یتم إیداع البضائع في مساحات التخزین المخصصة لذلك، ویجب ترتیبها ورصها بدقة 

.3للتقلیل من إزدحام المساحات وتفادي وقوع أضرار

ة، إلى تخضع عملیة فرز وإنتقاء البضائع لرخصة مسبقة من طرف السلطة المینائی

.4جانب الرخص الأخرى التي تفرضها الهیئات والمصالح الأخرى

عملیة سحب البضائع بإحترام كفاءة المستخدمین وكذا لیمكن أن تقیید السلطة المینائیة و 

وتخصص المستودعات والسطوح الترابیة المناولة ووسائل النقل المستعملة، خصوصیا أدوات 

مینائیة لإیداع البضائع العابرة عند التفریغ أو الشحن ما لم یوجد ترخیص تمنحه السلطة ال

.01-02من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة ما نصت علیهوهذا حسب

.47لمدني، القاهرة، د س ن، ص علي حسین یونس، أصول القانون البحري، الإستغلال البحري، مطبعة ا.1

بعد وصول السفینة إلى مكان ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 780تنص المادة .2

أعلاه، المتعلقة 607الوصول المتفق علیه، یبدأ الناقل بعملیة فك وإنزال البضائع بنفس العنایة حسب ما جاء في المادة 

من القانون البحري هي 773بحیث أن المادة 780ورد خطأ في المادة ."ع مراعاة أعراف میناء التفریغبتحمیل البضائع وم

.الواردة خطأ607المتعلقة بتحمیل البضائع و لیس المادة 

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 32و 31، 30م .3

  .كر، سالف الذ01-02من المرسوم التنفیذي رقم 47م . 4
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.إستغلال الآلات المینائیة والمنشآت المتخصصة/4

تلتزم السلطات المینائیة بالسهر على تمكن مؤسسات النقل البحري من إستغلال الآلات 

ة والعمل على المحافظة على البضائع التي تمكث فیها، إلى جانب والمنشآت المتخصص

.1توفیر الوسائل اللازمة لتفریغ البضائع

نقل البضائع من  أوتفریغ شحن أو عملیات یمكن للسلطة المینائیة منح الأولویة في 

والتي ینبغي أن تتم إنطلاقا من المنشآت المتخصصة الموجودة على مستوى ،سفینة إلى أخرى

.2المیناء

.نقل المواد الخطرة في الموانئ ومناولتها/5

یتم تحدید شروط نقل ومناولة وتخزین المواد الخطیرة أو المعدیة المنصوص علیها في 

الإتفاقیات الدولة التي صادقت علیها الجزائر، حسب الحاجة بموجب نظام خاص بكل میناء 

.01-02من المرسوم التنفیذي رقم 112وهذا حسب المادة 

یجب على كل سفینة تحمل مواد خطیرة ترغب الدخول إلى المیناء الحصول على 

ترخیص كتابي من طرف المصلحة المختصة التابعة للسلطة المینائیة، بحیث یمكن لأعوان 

المؤهلین التابعین للسلطة المینائیة إتخاذ الإجراءات الضروریة لمراقبة صحة التصریحات وكذا 

د الخطیرة تتوفر على الضمانات الأمنیة الضروریة وتطابقها مع الشروط التحقق من أن الموا

.3المفروضة علیها

.تنظیم حركة المسافرین على مستوى الموانئ:ثانیا

یتطلب تنظیم المسافرین على مستوى الموانئ من السلطات المینائیة، الإلتزام بتوفیر 

، والسهر على سلامة وصیانة )1(أمتعتهمالإمكانیات اللازمة لركوب وعبور ونزول المسافرین و 

.)2(المنشآت المستقبلة للمسافرین

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 37م . 1

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 48م . 2

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 113م . 3
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.الإلتزام بتوفیر الإمكانیات اللازمة لركوب وعبور ونزول المسافرین وأمتعتهم/1

تلتزم السلطة المینائیة المختصة بتوفیر المحطات البحریة أو المباني أو الأماكن المماثلة 

من المرسوم 14افرین وأمتعتهم وهذا عملا بأحكام المادة المخصصة لإركاب وإنزال المس

، وكما یحدد النظام الخاص بالمحطات البحریة قواعد سیرها وكذا شروط 01-02التنفیذي رقم 

.01-02من المرسوم التنفیذي رقم 17تدخل حاملي الأمتعة وهذا طبقا للمادة 

ینائیة المرافق والمنشآت اللازمة تلتزم السلطة المینائیة بتوفیر على مستوى المحطات الم

سیارتهم وأمتعتهم وكذا تلتزم بتأمین عبورها وأمنها، ویجب أن بما فیه لإستقبال المسافرین 

.تكون هذه المحطات مخصصة للمسافرین وأمتعتهم دون سواهم

لا یتم إنشاء على المحطات البحریة إلا مكاتب الإدارات والهیئات التي تتدخل مباشرة 

ات مراقبة المسافرین وسیاراتهم وأمتعتهم، وكما أنه یمكن أن یرخص بإنشاء المحلات في عملی

.1التجاریة والمرافق الضروریة للمسافرین

بتقدیم سفینة صالحة للملاحة البحریةفإنها تلتزممؤسسة النقل البحري ومن جهة 

النقل البحري أن یتعین على مؤسسة، فأهم الإلتزامات الملقاة علیهاكوتضمن سلامة الركاب 

توفر للمسافر سفینة صالحة للملاحة وقادرة على الإبحار ومواجهة مختلف الأخطار البحر 

المحتملة، ویجب أن تكون مجهزة ومتوفرة على كافة الضروریات اللازمة لوصول السفینة إلى 

ى غایة میناء نزول الركاب، ویكون ذلك بتجهیز السفینة بالمؤن اللازمة منذ بدایة النقل إل

من القانون البحري على مسؤولیة الناقل البحري بضرورة 841، إذ أكدت المادة 2نهایته

.المحافظة على السفینة وفي حالة تصلح للملاحة

تلتزم مؤسسة النقل البحري خلال نقلها للمسافر بتأمین سلامته إلى غایة الوصول وكما 

قیام بأي تصرف قد یؤدي إلى إصابة إلى میناء النزول، وذلك بالعمل أو الإمتناع عن ال

.3المسافر مادیا أو جسمانیا وحتى معنویا، وإلا كانت مؤسسة النقل البحري مسؤولة عن ذلك

.، سالف الذكر01-02من المرسوم التنفیذي رقم 16م . 1

.213محمود محمد عبابنة، مرجع سابق، ص .2

.241، ص 1976هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، .3
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من الإلتزامات الرئیسیة التي ، ونقل أمتعتهیعتبر الإلتزام بنقل المسافرإلى جانب ذلك 

قل المسافر من میناء الصعود تلتزم مؤسسة النقل بنبحیثتلتزم مؤسسة النقل البحري تنفیذها،

.1إلى غایة میناء النزول وفق الأوقات المحددة، وعلى السفینة المتفق علیها

من 822تلزم مؤسسة النقل البحري بنقل أمتعة المسافر والتي حددتها المادة وكما 

:القانون البحري في

حجرته، أو تكون ـ الأمتعة التي یحملها المسافر عادة معه، والأمتعة التي یأخذها إلى

.تحت حراسته، ویتم تسجیلها بإسم أمتعة الحجرة

ـ الحقائب المحتویة على الأمتعة الشخصیة للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفینة 

.وتدعى هذه الأمتعة بأمتعة بالعنبر

ـ السیارات السیاحیة بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر 

.2خدمها لأغراض شخصیةویست

.السهر على سلامة و صیانة المنشآت المستقبلة للمسافرین/2

كما یتعین على السلطة المینائیة السهر على صیانة وسلامة المنشآت وكذا السیر 

الحسن للعملیات المنجزة، وذلك بالإمتناع عن القیام بأي عمل من شأنه أن یلحق ضرر 

من المرسوم 15من المادة 02ما تستوجب المادة الفقرة وخسائر بالمسافرین وأمتعتهم، ك

صیانة المنشآت والسهر على سلامتها وحسن سیر العملیات المنجزة 01-02التنفیذي رقم 

.بها

عدلى أمیر خالد، عدلى أمیر خالد، عقد النقل البحري، قواعد وأحكام في ضوء قانون التجارة البحریة والمعاهدات .1

الجدیدة للنشر، الإسكندریة، والبروتوكولات الدولیة والمستحدث في إطار أحكام محكمة النقض والدستوریة العلیا، دار الجامعة 

.112، ص 2006

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 822م . 2
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الثانيبحثالم

.الدور التجاري للموانئ البحریة

25المؤرخ في 05-98بموجب القانون 1998بعد تعدیل القانون البحري في سنة 

، تم تكریس الفصل بین الخدمة والقوة العمومیتین في الموانئ وبین النشاطات 1995ان جو 

المینائیة بحیث تم تحریرها للمبادرة الفردیة والسماح للرؤوس الأموال الخاصة بإستثمارها في 

، إذ إشترط )الأولمطلب ال( هذا المجال وهذا بهدف تحقیق المردودیة الإقتصادیة للموانئ

زائري من أجل ممارسة هذه النشاطات إلزامیة الحصول على عقد الإمتیاز من المشرع الج

.)الثانيمطلبال(طرف السلطة المینائیة 

الأولمطلبال

.تحدید النشاطات التجاریة المینائیة المحررة للإستثمار الخاص

من القانون البحري النشاطات التجاریة المینائیة892حددت الفقرة الأولى من المادة 

التي یمكن ممارستها من طرف كل شخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو من شخص إعتباري 

، أعمال )الفرع الأول(، وتتمثل هذه النشاطات في قطر السفن1خاضع للقانون الجزائري

.)الفرع الثالث(وأعمال التشوین)الفرع الثاني(المناولة

الفرع الأول

.نشاط قطر السفن

تجاریة من بین النشاطات الهامة التي تقع على مستوى یعتبر نشاط قطر السفن ال

، ثم نتطرق إلى الخصائص العامة المكونة )أولا(الموانئ لذالك نتطرق إلى تعریف القطر

.)ثانیا(له

یشكل قطر السفن وأعمال المناولة ":المعدل والمتمم على أنه80-76من الأمر رقم 892تنص الفقرة الأولى من المادة .1

طرف كل شخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو شخص إعتباري ویمكن ممارستها من .والتشوین، نشاطات تجاریة مینائیة

."خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم
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.تعریف عقد القطر :أولا

إستعانة بقوة محرك خارجیة لتغییر مكان الشيء لا تتوافر "القطر بالمعنى العام هو

.1"توافر له، الوسائل اللازمة لتحقیق الإنتقال المنشود ذاتیاله، أو لم یعد ی

للقطر عدة صور ومن بینه إنقاذ سفینة معرضة للخطر عن طریق القطر، أو یكون 

القطر عن طریق قیام سفینة قاطرة بقطر سفینة مقطورة كالقیام بالمناورات اللازمة لإدخال 

قطر طریقة لنقل المنشآت المینائیة العائمة سفینة إلى میناء أو إخراجه منه، أو قد یكون ال

.2كالرافعات والمواعین والصنادیل فهذه المنشآت لا تتوفر على قوة دفع ذاتیة

.الخصائص العامة لنشاط قطر السفن:ثانیا

، ویرتب مسؤولیة )1(أهم خصائص نشاط قطر السفن هو عبارة عن عقد ملزم للجانبین

.)2(إتجاه الطرفین

.عقد ملزم للجانبینقطر السفن /1

قطر السفن عقد ملزم للجانبین ویبرم بین صاحب السفینة القاطرة ومؤسسة النقل البحري 

صاحبة السفینة المقطورة، یلتزم صاحب السفینة المقطورة على تقدیم خدمات قطر للسفینة 

.3التابعة لمؤسسة النقل البحري، و ذلك مقابل أجرة مكافآة عن الخدمات المقدمة

.شأة مسؤولیة متبادلة لأطراف عقد قطر السفنن/2

فیما یخص تحدید المسؤولیة هناك فرضیتین، ففي حالة إستحواذ طاقم السفینة القاطرة 

على عملیة القطر یكون طاقم السفینة القاطرة هو المسؤولون عن الأضرار اللاحقة بالغیر 

من القانون البحري، أما إذا 866والأضرار اللاحقة بالسفینة المقطورة وهو ما أكدته المادة 

كان طاقم السفینة المقطورة یتحكم في عملیة القطر ففي هذه یكون العقد بمثابة عقد عمل 

.126دویدار هاني، مرجع سابق، ص .1

.126دویدار هاني، مرجع سابق، ص .2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 860م . 3
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وبالتالي تكون السفینة المقطورة مسؤولة عن كافة الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء في عملیة 

.1البحريقانونمن ال867القطر إلا إذا أثبت خطأ السفینة المقطورة طبقا للمادة 

من القانون البحري على أن صاحب السفینة القاطرة والمقطورة 869كما أكدت المادة 

یعتبران مسؤولین بالتضامن إتجاه أي شخص أخر تضرر من عملیات القطر إلا إذا أثبتا أن 

.الأضرار الحاصلة للغیر مسببة من الغیر أو حصلت نتیجة للقوة القاهرة

الفرع الثاني

.لمناولة المینائیةنشاط ا

تعتبر المناولة المینائیة من بین العملیات الضروریة المتصلة بمجال النقل البحري، لذا 

.)ثانیا(ثم الخصائص العامة لنشاط المناولة البحریة)أولا(نتعرض لتعریف عقد المناولة

.تعریف عقد المناولة :أولا

، 2حري وشخص یدعى المقاول البحريعقد المناولة هو العقد المبرم بین مؤسسة النقل الب

.3یقوم بالعملیات المادیة المتمثلة في شحن وتفریغ البضائع

یعتبر عقد المناولة من بین العقود الخاصة ولیس من العقود الإداریة، إلا إذا كانت 

المناولة من أجل القیام بخدمة عمومیة، أو إذا كان العقد یتضمن القواعد المعروفة في القانون 

.4عامال

.132رجع سابق، ص دویدار هاني، م.1

محل عقد المناولة المینائیة عبارة عن أعمال مادیة تتمثل في لة كون أن و عقد مقابمثابة عقد المناولة المینائیة یعتبر.2

شحن و تفریغ البضائع و هو ما یتفق مع عقد المقاولة كون أن المقاول یعمل مستقلا عن رب العمل بحیث یترك للمقاول 

ال وسائله لتنفیذ الخدمة، وهو نفس الأمر الذي یتمتع به المناول، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا التكییف حریة إختیار وإستعم

الطبیعة القانونیة لعقد المناولة المینائیة "من القانون البحري، طیب إبراهیم ویس، 915لعقد المناولة المینائیة بموجب المادة 

.318، ص 2014، 15انون، العدد ، مجلة الفقه والق"في التشریع الجزائري

.137دویدار هاني، مرجع سابق، ص .3

4 . RODIERE René, Traité général du droit maritime, Tome 03, DALLOZ, Paris, 1970, p 20.
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.الخصائص العامة لنشاط المناولة المینائیة:ثانیا

، ونسبیة إحتكاره مقاول المناولة للعملیات )1(یتمیز نشاط المناولة المینائیة بمجال تدخلها

، وإمكانیة تطبیق المسؤولیة المحدودة على الأضرار اللاحقة أثناء عملیة )2(المناولة

.)3(المناولة

.من حیث مجال التدخل/1

من القانون البحري عملیات شحن 912تشمل عملیة المناولة المینائیة حسب المادة 

البضائع، تفریغها، رصها، فكها، وعملیة وضع البضائع في السطوح الترابیة وفي المستودعات 

.1ورفعها منها

مع تطور نظام الحاویات تطلب الأمر توفیر أجهزة ومعدات تتناسب مع عملیة مناولتها، 

ت الموانئ في الجزائر بحاجة لمساحات كبیرة لوضع الحاویات وتخزینها فیها، وكانت وأصبح

ومنذ ذلك الحین عرفت نظام 1975أول مرة تمت فیه مناولة الحاویات في الجزائر سنة 

.2الحاویات تطور في مختلف الموانئ الجزائریة

.من القانون البحري918مدى إحتكار مقاول المناولة للعملیات الواردة في المادة /2

بالعودة إلى أحكام القانون البحري التي تنظم المناولة المینائیة یتضح أن مؤسسة النقل 

البحري غیر ملزمة بإستعانة بهذه الخدمات لاسیما أنه قد تتوفر السفینة التي تنقل البضائع 

.3على المعدات التي تسمح لها بالشحن وتفریغ البضائع

تفاق یبرم بین المناول ومؤسسة النقل البحري، ویعتبر من العقود یعتبر عقد المناولة إ

التجاریة بالنسبة للمؤسسة النقل البحري، وطبقا لنظریة التبعیة لعقد النقل البحري لبضائع 

.4فالمناولة تدخل ضمن النشاط التجاري للشاحن أو المرسل إلیه

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76من الأمر رقم 912م . 1

2 . GHRISS Abdennour, BELACEL Amar, « Le développement de la gestion portuaire en
Algérie face aux contraintes et endogènes », RRE, université Blida 2, N°08, 2013, p 32.

3 .BONASSIES Pierre, SCAPEL Christian, Op.Cit, p 438.

4 . RODIERE René, Traité général du droit maritime, Op.Cit, p 19.
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.عملیة المناولةتحدید المسؤولیة الناشئة عن الأضرار اللاحقة أثناء /3

من القانون البحري فإن مقاول المناولة یبقى مسؤولا إتجاه الشخص 915طبقا للمادة 

الذي طلب خدماته وبالتالي قد یكون هو الناقل البحري أو الشاحن أو حتى المرسل إلیه، كما 

تثبت مقاول المناولة لا یسأل عن الخسائر أو النقص التيأن من نفس المادة 02أكدت الفقرة 

.أو بعد العملیة التي إستدعت تدخله/بموجب خبرة حضوریة أنها حدثت قبل و

إلى جانب ذلك فإن المناولة یمكن أن تستعمل قوارب التحمیل أو وسائل أخرى للشحن 

المینائي ففي هذه الحالة بإمكان مقاول المناولة الإستفادة من تحدید في مسؤولیة قیاسا بتحدید 

.1حريمسؤولیة الناقل الب

وقوع مسؤولیة اولة جملة من العوامل التقنیة التي تسمح بعدم نتستدعي عملیة المو 

ثناء عملیة تفریغ أالسفینة  زانتإ، تتمثل في من بین العوامل التي یجب إحترامهاالمناول و 

بتفریغ أو شحن بطریقة متزنة ومنظمة وذلك بالقیام سواء طولا أو عرضا، البضائع أو شحنها 

.2وهذا ما یجنبها الغرقوعدم میلانها لجهة افظة السفینة على توازنها تسمح بمح

الفرع الثالث

.نشاط التشوین

یعتبر نشاط التشوین من بین الأعمال التجاریة المرتبطة بعملیة النقل البحري والمتصلة 

إلى ، ثم التطرق )أولا(بالبضائع المنقولة، ولذا یستوجب الأمر التطرق لتعریف نشاط التشوین 

.)ثانیا(الخصائص العامة لهذا النشاط

إذا حدثت الأضرار الملحقة بالبضائع ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه80-76من الأمر رقم 916تنص المادة.1

خلال عملیة الشحن والتفریغ الذي إستعملت فیه قوارب التحمیل أو وسائل أخرى للشحن المینائي، فإن مقاول المناولة 

صل الرابع من الباب الثالث الكتاب الثاني من الأمر رقم بإمكانه أن یحدد مسؤولیته وفقا للشروط المحددة في أحكام الف

".والمذكور أعلاه1976أكتوبر سنة 23المؤرخ في 76-80

نهائیات الحاویات في حالةالحاویات، دراسةائیاتالتعامل مع السفن في أرصفة نه"الماحي فاطمة الزھراء شریف، .2

.88، ص ، مرجع سابق"الجزائر
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.تعریف نشاط التشوین: أولا

هو مجموع الأعمال القانونیة التي یقوم بها مقاول التشوین ومهمته هو تأمین العملیات 

.1الموجهة لإستلام وحراسة البضائع

.الخصائص العامة لنشاط التشوین المینائي:ثانیا

نشاط ،)1(صائص وهي نشاط التشوین هو عقد وكالةیتمیز نشاط التشوین المینائي بخ

.)2(التشوین تنشأ عنه مسؤولیة المقاول

.نشاط التشوین هو عقد وكالة/1

التشوین المینائي هو عبارة عن عقد یبرم بالتفاوض والتعاقد الحر بین مقاول التشوین 

المرسل إلیه، والشخص الذي یطلب الخدمات، وقد یكون الشاحن أو مؤسسة النقل البحري أو

من 921بحیث یقوم مقاول التشوین بتقدیم خدماته مقابل أجرة عن ذلك وهذا حسب المادة 

.القانون البحري

من القانون البحري یلتزم مقاول التشوین بإتخاذ كافة التحفظات ضد 923طبقا للمادة 

حالة البضائع مؤسسة النقل البحري أو مُسلم البضائع بخصوص جمیع النقائص المتعلقة بسوء 

أو تعلیبها التي یعاینها حضوریا، كما یلتزم بإتخاذ جمیع التدابیر المجدیة للحفاظ على 

البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح الترابي أو في المخازن الموجودة 

.تحت حیازته

.نشاط التشوین تنشأ عنه مسؤولیة المقاول/2

تجاه من طلب خدماته، ولا یتحمل مسؤولیة الخسائر أو یكون مقاول التشوین مسؤولا

الأشیاء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضوریة أنها حدثت قبل أو بعد العملیة التي تكفل 

، ولا یمكن مساءلة مقاول التشوین عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا بقیت البضائع لمدة 2بها

.3إذا تم الإتفاق على خلاف ذلكتتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة ما 

.319ویس، مرجع سابق، ص طیب إبراهیم.1

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76الأمر رقم من924م . 2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر80-76الأمر رقم من925م . 3
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1998جوان 25المؤرخ في 05-98قبل تعدیل القانون البحري بموجب القانون رقم 

كان المشرع الجزائري لا یفرق بین العملیات المادیة المتعلقة بنشاط المناولة والعملیات القانونیة 

یبدو صعبا وذلك من ناحیة المتعلقة بالتشوین، علما أن التمییز بینهما من الناحیة العملیة 

.1وقت بدایة كل عملیة

الثانيمطلبال

.شرط الحصول على إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة

، قید1998بعد أن فتح المجال أمام المبادرة الفردیة بموجب تعدیل القانون البحري سنة 

طرف الأشخاص التابعة للقانون المشرع حریة ممارسة النشاطات التجاریة المینائیة من

الخاص، بشرط الحصول على إتفاقیة إمتیاز، وتم تنظیم هذه الإتفاقیة بموجب المرسوم 

والذي یحدد شروط وكیفیة ممارسة 2006أفریل 15المؤرخ في 136-06التنفیذي رقم 

التنفیذي ، المعدل بموجب المرسوم 2نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ

الفرع (، والذي تناول إبرام إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة3633-08رقم 

.)الفرع الثاني(، والآثار المترتبة عن تنفیذ الإتفاقیة )الأول

الفرع الأول

.إبرام إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة

من القانون البحري على أنه یتم ممارسة 922و 914، 892أكد المشرع بموجب المواد 

النشاطات التجاریة المینائیة على أساس الكفاءة والتأهیل المطلوبین، الأمر الذي تم تكریسه 

، و363-08المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 139-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.90الشراكة المینائیة، إمتیاز نهائي الحاویات، مرجع سابق، ص الماحي فاطیمة زهرة شریفة،.1

السفن وأعمال دد شروط وكیفیة ممارسة نشاطات قطریح،2006أفریل 15مؤرخ في136-06مرسوم تنفیذي رقم .2

.2006أفریل 16، صادرة في 24، ج ر ج ج  عدد المناولة والتشوین في الموانئ

أفریل 15مؤرخ في 136-06تنفیذي رقم المرسوم ال ، یعدل2008نوفمبر 08مؤرخ في 363-08مرسوم تنفیذي رقم .3

، 64، ج ر ج ج  عدد السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ رفیة ممارسة نشاطات قطیحدد شروط وكی،2006

.2008نوفمبر 17صادرة في 
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وكذلك تحدید مراحل إبرامه إتفاقیة ) أولا(ضي إبرام إتفاقیة الإمتیاز تحدید أطرافهالذي یق

.)ثانیا(الإمتیاز

.أطراف إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة :أولا

المعدل یتم إبرام إتفاقیة الإمتیاز 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 04حسب المادة 

من نفس 03حكام المادة والمتعامل المختار طبقا لأ)1(بین السلطة المینائیة المعنیة

.)2(المرسوم

.السلطة المینائیة/1

تعتبر السلطة المینائیة التي یقع في نطاقها المیناء المراد إنشاء علیه النشاطات التجاریة 

139-06من المرسوم التنفیذي رقم 04المینائیة، الطرف المخول قانونا بموجب نص المادة 

ات التجاریة المینائیة، مع العلم أن السلطة المینائیة لمنح إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاط

من المرسوم 2تتصرف في هذه الحالة بإعتبارها تاجرة وهذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.، مما یجعل أن إتفاقیة الإمتیاز تخضع للقانون التجاري1991-99التنفیذي رقم 

.صاحب إتفاقیة الإمتیاز/2

هي القاعدة  الجزائریةنئاستثمار الأجنبي في مجال المو الإیق ي تعتالعوائق المن بین 

والتي تعتبر آلیة لمراقبة الطرف الجزائري للشراكة المبرمة مع المستثمر الأجنبي 51/49%

وبإعتبار أن الجزائر إعتمدت القرارات والنشاطات، مراقبة إتخاذ الشركة، مراقبة هیاكللاسیما 

هذا نظرا للتعقیدات الموجودة ، و من الصعب تجاوزهفقد أصبح الإحتكار فیما سبق على نظام

مجلس مساهمات :من بینها یتطلب تدخل العدید من الهیئات و في إطار إبرام الشراكات أین

على مستوى ، مجلس الإدارةالعملیةالدولة، الوزیر المعني بالمجال الذي یشرف على

ضف الثلاثة التي تعتبر تضییق على الشراكة المؤسسة، مع إحترام البنود المقررة من الأطراف

تحكم هذه المؤسسة ":، سالف الذكر، على أنه199-99من مرسوم التنفیذي رقم 02نصت الفقرة الثانیة من المادة .1

."لدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغیرالقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع ا
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نظام بنكي كذا فرض علیه المستثمر الأجنبي و التي تفرض على ء الضرائب اأعبإلیها

.1تقلیدي

ومن بین المشاكل الأخرى التي تعیق الإستثمار في مجال النشاطات المینائیة هناك 

ائریة إلى جانب إفتقار الموانئ مشكل وجود عجز كبیر في التجهیزات المتوفرة في الموانئ الجز 

.2للتجدید والعصرنة ونقص العقار الموجه للإستثمار المینائي

من القانون البحري المتعامل الذي بإمكانه الحصول على إتفاقیة 892حصرت المادة 

إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة في كل شخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو 

أكد  136-06ع للقانون الجزائري، في حین أن المرسوم التنفیذي رقم شخص إعتباري خاض

منه على أنه یمكن ممارسة النشاطات التجاریة المینائیة من طرف كل شخص 03في المادة 

طبیعي أو معنوي، غیر أنه تم تجمید العمل بموجب هذا المرسوم على أساس أن كل شخص 

اء كان جزائري أو أجنبي یمكن له ممارسة تتوفر فیه المؤهلات والكفاءة المطلوبة سو 

النشاطات التجاریة المینائیة، وهو الأمر الذي رفضته نقابات العمال داخل الموانئ مما إنجر 

من المرسوم التنفیذي رقم 03عن ذلك إضراب العمال من أجل التراجع عن أحكام المادة 

06-1393.

139-06المرسوم التنفیذي رقم من 03وأدى ضغط العمال إلى تعدیل أحكام المادة 

أین أصبحت تشترط لممارسة النشاطات التجاریة 363-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

البحریة الجنسیة الجزائریة لدى الشخص الطبیعي، وخضوع الشخص المعنوي للقانون الجزائري 

.من القانون البحري892وهو ما یتطابق مع أحكام المادة 

المعدل على مواصل 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 14كما أكدت المادة 

المؤسسات المینائیة ممارسة نشاطات القطر والمناولة والتشوین إلى غایة البدء في عملیة 

1 . BOUKHATMI Fatima, « La nécessaires adaptation des ports algériens : Les outils
juridiques » , Revue de droit des transports et des activités, volume 04, N°02, Année 2018, p42
2 . Ibidem, Op.Cit , p 46.

.8بلحاج خدیجة، مرجع سابق، ص .3
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من نفس المرسوم، على أن یتم ممارستها للنشاطات على أساس 06المناقصة طبقا للمادة 

.1إتفاقیة الإمتیاز ودفتر شروط مرفقا به

لمستثمر في مجال النشاطات التجاریة المینائیة على مجموعة من المعاییر التي یرتكز ا

تحدد له مدى أهمیة الإستثمار والتي تتمثل في مدى إرتفاع التعریفات الجمركیة ، وهو ما 

یفسر البحث الدائم إلى إحتكار نشاطات التجاریة للمیناء، كما یتم الإعتماد على القدرة على 

، إلى جانب الأخذ بمعیار )التجاري، التقني، والبشري(في تسییر الحاویات التحكم بشكل كبیر

سنة، وكل هذه المعاییر تقترن بالسیاسة التي 30و 10المدة الزمنیة الطویلة التي تتراوح بین 

.2یتبعها المستثمر في تطویر نشاطاته

التجاریة تعتبر الموارد اللوجستیكیة التي یستخدمها المستثمر في النشاطاتوكما 

المینائیة الوسائل الإستراتیجیة والعملیاتیة التي تسمح له بتحسن عملیات النقل المتعدد الوسائط 

في المیناء، وكما تسمح بالإسراع في إجراء مختلف العملیات المینائیة لاسیما المناولة بحیث 

.3یسمح بتنظیم تدفق البضائع ومعالجتها بأقل تكلفة وبنوعیة الخدمة المطلوبة

.كیفیات إبرام إتفاقیة إمتیاز ممارسة النشاطات التجاریة المینائیة:ثانیا

یتم إبرام إتفاقیة إمتیاز النشاطات التجاریة المینائیة عن طریق الإعلان عن البدء في 

، وثم القیام بإجراءات منح إمتیاز إستغلال النشاطات )1(إجراءات إبرام إتفاقیة الإمتیاز

.)2(التجاریة المینائیة

.9، ص بلحاج خدیجة، مرجع سابق.1

2 . LACOSTE Romuald, TERRASSIER Nicolas, « La manutention portuaire conteneurs: les
opérateurs internationaux-perspectives européennes », synthèse N°39, Novembre 2001, P 2.
www.isemar.fr.
3 . CHACHOUA Fadloun, HENNI Amina, « Performance des terminaux portuaires, cas du
port de Mostaganem »,RSD, Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion -
Université Abdelhamid Ben Badis – Mostaganem, N°10 ,2016, p12.
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الإعلان عن البدء في إجراءات إبرام إتفاقیة الإمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة /1

.المینائیة

یتم الإعلان عن البدء في إجراءات إبرام إتفاقیة الإمتیاز بموجب قرار الوزیر المكلف 

ي بالموانئ، وذلك بعد إقتراح من طرف السلطة المینائیة أو عن طریق أحد المستثمرین ف

.1مجال النشاطات المینائیة أو یكون تلقائیا من طرف الوزیر المكلف بالموانئ

.إجراءات إبرام إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة/2

طرق منح إحدى تتم إجراءات إبرام إتفاقیة إستغلال النشاطات التجاریة بإتباع 

، مع تحدید أجل إتفاقیة )ب(ین ملف إعلان المنافسة، وتلتزم السلطة المینائیة بتكو )أ(الإمتیاز

.)ج(الإمتیاز

.طرق منح إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة/ أ

طریقة إختیار صاحب الإمتیاز بإجراء 139-06من المرسوم التنفیذي 3حددت المادة 

تأهیل المهني وإحترام مناقصة عن طریق المنافسة، بشرط التوفر على جملة من الشروط ال

03بموجب المادة تم2008دفتر الشروط، في حین أنه بعد تعدیل المرسوم التنفیذي سنة 

التفاوض المباشر ومنح الإمتیاز عن بمنح إمتیاز إستغلال النشاطات المینائیة إستحداث آلیة

ل طریق التراضي في حالة توفر صاحب الطلب على سمعة جیدة في السوق، وذلك من خلا

.2وسائله التسییریة والتقنیة وفائدة إستثماره على الإقتصاد الوطنيتحدید 

المعدل فإنه یتم منح إتفاقیة 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 06حسب المادة 

الإمتیاز عن طریق إجراء منافسة أو عن طریق التراضي، والملاحظ أنه لم یوضح بشكل دقیق 

ا یخص مراحله، الشروط الواجب توافرها، أجال المناقصة، كیفیة إجراء المنافسة خاصة فیم

معاییر إنتقاء المترشحین، إلى جانب عدم تحدید الإجراءات اللازمة في حالة عدم جدوى 

هو و ، بحیث تركت مهمة تحدید النظام المفصل لإجراء المنافسة للسلطة المینائیة، 3المنافسة

.، معدل، سالف الذكر139-06من المرسوم التنفیذي رقم 06م . 1

2 . HADDOUM Kamel, « Les investissement maritime et portuaire en Algérie : la consécration
du régime de la concession », Op.Cit, p 8.

.، معدل، سالف الذكر139-06من المرسوم التنفیذي رقم 07م . 3
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الإجراء عملیا، في حین أن المشرع أكد في المادة الأمر الذي یشكل عائق كبیر في القیام بهذا 

المعدل على أن التراضي البسیط یكون من خلال 139-06من المرسوم التنفیذي 06

.التفاوض المباشر مع المستثمر

.إلتزام السلطة المینائیة المختصة بتكوین ملف إعلان المنافسة/ ب

فإنه یتعین على السلطة 1معدلال 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 07حسب المادة 

:المینائیة إعداد ملف إعلان المنافسة والذي یحتوي بالأخص على

ـ دعوة للمشاركة في المنافسة مصحوبة بمحتویات المشروع، بحیث تبین الدعوة الإعلان 

عن فتح منافسة من أجل إبرام إمتیاز إستغلال إحدى النشاطات المینائیة التجاریة وهي قطر 

.المناولة أو التشوینالسفن أو

المعدل، إذ 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 03ـ دفتر الشروط مطابق لنص المادة 

یبین دفتر الشروط إلزامیة أن یكون المستثمر متمتع بالجنسیة الجزائریة إذا كان شخص 

طبیعي أو یكون خاضع للقانون الجزائري إذا كان شخص معنوي، إلى جانب تحدیده 

والكفاءات اللازمة توافرها لدى المستثمر، كما یحدد حقوق وواجبات الأطراف حسب للمؤهلات

.2النموذج الموافق علیه بقرار من الوزیر المكلف بالموانئ

ـ نظام مفصل عن إعلان المنافسة یوافق علیه مسبقا الوزیر المكلف بالموانئ، توضح 

.فیه كیفیات فتح العروض وتقییمها

.یاز إستغلال النشاطات التجاریة البحریةمدة إتفاقیة إمت/ ج

2006أفریل 15المؤرخ في 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 05قبل تعدیل المادة 

سنة، والتي تحدد بالنظر إلى أهمیة النشاط )20(كانت مدة عقد الإمتیاز لا تتجاوز عشرون 

من المرسوم أصبحت مدة 05ونوعیة الإستثمارات المنجزة، غیر أنه بعد تعدیل نص المادة 

سنة، وهو ما یحفز الإستثمار في هذا المجال، غیر أنه لا المرسوم )40(الإمتیاز أربعون 

.، معدل، سالف الذكر139-06من المرسوم التنفیذي رقم 07م . 1

.، معدل، سالف الذكر139-06من المرسوم التنفیذي رقم 03م . 2
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نصا على 363-08ولا التعدیل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 139-06التنفیذي رقم 

.1إمكانیة تجدید إتفاقیة الإمتیاز

الفرع الثاني

.ز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة ونهایتهاالأثار المترتبة عن إتفاقیة إمتیا

یترتب على إبرام إتفاقیة عقد الإمتیاز مجموعة من الآثار القانونیة على عاتق المستثمر 

، كما أن نهایة إتفاقیة الإمتیاز تكون إما بطریقة عادیة أو بطریقة )أولا(صاحب إتفاقیة الإمتیاز

.)ثانیا(غیر عادیة

.إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیةرتبة عن إتفاقیة الأثار المت :أولا

یترتب على المستثمر صاحب إتفاقیة الإمتیاز مجموعة من الإلتزامات المهمة والخاصة 

.)2(وإحترام الأنظمة المینائیة)1(والمتمثلة في دفع الحقوق المالیة

.الإلتزام بدفع الحقوق المالیة/1

كان یشترط على المستثمر 139-06ن المرسوم التنفیذي رقم م09قبل تعدیل المادة 

:صاحب إتفاقیة الإمتیاز دفع

.ـ حق الدخول مرة واحد عند بدایة سریان الإمتیاز

.ـ إتاوة سنویة ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومیة المینائیة وإستعمالها

.ـ إتاوة سنویة متغیرة تقاس بتطور حجم النشاطات المینائیة

ن الأتاوى الخاصة بإتفاقیة الإمتیاز محل تفاوض بین السلطة المینائیة والمستثمر تكو 

طابق لأعراف وتقالید المعروفة في مجال ممارسة موذلك على أساس مخطط أعمال 

.النشاطات التجاریة المینائیة

ن الإتاوات المدفوعة من طرف المستثمر لیست محددة بطریقة إنفرادیة من أالملاحظ 

سلطة المینائیة كما هو معمول به في دول القانون الإداري كون أن التفاوض هو مبدأ قبل ال

common(القانون العامموجود في دول law(1.

1 . HADDOUM Kamel, « les investissement maritime et portuare en algerie : la concecration
du régime de la concession » , Op.Cit, p 9.
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من 09نظرا للغموض الموجود في كیفیة دفع الأتاوى، وكیفیة التفاوض تم تعدیل المادة 

الذي حدد كیفیة دفع 363-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم 139-06المرسوم التنفیذي رقم 

هذه الأتاوى بشكل واضح، بحیث نص على أنه یلتزم صاحب الإمتیاز بدفع مبلغ مالي یحدد 

في عرضه المالي المقدم، إلى جانب ذلك یدفع إتاوة خاصة بإستغلاله للأملاك العمومیة 

وة أخرى المینائیة حسب النسب المحددة في التنظیم المعمول به في هذا المجال، مع دفع إتا

قابلة للتفاوض بین السلطة المینائیة والمستثمر إعتمادا على رقم الأعمال المحقق من خلال 

.النشاط الممارس

.الإلتزام بإحترام الأنظمة المینائیة/2

المعدل على أن المستثمر صاحب 139-06من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة أكدت

التجاریة المینائیة ملزم في إطار أداء نشاطه بإحترام على إتفاقیة الإمتیاز بإستغلال النشاطات 

:2وجه الخصوص

.ـ بنود دفتر الشروط

ـ الأنظمة والتعلیمات الخاصة المعمول بها في الموانئ في مجال الإستغلال وأمن 

.وسلامة الأشخاص والمنشآت والتجهیزات والسفن، بالإضافة إلى حمایة البیئة

.ك العمومیة للموانئـ قواعد تسییر وأمن الأملا

.ـ التنظیم التقني المقرر فیما یخص سلامة النقل البحري والعملیات المینائیة

ـ نظام العمل الخاص بكل میناء، وخصوصا مداومة الخدمة التي تتطلبها قواعد السلامة 

.والأمن المعمول بهما في هذا المجال

طیة كل المخاطر المهنیة ذات ـ كما یتعین على المستثمر القیام بإكتتاب تأمین لتغ

العلاقة بنشاطه، لاسیما الحوادث والحرائق والمسؤولیة المدنیة واللجوء إلى الغیر ویلتزم 

.المستثمر بإرسال نسخة من شهادة التأمین كل سنة للسلطة المینائیة

1 . HADDOUM Kamel, « le partenariat publc/prive dans le financement », Op.Cit , p 42.

.، معدل، سالف الذكر139-06من المرسوم التنفیذي رقم 11م . 2
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.النهایة الخاصة لإتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة:ثانیا

انب الحالات العامة لنهایة العقود سواء الخاصة أو الإداریة فإن إتفاقیة الإمتیاز إلى ج

.)2(، أو لعدم إستیفاء الشروط والمقاییس)1(قد تنقضي لدى نهایة مدتها

.نهایة إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة بنهایة مدة الإتفاقیة/1

بین السلطة المینائیة والمستثمر صاحب إتفاقیة الإمتیاز بمجرد نهایة المدة المتفق علیها

.تنتهي الإتفاقیة، و تنقضي معه كافة الإلتزامات والحقوق المتبادلة بین الأطراف

فسخ إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة لعدم إستیفاء الشروط /2

.والمقاییس

المعدل على أنه عند إنقضاء 139-06من المرسوم التنفیذي رقم12نصت المادة 

ومن الإمتیاز من أجل إستدراك النقائص الملاحظة الأجل الممنوح للمستثمر صاحب إتفاقیة 

فإنه یمكن للسلطة المینائیة بعد إعلام ،1بینها كل مساس بأمن البواخر والأشخاص والسلع

احب إتفاقیة الإمتیاز كل الوزیر المكلف بالموانئ فسخ الإتفاقیة، بحیث یتحمل المستثمر ص

من المرسوم التنفیذي رقم 12لآثار المترتبة عن ذلك، في حین أنه قبل تعدیل نص المادة ا

كان المشرع ینص على أنه في حالة عدم إستجابة المستثمر صاحب إتفاقیة 06-139

علیق الإمتیاز الإمتیاز للإعذار فإن السلطة المینائیة تقوم بعد إعلام الوزیر المكلف بالموانئ بت

.أشهر، مع أخذها كافة التدابیر الضروریة لإستمرار عمل المیناء06لمدة 

إلا أن تعلیق عمل المستثمر صاحب إتفاقیة الإمتیاز یؤدي إلى شلل في المیناء خاصة 

أنه قد لا تملك السلطة المینائیة كافة المؤهلات والمنشأت الضروریة لإستمرار عمل المیناء 

أین أكد على أنه في حالة عدم إستجابة 12قیام المشرع بتعدیل نص المادة وهو ما یبرر 

المستثمر صاحب إتفاقیة الإمتیاز للإعذار یؤدي مباشرة إلى إقصاءه، وبالتالي الإسراع في 

.إجراء منافسة جدیدة تسمح بالحصول على مستثمر جدید یضمن إستمرار عمل المیناء

1 . HADDOUM Kamel, « le partenariat publc/prive dans le financement », Op.Cit , p 44.
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الفصل الثاني

ألیات ضمان دیمومة مؤسسات النقل البحري

یعتبر الإستثمار في مجال النقل البحري من بین الإستثمارات التي تتطلب رؤوس 

، لاسیما ما یتعلق بثمن إقتناء السفن أو إستئجارهاأموال ضخمة من أجل إنجاز المشروع

مة كغرق السفن، سواء وتتعرض هذه المشروعات لأخطار تؤدي إلى إحداث أضرار جسی

.كانت أخطار طبیعیة ناشئة عن البحر أو أخطار ناشئة عن فعل الإنسان

ینجر عن هذه الأخطار أضرار جد معتبرة تصیب المشروع الإستثماري مما یؤدي إلى 

تكبد هذه الأخیرة خسائر كبیرة، تصل في بعض الأحیان إلى درجة عدم إمكانیة سد 

ل هذه الأخطار تشكل عائق في إنشاء وتطور مثل هذه وتعویض الخسائر، وهو ما یجع

.المشروعات الإستثماریة

في مجال النقل البحري ضروري بل هو حتمي فرضه طابع 1لذا كان موضوع التأمین

النشاط الذي تحیطه به المخاطر البحریة، وهذا من أجل التعویض عن الأضرار التي تُلحِقها 

:حري على أنهعرف الأستاذ جورج ریبر التأمین الب.1

« Un contrat par lequel une personne appelée assureur consent à indemniser une autre
personne appelée assuré du préjudice subi dans une expédition maritime par suite de
certains de risques dans la proposition de la somme assurée et moyennant le versement
d’une prime ».

یتصف التعریف الذي قدمه جورج ریبر بالدقة والشمول لكونه ذلك الطبیعة العقدیة للتأمین البحري، كما حدد أطراف العقد 

وممثلهما، إلى جانب تمییزه بین الخطر والضرر الذي في غالب الأحیان یتم الخلط بین المفهومین إلى جانب ذلك إلى 

على هذا التعریف هو إقتصاره فقط على ما یحدث فقط أثناء الرحلة ه على مبلغ التأمین، غیر أن ما یؤخذ جانب ذلك تأكید

.البحریة

:في حین عرف الفقه روني رودیار التأمین البحري على أنه

« l’assurance maritime est le contrat par lequel l’assureur s’engage, moyennement le
paiement d’une prime, à indemniser l’assuré du préjudice, subi par des valeurs définies et
exposées aux dangers d’une opération maritime, du fait de la survenance de certains
risques ».

ذا الأخیر ولید التشریع یتشابه تعریف روني رودیار مع التعریف الذي قدمه جورج ریبر من حیث الدقة والشمول مع أن ه

بالخطر الناتج من العملیات البحریة الأكثر شمولا، مع الجدید وإستبدال الخطر الناتج عن الرسالة البحریة الضیقة النطاق، 

مواسي العلجة، النظام القانوني للتأمین ، تأكیده على التعویض بتحقق الخطر المضمون المحتمل، الذي هو جوهر التامین

سة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، البحري، درا

.20، ص 2003تیزي وزو، 
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ضرار التي تُلحَق بها جراء خطأ الغیر من جهة، ومن مؤسسة النقل البحري بالغیر أو الأ

جهة أخرى یساهم التأمین في ضمان مواصلة مؤسسات النقل البحري نشاطها التجاري كونها 

.)المبحث الأول(تغطي الأضرار التي تلحق بها بدلا عنها

من بین الضمانات الأخرى التي یبحث عنها المستثمر هو مدى توفر الضمانات في 

حل النزاعات وما هي الخیارات المطروحة من أجال حل النزاع وما هي الآلیات مجال 

.المتوفرة فالأمر یتطلب دراسة الآلیات القانونیة الموجودة لحل النزاعات

وتحتل الطرق البدیلة لحل النزاعات مكانة هامة في مجال حل النزاعات الإستثماریة 

، 1جب قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوهو ما سعى المشرع الجزائري إلى تنظیمه بمو 

بحیث نظم مختلف الطرق البدیلة لحل النزاعات وحدد مدى خضوع الأطراف لهذه الطرق 

.)المبحث الثاني(البدیلة وهو ما یستدعي دراسته وتحلیله

"عرف القانون المدني الجزائري التأمین على أنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه، أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي :

ه، مبلغا من المال أو إیرادا أو مرتبا، أو أي عوضا مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر إشترط لتأمین لصالح

، والملاحظ أن هذا التعریف شامل لكل أنواع "المبین بالعقد، وذلك مقابل قسط أو دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

عقد التأمین، والصفة التعویضیة عن الأضرار وعناصره المتمثلة في التأمین بما في ذلك التأمین البحري، وكما بین أطراف 

الخطر، القسط ومبلغ التأمین، وما یؤخذ على هذا التأمین هو أنه تطرق فقط إلى الجانب القانوني للعقد دون الجانب الفني 

لمخاطر وإجراء مقاصة بینهم الذي یرمي إلى تكریس التعاون بین المؤمن لهم في حین یقوم المؤمن بتنظیم وتسییره بجمع ا

.23طبقا لقواعد الإحصاء، مواسي العلجة، مرجع سابق، ص 

"المتعلق بالتأمینات على أنه07-95من الأمر رقم 92عرفت الفقرة الأولى من المادة  تطبق أحكام هذا الباب على أي :

التي تعني Objetحظ أن ترجمة مصطلح ، والملا"عقد تأمین یهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأیة عملیة نقل بحري

، ومن مزایا هذا التعریف هو توسیعه لمجال التأمین البحري لیشمل الرسالة البحریة والإرشاد Objectifالمحل ولیس الهدف 

.25والقطر وإصلاح الموانئ وبناء السفن وكل العملیات البحریة الهامشیة، مواسي العلجة، مرجع سابق، ص 

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج عدد 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .1

.2008أفریل 23صادرة في 
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المبحث الأول

نسبیة خضوع مؤسسة النقل البحري للتأمین البحري

التي تتعرض لها مؤسسة النقل البحري سواء من جانب نظرا لمختلف الأخطار البحریة

أموالها أو من جانب مسؤولیتها عن البضائع المنقولة أو المسافرین، فإن الأمر یستدعي من 

.وهذا عن طریق التأمینأجل ضمان الأمن والطمأنینة لدى المستثمر حمایة مشروعه 

، وأكثر من ذلك فإن التأمین 1دهذه الآلیة لیست حدیثة النشأة وإنما تعود إلى وقت بعی

البحري یعتبر من التأمینات القدیمة والهامة بین التأمینات الأخرى من جهة ومن جهة أخر 

، ونظرا لإتساع وتنوع المخاطر 2تعتبر من أهم العقود التي تبرمها مؤسسة النقل البحري

التأمین البحري في المحدقة بمؤسسة النقل البحري یستوجب الأمر التطرق إلى نطاق إلزامیة 

، ثم التطرق إلى مدى تكافئ الإلتزامات المتبادلة في )المطلب الأول(مجال النقل البحري 

.)المطلب الثاني(عقد التأمین البحري

prêt(من الناحیة التاریخیة فإن التأمین ظهر في المجال البحري إذ القانون الروماني ما یسمى بقرض الملاحة البحري.1

naval(میة قرض المغامرة الكبیرة والذي أشتهر فیما بعد تحت تس)prêt à la grosse aventure( أین تتم في علاقة

إذ یستلم مجهز السفینة قبل السفر مبلغ مالي من أجل تغطیة ثلاثیة في قرض المغامرة الكبیرة بحیث تم قلب عملیة التأمین 

ة بإرجاع مبلغ المقترض مع فوائد تتراوح كل الأضرار التي قد تلحقه، أما إذا لم یحدث أي ضرر للسفینة یقوم مجهز السفین

، وقد ظهرت وثیقة التأمین في القرن الرابع عشر في الموانئ الكبرى في البحر المتوسط كالبندقیة أین یقوم %30و 10بین 

ففي مجهزي السفن بدفع مسبا قسط التأمین لشركة التأمین التي تقوم بدورها بتغطیة الخطر الذي قد یصیب الرحلة البحریة، 

البحري، وفي أنجلتیرا تعتبر الحانة اللندنیة للإدوارد للوید القانون المؤسس للتأمین1681فرنسا یعتبر أمر كولبرت لسنة 

.المكان المشهور لإلتقاء مجهزي السفن و المؤمنین لتصبح فیما بعد المنطقة الأولى عالما للتأمین البحري

YVONNE Lambert-Faivre, Risques et assurances des entreprises, 3eédition, DALLOZ, Paris,
1991. p 330.

، 2008سیف طارق جمعة، تأمین النقل الدولي، البحري، الجوي، البري، النهري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .2

.13ص 
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المطلب الأول

النقل البحريفي مجالإلزامیة التأمین نطاق 

میته في الحیاة یعتبر التأمین من الأنظمة التي تناولها المشرع الجزائري، نظرا لأه

الإقتصادیة لكافة المؤسسات الإقتصادیة خاصة مؤسسات النقل البحري التي تنشط في بیئة 

معرضة للعدید من المخاطر التي یتطلب الأمر التأمین علیها نظرا لجسامة الخسائر المترتبة 

واء عنها، إذ نجد المستثمر في مجال النقل البحري یهتم بمعرفة نطاق إلزامیة التأمین س

، وسواء )الفرع الأول(بالنسبة إلى الأموال والمصالح التي یمكن إبرام عقد التأمین علیها 

.)الفرع الثاني(بالنسبة لإحتواء التأمین لكافة المخاطر المتعلقة بمؤسسة النقل البحري

الفرع الأول

الأموال والمصالح الخاضعة للتأمین البحري 

النقل البحري فرضته ظروف ممارسة هذا النشاط إن طبیعة إلزامیة التأمین في مجال 

نظرا لكثرة الأخطار البحریة التي تحدق بمؤسسة النقل البحري، ویجد النظام العام للتأمین في 

، كما أن )أولا(مجال النقل البحري أساسه في النظام القانوني والإقتصادي الذي یحكمه

نظام العام لا یجوز مخالفته وهو ما یجعل إلزامیة التأمین في مجال النقل البحري یعتبر من ال

.)ثانیا(المستثمر ملزم بمعرفة الأموال والمصالح الخاضعة للتأمین البحري

.للإلزامیة التأمینوالإقتصادي الأساس القانوني : أولا

یستمد التأمین الإلزامي في مجال النقل البحري أساسه من النظام القانوني الذي 

.)2(ظام الإقتصادي الذي یمارس فیه نشاطه، وكذلك من الن)1(یحكمه

.البحريتأمینالالأساس القانوني للإلزامیة /1

لم یُلحق المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالتأمینات البحریة بالقانون البحري إنما قام 

المعدل والمتمم 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95بفصلها عنه وألحقها بالأمر رقم 

.1لتأمیناتوالمتعلق با

مارس 08ریخ صادرة بتا13، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .1

مارس 12، صادرة في 15، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بموجب، القانون 1995

، صادرة 85، ج ر ج ج عدد 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06، القانون 2006
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.زامیة التأمین على السفن المسجلة في الجزائرالأساس القانوني لإل/ أ

كل سفینة مسجلة في الجزائر یجب ":من قانون التأمینات على أنه192نصت المادة 

تأمینها لدى شركة التأمین معتمدة بالجزائر عن الأضرار والتي قد تلحق بها أو عن طعون 

، ویتضح من خلال أحكام هذه المادة أن "من هذا الأمر132الغیر أیضا حسب المادة 

المشرع الجزائري أكد على التأمین الإلزامي للسفینة المسجلة في الجزائر لدى شركة التأمین، 

بحیث یجب أن یشمل هذا التأمین الأضرار التي یمكن أن تلحق بها إلى جانب الأضرار 

م یؤكد على تأمین كل السفن التي تستغلها التي قد تلحقها الغیر، وما یلاحظ أن المشرع ل

.مؤسسات النقل البحریة الجزائریة وإنما إشترط أن تكون السفینة مسجلة في الجزائر

الأساس القانوني لألزامیة التأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة إتجاه الأشخاص / ب

.والبضائع المنقولة وإتجاه الغیر

یجب على كل ناقل بحري أن ":نات على أنهمن قانون التأمی132كما نصت المادة 

یكتتب تأمینا لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة إتجاه الأشخاص 

وما یلاحظ أن المشرع كرس إجباریة التأمین من طرف ، "والبضائع المنقولة وإتجاه الغیر

مارسة نشاطها سواء بالنسبة مؤسسة النقل البحري على كل مسؤولیتها المدنیة الناشئة عن م

.للبضائع المنقولة أو المسافرین أو بالنسبة للأضرار التي قد تلحق بالغیر

194و 193و 192ویترتب عن الإخلال بإلزامیة التأمین المنصوص علیها في المواد 

المعدل والمتمم عقوبات تتمثل في دفع 1995جوان 25المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 

.1وهذا دون الإخلال بوجوب إكتتاب تأمین،دج 10000إلى  5000وح بین غرامة تترا

.لإلزامیة التأمین البحريالأساس الإقتصادي/2

یتمثل الأساس الإقتصادي الذي یرتكز علیه إلزامیة التأمین البحري في تفادي إفلاس 

  ).ب(، و ضمان حقوق البنوك الممولة للتجارة الخارجیة)أ(مؤسسات النقل البحري 

، ج 2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008ة جویلی24المؤرخ في 02-08، الأمر رقم 2006دیسمبر 27في 

، یتضمن قانون المالیة 2010أوت  26المؤرخ في 01-10، الأمر رقم 2008جویلیة 27، صادرة في 42ر ج ج عدد 

.2010أوت  29، صادرة في 49، ج ر ج ج عدد 2010التكمیلي لسنة 

  .كر، معدل ومتمم، سالف الذ07-95من الأمر رقم 199م . 1
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.تفادي إفلاس مؤسسات النقل البحري أساس إلزامیة التأمین/ أ

یعتبر الأساس الإقتصادي الذي یبرر إلزامیة التأمین في أن كل السفن المسجلة في 

الجزائر تدخل ضمن الأسطول الجزائري، وهو ما یسمح للتأمین البحري بالتعویض عن كافة 

، فالتأمین یسمح لمتعاملي التجارة الخارجیة لةالأضرار التي تلحق بالسفینة والبضائع المنقو 

بصفة عامة القیام بكافة عملیاتهم التجاریة دون أي تخوف من فقدان سفنهم أو بضائعهم 

جراء حدود إحدى الأخطار البحریة لوجود التأمین كآلیة تسمح التعویض عن أي ضرر 

.ر في مجال النقل البحريللمستثمهامةضمانات التأمین البحري یقدم، وبالتالي1یلحق بهم

.ضمان حقوق البنوك الممولة للتجارة الخارجیة أساس لإلزامیة التأمین/ ب

في تمویل التجارة الخارجیة والذي تعتمد عملیات الإستیراد على الإعتماد المستندي

یستدعي تدخل البنوك بإعتبار أن الإقراض هو من صمیم مهامها، غیر أن هذه الأخیر

، إذ أنه لا یمكن للبنوك 2ن البضائع المنقولة مؤمنة ضد المخاطر البحریةتشترط أن تكو 

تمویل التجارة الخارجیة دون وجود وثیقة التأمین ضد المخاطر التي تهدد البضائع المنقولة 

أو  بحرا، وهذا ضمانا لحق البنك في حالة الضرر أو الخسارة التي قد  تصیب البضائع

.3لبضائعتخلف المشتري على دفع قیمة ا

من قانون التأمینات عقوبات مالیة 197و 194یترتب عن عدم التأمین حسب المادة 

من قیمة البضائع ومواد التجهیز على أن لا تتجاوز %1تتمثل في غرامة تمثل 

دج، غیر أنه لا تفرض هذه الغرامة في حالة ما إذا كانت قیمة البضائع أو 100.000,00

.4دج 500.000,00مواد التجهیز لا تتجاوز 

.من طرف مؤسسة النقل البحريتحدید المصالح المؤمن علیها:ثانیا

1 . HAMNACHE Rabah, « Assurance faculté : nature de la couverture et l’état des lieux du
marché », séminaire national virtuel sur les services de transport maritime de marchandise en
Algérie : réalité et perspectives, jour 11/02/2022, Université d’Alger 1 faculté de droit, pp
143.

خدمات النقل حولالإفتراضيوطنيال، الملتقى "تأمین النقل البحري ودوره في تسهیل التجارة الخارجیة"، علوان ایمان.2

.300كلیة الحقوق، ص 1جامعة الجزائر 2022فیفري 10واقع وآفاق، یوم :البحري للبضائع في الجزائر

.13رجع سابق، ص سیف طارق جمعة، م.3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 200م . 4
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تتمثل أهم مصالح مؤسسة النقل البحري والتي تكون موضوع ضمان بموجب عقد 

، )3(، التأمین على الأجرة)2(، التأمین عن المسؤولیة)1(التأمین على السفینة:التأمین في

.1)5(ن على أجرة الطاقموالتأمی)4(التأمین على الأقساط

.التأمین على السفینة/1

عرف التأمین على السفن من التأمین على هیكل السفینة إلى التأمین على السفینة 

.)ب(، وهو ما وسع التأمین البحري على عدة مكونات السفینة)أ(ولواحقها

.ولواحقهاعلى السفینةالتأمین إلىتطور موقف المشرع الجزائري / أ

ار السفینة الأداة الرئیسیة في مجال النقل البحري فقد حضي موضوع تأمین بإعتب

السفینة من مختلف الأضرار والخسائر التي تلحقها بإهتمام من طرف المشرع، إذ سعى إلى 

تنظیم موضوع تأمین السفینة، وبعدما كان ینص على إمكانیة التأمین على هیكل السفینة 

مشرع الجزائري بحیث أصبح ینص على إمكانیة التأمین فقط دون لواحقها، تغیر موقف ال

على هیكل السفینة وكل لواحقها والتي تتمثل في الزوارق الحبال والمحركات وكل الآلات 

.2المواد المستعملة لتشغیل السفینة

.المكونات التي یشملها التأمین على السفینة/ ب

والتي تدعى بالقیمة المقبولة من قانون التأمینات مكونات السفینة128حددت المادة 

للسفینة، وتشمل على هیكل السفینة والأجهزة المحركة لها ولواحقها، وكل ما تملكه مؤسسة 

، كما یصح كذلك التأمین على 3النقل البحري من توابع للسفینة وحتى الموجودة خارجها

، معدل ومتمم، سالف الذكر، فإنه یمكن إجراء تأمین على الخسائر العامة 07-95من الأمر رقم 11حسب المادة .1

وكما یمكن إكتتاب تأمین على وتكالیف المساعدة وإنقاذ الأموال المؤمن علیها إلا إذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمین،

المصاریف الضروریة والمعقولة المصروفة بهدف حمایة الأموال المؤمن علیها من خطر وشیك الوقوع أو التخفیف من 

.آثاره

مهري محمد أمین، التأمین البحري على السفینة، رسالة لنیل درجة الماجستیر القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة .2

.39، ص 2002وم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، الحقوق والعل

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 128م . 3
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ینة أثناء إنشاءها السفینة قید الإنشاء وتضمن شركة التأمین كافة الأضرار التي تلحق بالسف

.1أو بعد وضعها في البحر

غیر أنه لا تضمن شركة التأمین الأضرار والخسائر المتسببة من طرف ربان السفینة 

عمدا، كما لا تضمن الخسائر والأضرار الناتجة عن عیب ذاتي في السفینة إلا إذا كان 

الأضرار الناجمة عن هناك إتفاق مخالف، مع أن المؤمن یضمن في كافة الأحوال الخسائر و 

.2عیب خفي في السفینة

.مین على المسؤولیةتأال/ 2

فصل المشرع بین و ،  )أ(المسؤولیة تطورشهد التأمین من طرف شركات التأمین على 

.)ب(مسؤولیة مالك السفینة ومسؤولیة الناقل البحري لبضائع

.تطور التأمین على المسؤولیة/ أ

حري منصب فقط على تأمین الأضرار والخسائر كانت في بدایة الأمر التأمین الب

المادیة التي تتعرض لها مؤسسة النقل البحري جراء الإستغلال التجاري للسفن إلى جانب 

تأمین البضائع المنقولة، ویعود هذا الوضع بما جرى علیه العمل في سوق التأمین الإنجلیزي 

نجلیزیة وكذا جماعة اللویدز، الإمنذ منتصف القرن التاسع عشر أین تركت شركات التأمین 

لنوادي الحمایة والتعویض المتكونة من ملاك السفن للتأمین التبادلي ضمان مخاطر 

ن على المسؤولیة من إلا أن الأمر تطور وأصبحت هناك إمكانیة للتأمی،المسؤولیة المدنیة

.3طرف شركات التأمین

.بحري لبضائعالناقل ومسؤولیة الفصل المشرع بین مسؤولیة مالك السفینة  /ب

الملاحظ أن المشرع الجزائري فصل بین مسؤولیة الشخص بإعتباره مالك السفینة 

، ففیما یخص التأمین على مسؤولیة مالك 4ومسؤولیة الشخص بإعتباره ناقل بحري لبضائع

.420، ص 1989مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الإسكندریة، .1

  .لذكر، معدل ومتمم، سالف ا07-95من الأمر 127و 126المواد .2

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، في القانون المصري، الفرنسي، الإنجلیزي، اللبناني، الكویتي، .3

.67، ص 2005السعودي، الأردني، اللیبي، القطري، البحریني، العماني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.53مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .4
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یهدف التأمین على مسؤولیة ":من قانون التأمینات على أنه145السفینة فقد نصت المادة 

لسفینة إلى التعویض عن الأضرار المادیة والجسمانیة التي تلحقها السفینة بالغیر مالك ا

أو التي تنتج من جراء إستغلالها، غیر أن هذا التأمین لا ینطبق على الأضرار التي 

أعلاه، إلا إذا تبین أن وثیقة 132تلحقها بالغیر والتي تكون مضمونة وفقا لأحكام المادة 

".غیر كاف"جسم السفینة"تأمین 

یتضح أن المشرع الجزائري حدد نطاق مسؤولیة مالك السفینة في الأضرار المادیة 

والجسمانیة التي تلحقها سفینته بالغیر أثناء إستغلالها إما من طرفه شخصیا أو من طرف 

من قانون التأمینات على أنه لما تكون الأضرار 145شخص آخر غیره، كما أكدت المادة 

طدام البحري فإن التعویض یكون على أساس عقد التأمین على هیكل ناشئة عن الإص

.1السفینة بشرط أن یكون المبلغ المؤمن علیه بموجبه كاف لسداد التعویض

أما فیما یخص التأمین على مسؤولیة مؤسسة النقل البحري بإعتبارها هي التي تقوم 

من قانون 156، نصت المادة بعملیات النقل البحري سواء كانت مالكة أو مستأجرة للسفینة

یهدف التأمین على مسؤولیة الناقل البحري إلى التعویض عن الأضرار ":التأمینات على أنه

ویتبن من ، "والخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الإستغلال التجاري للسفینة

البحري خلال نص المادة أن المشرع الجزائري حدد مجال تأمین مسؤولیة مؤسسة النقل

.2بالأضرار والخسائر التي تلحق بالبضائع أو الأشخاص عند الإستغلال التجاري للسفینة

تنشأ مسؤولیة مؤسسة النقل البحري إما جراء عمل تقصیري أین تسبب مؤسسة النقل 

.3البجري ضرر للغیر بسبب خطأ صادر منها، وإما جراء الإخلال بالإلتزامات العقدیة

من قانون التأمینات، والتي 193النقل البحري إلزامي طبقا للمادة یعتبر تأمین مؤسسة 

تجبر مؤسسة النقل البحري على إكتتاب تأمین لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر لتغطیة 

مسؤولیتها إتجاه الأشخاص والبضائع المنقولة وإتجاه الغیر، وكما أكدت نفس المادة على أنه 

.56العلجة، مرجع سابق، ص مواسي .1

تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، .2

.364، ص 2012تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3 . YVONNE Lambert-Faivre, Op.Cit, p 336.
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یه لتعویض عن الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولین لا یجب أن یقل المبلغ المؤمن عل

، في حین أن قانون 1مقدار المسؤولیة المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال

التأمینات لا یلزم مالك السفینة على إكتتاب تأمین على الأضرار المادیة والجسمانیة التي 

.تلحقها سفینته بالغیر أثناء إستغلالها

.النقلمین على أجرةالتأ/3

تتعرض مؤسسة النقل البحري لفقدان السفینة أو تعرض البضائع المنقولة یمكن أن

، إذ بقیت 2أو التلف وبالتالي تفقد مؤسسة النقل البحري أجرة النقل البحريللخسارة أو الهلاك

مؤسسة النقل البحري لوقت طویل غیر قادرة على التأمین على أجرة النقل بسبب تضرر

البضائع المنقولة أو فقدانها على أساس أنه لا یمكن أن تتحصل على التعویض بإعتباره 

سببا للإثراء والكسب دون مقابل لذلك، إلا أن المنع في التأمین على أجرة النقل عرقل كثیرا 

نشاط النقل البحري، وهو الأمر الذي لم یأخذه المشرع الجزائري بعین الإعتبار مما یعتبر 

وجب تداركه، مع العلم أن هذا النوع من التأمین أصبح نادرا كون أن مؤسسات نقص یست

النقل البحري تشترط في وثائق الشحن إستحقاق الأجرة مهما كان الحادث بحیث أصبح 

التأمین على الأجرة عبارة عن تأمین على دین یدخل ضمن قیمة السفینة والبضائع عند 

یمكن للمؤمن ":قانون التأمینات التي تنص على أنهمن125وصولها وهذا ما أكدته المادة 

.3"والمؤمن له الإتفاق على تأمین وصول السفینة سالمة، وفق شروط یحددونها في العقد

.التأمین على الأقساط/4

یمكن لمؤسسة النقل البحري التأمین على أقساط التأمین المعرضة للخطر البحري غیر 

أن الأقساط غیر معرضة لمخاطر البحر فهي تدفع سواء أن هناك إنتقاد موجه لذلك كون

وقع الحادث البحري أو لم یقع، إلا أن ذلك لا یمنع من التأمین علیها للتعویض عن الخسائر 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 193م . 1

یقصد بأجرة النقل الثمن الذي تقبضه مؤسسة النقل البحري عن خدمات النقل البحري الذي قدمته، سواء تعلق الأمر .2

اد الإستهلاكیة، مواسي العلجة، بنقل المسافرین أو نقل البضائع، ویدخل ضمنها النفقات المتعلقة بأتعاب الطاقم و المو 

.41مرجع سابق، ص 

.42مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .3
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والأضرار التي قد تحدث، ویظهر أهمیة التأمین على الأقساط في فترات الحروب أین ترتفع 

.1هذه الحروبقیمتها بالنظر إلى المخاطر التي تتسبب فیها 

.التأمین على أجرة الطاقم/5

یمكن لمؤسسة النقل البحري إكتتاب تأمین على أجرة طاقم السفینة، ففي حالة ما إذا 

فقدت السفینة أو تحطمت فإن شركة التأمین تضمن دفع أجرتهم مع أن قانون التأمینات لم 

لا یستحقه الملاح كونه لم یتطرق إلى موضوع التأمین على أجرة الطاقم، بإعتبار أن الأجر 

.2یقدم الخدمة التي من أجلها یستحق الأجرة

الفرع الثاني

نسبیة إحتواء التأمین البحري لكافة الأخطار البحریة التي تتعرض لها مؤسسة النقل البحري

یعتبر الخطر من بین العناصر الجوهریة لعقد التأمین البحري، كون أن الغایة من 

مایة مصالح مؤسسة النقل البحري المادیة والمعنویة عند تتعرض إكتتاب التأمین هو ح

، من بین المواضیع الهامة المرتبطة بالتأمین، 3للأخطار البحریة، لذا كان الخطر البحري

فبتحدید نوع الخطر الذي تتعرض إلیه مؤسسة النقل البحري یتحدد مدى إستحقاقها لتعویض 

، )أولا(علیها التأمین بمجرد إبرام عقد التأمینمن طرف شركة التأمین، فهناك أخطار یرد

.)ثانیا(هناك أخطار مستبعدة من التأمین 

.الأخطار التي یرد علیها التأمین: أولا

یغطي المؤمن ":من قانون التأمینات على أنه101نصت الفقرة الأولى من المادة 

حونة وهیاكل السفن الأضرار المادیة التي تلحق، حسب الحالة، الأموال والبضائع المش

.359تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص .1

.390عوض علي جمال الدین، مرجع سابق، ص .2

أ عنه مباشرة، أما للخطر البحري معنیین، الأول یعني بالخطر بالبحري الخطر الذي یرتبط بالبحر برابطة سببیة تنش.3

المعنى الثاني فالخطر البحري هو الخطر الذي یتصل بالبحر بالمكان أي تتعرض مصالح المؤمن له للخطر أثناء تواجدها 

بالبحر، وهي التفرقة الموجودة في القانون الإنجلیزي في وثیقة اللویدز، وهذا على عكس لقانون الفرنسي الذي لا یفرق بین 

fortunesفي البحر أو بسببه إذ أدرجها تحت مصطلح واحد و هو الأخطار البحریة الأخطار التي تحدث  de mer ،

یقصد بها الحادث الفجائي التي یمكن أن تصیب الأموال المؤمن منها أثناء الرحلة fortunesویرى الفقیه ربیر أن كلمة 

.51البحریة، مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص 
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أو الأخطار البحریة طبقا /المؤمن علیها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و

."للشروط المحددة في العقد

یتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري فتح المجال أمام مؤسسة النقل 

ها سواء تعلقت بالقوة القاهرة البحري للتأمین على العدید من الأخطار التي یمكن التأمین علی

أي الحادث الفجائي وسواء تعلق الأمر بالأخطار البحریة، بحیث جاءت المادة عامة ولم 

)1(، ویمكن تقسم هذه الأخطار إلى الأخطار البحریة1تحدد بشكل خاص نوع هذه الأخطار

.)2(والأخطار الأخطار الأخرى التي تكون محل إتفاق

.بحرالأخطار المتصلة بال/1

، 2الأخطار المتصلة بالبحر هي الأخطار التي تنشأ في البحر دون شك في ذلك

:وتتمثل هذه الأخطار في

  .والغرق العاصفة/ أ

.العاصفة)1(

العاصفة هي إضطراب الجو إضطرابا قویا وعنیفا، ویتمثل في الریاح القویة مرفوقة 

انیة، وتختلف العاصفة عن سوء متر في الث30إلى  18برعود وأمطار قویة وتبلغ سرعته 

الأحوال الجویة فهذا الأخیر یحدث بشكل طبیعي في الملاحة البحریة والذي یكون في مجال 

.3التوقع العادي للأحوال الجویة إذ لا تدخل ضمن الأخطار التي تؤمنها شركة التأمین

  .الغرق )2(

ها إلى تحت سطح الغرق هو إرتفاع میاه البحر فوق السفینة ویؤدي ذلك إلى نزول

البحر حتى تصل إلى قاعه، وغالبا ما یكون سبب الغرق وجود خلل في السفینة یتسبب في 

تسرب المیاه إلى داخله، أو یكون بسبب ریاح قویة تؤدي إلى تشكل أمواج ضخمة ترتفع 

.4فوق سطح السفینة

.377رجع سابق، ص تكاري هیفاء رشیدة، م.1

.92مواسي العلجة، مرجع سابقن ص .2

.93مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .3

.379تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص .4
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.والتصادمالجنوح/ ب

.الجنوح)1(

ا بسبب تصادمها بالصخور أو بقاع البحر الجنوح هو توقف السفینة عن العمل جبر 

وذلك عندما تجرفها الریاح نحو منطقة منخفضة المیاه، فالجنوح من الأخطار التي تنشأ عن 

.1البحر مباشرة لذا یكون قابلا للضمان

.التصادم)2(

یقصد بالتصادم إرتطام السفینة بأي جسم آخر كالإرتطام بسفینة أخرى أو حطام 

.2أو برصیف المیناء، و هذا النوع من الأخطار یكون موضوع التأمینالسفینة، أو مبنى

.للطریق السفینة والرمي في البحر ريجبالوالتغییر الإرساء /ج

.للطریق السفینة ريجبالوالتغییر الإرساء )1(

یكون الإرساء أو التغییر الجبري لطریق السفینة إضطراریا وقهرا بسبب خطر قد 

ائع المنقولة، ولتفادي الخطر كالریاح القویة أو العاصفة، والإرساء أو یصیب السفینة والبض

التغییر الجبري للطریق یؤدي إلى تكبد مؤسسة النقل البحري لنفقات ومصاریف إضافیة 

تتعلق بمصاریف الدخول والخروج من الموانئ ورسوم الإرشاد والقطر ومؤونة البحارة 

هذه النفقات بشرط أن یكون الإرساء أو تغییر وأجورهم، بحیث لا تتحمل شركة التأمین 

المسار للسفینة ناتج عن خطر یهدد السفینة ومن فیها، بحیث یكون الربان مجبر على 

.3الإرساء أو تغییر مسار السفینة ولیس إختیاریا

.الرمي أو الطرح في البحري)2(

رمي بعض تكون شركة التأمین مسؤولة عن التعویض عن الأضرار التي تحصل جراء 

البضائع في البحر للتخفیف من وزنها والذي یدخل ضمن الخسائر البحریة المشتركة، وهذا 

في سبیل إنقاذ السفینة، وإن كان عمل الربان إختیاري، إلا أنه یقع على عاتق المؤمن، فهو 

.93مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .1

.404عوض علي جمال الدین، مرجع سابق، ص .2

.271ص المقدادي عادل علي، مرجع سابق، .3
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لیس عمل حر وإختیاري كما یبدوا في الظاهر، و إنما فرضه الخطر الحقیقي الذي یهدد 

.1البحریةالرحلة 

.، النهب و السرقةالإنفجار،الحریق/ د

.الإنفجارو الحریق )1(

یعتبر الحریق من الأخطار البحریة بطبیعته إلا أنه إذا وقع في البحر فتكون نتائجه 

وخیمة وكبیرة على السفینة وما فیها، و من أجل أن یكون الحریق أو الإنفجار موضع تأمین 

بب صاعقة أو فعل الغیر، ولا تكون لمؤسسة النقل البحري یجب أن یكون قهري أو یكون بس

.2أو ممثلیها ید في نشوبه ویفترض فیه كذلك، بحیث یقع على شركة الأمین إثبات العكس

.النهب والسرقة)2(

یقصد بالنهب الأخذ عنوة أي هو عبارة عن سرقة بإستخدام القوة والعنف، بحیث یكون 

ث لا یكون لدافع سیاسي إذا لا یندرج في الفتن الغرض منه هو الكسب العادي، بحی

والإضطرابات الشعبیة مما لا یستثنى من التأمین، أما السرقة فهو أخذ الشيء دون رضا 

مالكه أو حائزه سواء حدثت السرقة من الغیر أو من طرف البحارة، ولكي تكون ضمن 

.3أمینمخاطر البحر یجب أن تحدث أثناء الرحلة البحریة لیقع علیها الت

.الأضرار المادیة الأخرى المضمونة/2

إلى جانب الأخطار البحریة التي تتعرض لها مؤسسة النقل البحري، هناك أضرار 

مادیة أخرى تصیب مؤسسة النقل البحري یمكن أن یغطیها التأمین، نصت علیها الفقرة 

:كما یغطي":من قانون التأمینات، على أنه101الثانیة من المادة 

الإسهام في الخسائر العامة وتكالیف مساعدة وإنقاذ الأموال المؤمن علیها إلا إذا  أ ـ

نجم عنه خطر مستبعد في التأمین،

ب ـ المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة الأموال المؤمن علیها من 

على  ، ویتضح من هذه المادة أنه یتم التأمین"خطر وشیك الوقوع أو التخفیف من آثاره

.96مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .1

.404عوض علي جمال الدین، مرجع سابق، ص .2

.95، مرجع سابق، ص مواسي العلجة.3
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الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن علیها، دون تأمین الأضرار التي تحدثها الأموال 

، ومنه یمكن تقسیمها إلى التأمین على الأضرار 1المؤمن علیها للأموال المملوكة للغیر

، التأمین على الأضرار اللاحقة )ب(، التأمین على خسائر النفقات)أ(والخسائر العامة

.)ج(بالغیر

.العامةخسائرالالأضرار و التأمین على / أ

تنقسم إلى خسائر عامة وخسائر خاصة، وتتمثل الخسائر العامة في كل النفقات التي 

تنفقها مؤسسة النقل البحري أو ممثله بصفة إختیاریا لإنقاذ السفینة من خطر مشترك، وكذا 

ئر، وتتصف بالخسائر البضائع الموجودة على متنها، بحیث یقع التأمین على كل هذه الخسا

المشتركة الأضرار والخسائر التي تصیب الأموال المتصلة بها في الرحلة إلى جانب 

.2المصاریف المدفوعة عنها

كما قد تكون الخسائر العامة فعلیة وتؤدي إلى الهلاك الكامل والتام للأموال المؤمن 

وح السفینة في مكان ما بحیث علیها كالغرق، أو تكون الخسائر العامة حكمیة أو تقدیریة كجن

.3تتطلب مصاریف وتكالیف تزید عن قیمة السفینة

أما الخسائر الخاصة یقصد بها الخسائر الجزئیة التي تتعرض لها السفینة أو البضائع 

المنقولة، وتحدث الخسائر البحریة الخاصة بسبب القوة القاهرة أو بسبب عوامل القوة 

ن بحري وتدفع تكالیف الإصلاح في حدود القیمة القابلة الطبیعیة بحیث تكون موضوع تأمی

.4للتأمین عن كل حادث بمفرده

كما أنه یمكن یُعتبر من بین الخسائر والأضرار العامة بیع الأموال المؤمن علیها 

بخسارة إذ یتم بیع الشيء محل التأمین لوجود خطر فجائي یستحیل معه إكمال الرحلة 

اء المقصود، بحیث یستدعي التخلص منها عن طریق بیعها حتى البحریة والوصول إلى المین

.101مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .1

.102مرجع نفسه، ص .2

.381تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص .3

.382مرجع نفسه، ص .4
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بثمن أقل من قیمته، وهذا النوع من التصرفات یمكن أن تكون موضوع تأمین بحري ویتم 

.1التعویض عن الفرق في الخسائر التي حدثت

.لنفقاتاالتأمین على خسائر / ب

فقها مؤسسة النقل البحري البحریة المشتركة التي تنتتمثل خسائر النفقات في الخسائر 

لحمایة الأموال المؤمن علیها، وتتحمل شركة التأمین هذه الخسائر، إذ أن هذه النفقات تأتي 

السفینة والبضائع المؤمن علیها من الهلاك وإلحاق أضرار في مصلحة هذه الأخیرة إذ تجنب

.2أكبر من النفقات المشتركة

.التأمین على الأضرار اللاحقة بالغیر/ ج

من قانون التأمینات على أن الهدف من التأمین هو تأمین مسؤولیة 147أكدت المادة 

مؤسسة النقل البحري في التعویض عن الأضرار والخسائر المادیة والجسمانیة التي تلحقها 

.3بالبضائع والأشخاص بمناسبة الرحلة البحریة

، والتي تنشأ من 4ريتضمن شركة التأمین التعویضات المستحقة للغیر بسبب حادث بح

الدعوى المرفوعة من قبل الغیر على السفینة بسبب ضرر ألحقته بالغیر كالتصادم بسفینة 

.5أخرى أو برصیف المیناء

.الأخطار المستبعدة من التأمین:ثانیا

هناك فئتین من الأخطار التي إستبعدها المشرع الجزائري من التأمین، إذ هناك فئة من 

، وفئة )1(من التأمین إلا إذا كان إتفاق مخالف لذلك في عقد التأمینالأخطار المستبعدة

أخرى من الأخطار المستبعدة من التأمین والتي لا یجوز الإتفاق على التأمین علیها 

.)2(إطلاقا

.103مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .1

.273المقدادي عادل علي، مرجع سابق، ص .2

.المعدل والمتمم، السالف الذكر07-95من الأمر رقم 147م . 3

.383تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص .4

.273المقدادي عادل علي، مرجع سابق، ص .5
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.الأخطار المستبعدة من التأمین إلا إذا كان إتفاق مخالف/1

ستثناة من التأمین التي لا تلتزم من قانون التأمینات الأخطار الم103حددت المادة 

شركة التأمین بالتعویض عنها، إلا إذا كان هناك إتفاق خاص على ذلك، وتتمثل هذه 

، الأخطار التي یتسبب فیها )أ(الأضرار اللاحقة بالشيء المؤمن علیه مباشرةالأخطار في

).ج(، الإضرابات والفتن وإغلاق المصانع وإختراق الحصار)ب(الغیر

.رار اللاحقة بالشيء المؤمن علیه مباشرةالأض/ أ

أو ، )1(یمكن أن یكون الأضرار اللاحقة عبارة عن عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه

أو عبارة عن ، )2(أضرار تسببها البضائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرین

.)3(مباشرةضرر لا یدخل في نطاق الأضرار المادیة التي تصیب المال المؤمن علیه 

.المؤمن علیه ءالعیب الذاتي في الشي)1(

العیب الذاتي هو كل عیب داخلي في المال المؤمن علیه یؤدي إلى الهلاك أو التلف، 

إذ لا یعفى شركة التأمین من التعویض عن الأضرار الناتجة عن العیب الذاتي إلا إذا كان 

الوحید في نشوء الضرر، وكما یجب ناتج مباشرة منه، بحیث یكون العیب الذاتي هو السبب

أن یكون العیب سابقا على تعرض المال المؤمن علیه للخطر، فإذا كان العیب الذاتي ناشئ 

عن خطر بحري فإن التأمین یسري علیه، كما أنه یجب أن یتصل العیب الخفي مباشرة 

عتبر خطرا بالمال المؤمن علیه فمثلا عیب السفینة الذاتي الذي یلحق ضرار بالبضاعة ی

بحریا بالنسبة للضرر الذي لحق البضائع ومن ثمة وجب التعویض عن الضرر اللاحق 

.1بالبضائع

.ضرار التي تسببها البضائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرینالأ )2(

من قانون التأمینات أن كل الخسائر التي تسببها 103من المادة 06أكدته الفقرة 

ن علیها لأموال أخرى كالسفینة أو للمسافرین، فإن صاحب السفینة المتضرر البضائع المؤم

أو الأشخاص المتضررین، لا یتحصلون على التعویض إلا إذا كان هناك عقد تأمین خاص 

  .على ذلك

.106جع سابق، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مر .1



الفصل الثاني                                  آليات ضمان ديمومة مؤسسات النقـل البحري-الباب الثاني

214

ار المادیة التي تصیب المال المؤمن علیه ر ضلا یدخل في نطاق الأالذي ضرر ال )3(

.مباشرة

المادیة الناتجة مباشرة من اخطر والتي تلحق بالمال المؤمن یغطي التأمین الأضرار

علیه، أما الأضرار التي تكون بسبب غیر مباشر فإنه یشترط لكي یغطیها التأمین وجود عقد 

تأمین خاص، مع العلم فإن المشرع الجزائري إستبعد فقط الأضرار المادیة دون الجسمانیة 

.1التي تصیب الشخص

.سبب فیها الغیرالأخطار التي یت/ ب

.)3(لاء والحجزیالإست، )2(القرصنة، )1(تتمثل هذه الأخطار في الأخطار الحربیة

.الأخطار الحربیة)1(

كانت قدیما أخطار الحرب الداخلیة أو الأجنبیة من المخاطر التي تضمنها شركات 

وتعاونها التأمین، وذلك بالنظر لكثرة الحروب وطول مدتها، غیر أنه مع تطور المجتمعات 

.2تم إستبعاد مخاطر الحروب من التأمین مقابل تخفیض أقساط التأمین

تضاف إلى الحروب كل من الألغام وجمیع معدات الحرب كالقذائف والسفن الحربیة، 

.3وكذلك أعمال التخریب والإرهاب

.القرصنة)2(

حسب المكتب البحري العالمي یقصد بالقرصنة كل تصرف من شأنه التصادم مع

السفینة بنیة القیام بالسرقة والنهب مع إمكانیة إستعمال القوة خاصة الأسلحة للسطو على 

عودة هذه الخطر إلى الساحة الدولیة 2016السفینة، وقد عرفت السداسي الأول من سنة 

وذلك في مجموعة من المناطق و من بینها ساحل الصومال وغینیا، المضیق المالیزي، وفي 

عملیة 191كل أقل في بحر الكاریبي، وقد أحص المكتب البحري العالمي بحر  سالو، و بش

سنة، غیر أنه فیما یخص 20قرصنة، وهي السنة التي سجلت أقل عملیات القرصنة منذ 

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 103من المادة 08الفقرة . 1

.274المقدادي عادل علي، مرجع سابق، ص .2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 103من المادة 02الفقرة . 3
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2016مختطف في سنة 62رهینة و151الإختطافات فقد إرتفع عدد البحارة الرهائن إلى 

.20151شخص فقط في سنة 19مقابل 

ن الأخطار التي تؤمن علیها شركات التأمین بموجب إتفاق خاص، وهذا القرصنة م

الخطر من بین الأخطار التي كانت تحدق بالسفن منذ زمن بعید، إلا أنها أصبحت قلیلة 

، وبالرغم من قلة حالات وقع القرصنة إلا أن وقوعها یترتب عنها 2الوقوع في وقتنا الحاضر

.أضرار جسیمة

.الحجزالإستیلاء و )3(

یتم الإستیلاء من طرف الحكومات وذلك بوضع یدها على الأموال المؤمنة، في حین 

یتم الحجز عن طریق قرار صادر عن القضاء یقضي بحجز الأموال المؤمنة لإستیفاء دین 

، بما في ذلك جمیع المصاریف أو التعویضات عن الحجز أو 3موجود على عاتق المؤمن له

ترداد الأموال المحتجزة بشرط أن لا تكون ناتجة عن خطر الكفالات المدفوعة من أجل إس

.4مضمون، فهذا النوع من الأخطار یمكن التأمین علیها بموجب عقد تأمین خاص

.وإختراق الحصارإغلاق المصانعالإضرابات والفتن و /ج

كل هذه الأخطار مصدرها المطالبات الشعبیة ذات طابع إجتماعي وإقتصادي وسیاسي 

ولة التي تحدث فیها، ولیس الغایة منها بالنتیجة الإطاحة بالسلطة القائمة كما هو مرتبط بالد

الحال في الحروب الأهلیة، أما إختراق الحصار فیقصد منه إختراق الحصار المفروض من 

.5طرف الدولة أو من طرف المنظمات الدولیة

.الأخطار المستبعدة إطلاقا من التأمین/2

انون التأمینات الأخطار التي لا یجوز التأمین علیها من ق102حددت المادة 

، الأضرار )أ(والمتمثلة في الأخطاء الجسیمة المتعمدة لمؤسسة النقل البحري أو لممثلها

1. QUASHIE Frédérick, ROLLAND Edouard, SPINEC Axel, UBO, VALERO Camille,
ISEMAR, « L’assurance maritime, évolution de la perception du risque », note de synthèse
N°192, septembre 2017, www.isemar.fr.

.117مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 103من المادة 03الفقرة . 3

.، مرجع نفسه103من المادة 07الفقرة  .4

.117مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .5
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، )ب(والخسائر الناتجة عن مخالفات أنظمة التصدیر والإستراد والعبور والنقل والأمن

ضرار الناتجة عن الإنفجار المتولد ، الأ)ج(الغرامات المفروضة على مؤسسة النقل البحري

.)د(عن تحول نووي

.لممثلهامؤسسة النقل البحري أو لخطاء الجسیمة المتعمدة الأ/ أ

لا یمكن مطالبة شركة التأمین عن الأضرار والخسائر الناشئة عن فعل عمدي بتوفر 

لا یمكن ، إذ 1إرادة لدى المؤمن له في إحداث الضرر، ولیس فقط السعي إلى وقوع الخطر

أن تتخذ التأمین كوسیلة لتغطیة الأخطاء، كأن تقوم مؤسسة النقل البحري بإرسال سفینة لنقل 

البضائع وهي على علم بوجود عطب في المحركات فتجنح السفینة، وبالرغم من أن التأمین 

یغطي خطر الجنوح إلا أن إقترانه بالخطأ المتعمد من طرف مؤسسة النقل البحري یفقده 

.2على التعویض عن الأضرار التي تلحقهاالحصول

الأضرار والخسائر الناتجة عن مخالفات أنظمة التصدیر والإستراد والعبور والنقل / ب

.والأمن

هذه الأضرار والأخطار تمس بالنظام العام والآداب العامة، فهي أفعال مجرمة قانونا 

.3یتعرض صاحبها للعقوبات كالتهریب أو ممارسة تجارة محضورة

.الغرامات المفروضة على مؤسسة النقل البحري/ ج

تعتبر الأضرار والخسائر الناتجة عن الغرامات المالیة والمصادرات الموضوعة تحت 

الحراسة والإستیلاء والتدبیر الصحیة أو التطهیرة التي تقوم بها الدولة عن طریق سلطاتها 

فاق خاص، بإعتبارها إجراءات ردعیة الإداریة المؤهلة، غیر قابلة للتأمین علیها وحتى بإت

.4ضد المخالف للقوانین والأنظمة البحریة

1 .BEIGNIER Bernard, Droit du contrat d’assurance, Presses Universitaires de France, Paris,
1999, p 141.

.406على جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص .2

.105مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 102من المادة02الفقرة . 4
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.المتولد عن تحول نوويالأضرار الناتجة عن الإنفجار/ د

یمنع التأمین على كل الأضرار التي تتسبب فیها الآثار المباشرة أو غیر المباشرة 

الذي ، والأضرار الناتجة عن آثار للإنفجار وإطلاق الحرارة والإشعاع الناتجة عن تحول نووي

.1یحدثه التعجیل المصطنع للجزیئات

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یرتب أي جزاء عن عدم إحترام الأحكام الواردة في 

2والآداب العامةمن قانون التأمینات، لاسیما أن هذه الأخطار تمس بالنظام العام12المادة 

بحري، بحیث لم یحدد المشرع  مصیر العقد هل هو البطلان وبالسیر الحسن لنشاط النقل ال

.المطلق أم أنه یبقى لإرادة الطرفیة في المطالبة بإلغاءه

المطلب الثاني

.تحدید الإلتزامات المبادلة في عقد التأمین البحري

عقد التأمین البحري من العقود الملزمة للجانبین إذ تقع على الطرفین إلتزامات متبادلة، 

المتبادلة بین الأطراف ومن أجل بیان مدى تكافئ إلتزامدرج ضمن عقود المعاوضة، وین

النقل البحري، فإن الأمر یستدعي دراسة مؤسسة، ومدى حمیاتها لمصالح 3وتوازنها

الإلتزامات المتبادلة بین الأطراف كونها هي التي تحدد الأعباء التي تقع على كل طرف، 

الفرع (، ثم إلتزامات شركة التأمین)الفرع الأول(النقل البحريوعلیه سندرس إلتزامات مؤسسة

.)لثاني

الفرع الأول

إلتزامات مؤسسة النقل البحري

التي یستوجب على مؤسسة النقل البحري إحترامها في عقد التأمین، لتقییم الإلتزامات

دف من التعرض إلیها من خلال توضیح مدى تطابق هذه الإلتزامات مع الهیستوجب الأمر

.105مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .1

2 . BEIGNIER Bernard, Op.Cit, p 139.

یظهر توازن عقد التأمین من خلال الحقوق والإلتزامات المتبادلة بین الأطراف المتعاقدة وذلك على مستویات عقد .3

.مین أي على مستوى العلاقة العقدیة، وعلى مستوى مرحلة تكوین العقد ومرحلة تنفیذه وإنقضاءهالتأ

BAKAS-TSIRIMONAKI Stella, « Les principes généraux du droit hellénique de

l’assurance », RIDC, Vol 37, N°1, Janvier-mars 1985, p 73.
http://www.persee.fr/doc/rid_0035-3337_1985_37_1_2842.
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وهو ضمان مؤسسة النقل البحري عن الأضرار اللاحقة بها، وتتمثل هذه التأمین البحري

، تقدیم )ثانیا(، المحافظة على مصالح شركة التأمین)أولا(الإلتزامات في دفع أقساط التأمین

.)ثالثا(معلومات صحیحة ودقیقة عن الخطر المضمون

.دفع أقساط التأمینببالنسبة لإلتزام : أولا

قسط التامین هو المبلغ الذي تتعهد مؤسسة النقل البحري بدفعه لشركة التأمین مقابل 

، إذ أن دفع قسط التأمین هو سبب إلتزام شركة التأمین، فلا 1تحملها المخاطر المؤمن علیها

.2وجود لتأمین دون خطر ولا وجود لتأمین دون قسط

:من المسائل المتمثلة فيیثیر إلتزام مؤسسة النقل البحري دفع الأقساط جملة

.حساب مبلغ القسط/1

یتم تحدید قسط التأمین إما بمبلغ ثابت أو نسبة مؤویة من المبلغ المؤمن علیه، مع 

الأخذ بالحسبان مدة تحقق الخطر المؤمن علیه، والأخذ كذلك بمدى جسامة وطبیعة الشيء 

كة المصنعة، سنة التصنیع، المؤمن علیه ومدته، خصائصه التقنیة، نوعیة المحركات، الشر 

.3الحمولة الإجمالیة، الضرر المحتمل والحالة المالیة لمؤسسة النقل البحري

في حالة ما إذا لم یتم تحدید القسط فإنه یعتمد في ذلك على السعر المعمول به في 

، ولقد عرفت أقساط 4مكان إبرام العقد إعتمادا على كشف تجریه هیئات فنیة ومتخصصة

وذلك بسبب إرتفاع عدد العروض 2014و 2013إنخفاض في قیمتها بین سنة التأمین 

المقدمة من طرف شركات التأمین وحدة التنافس بینها من جهة ومن جهة أخرى فقد عرفت 

.5الأسعار العالمیة للسفن التي تأثرت قیمتها بإنخفاض أسعار البترول والغاز

.672محمد فرید العریني، دویدار هاني، مرجع سابق، ص .1

.142مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .2

3 QUASHIE Frédérick, ROLLAND Edouard, SPINEC Axel, UBO, VALERO Camille,
ISEMAR, Op.Cit, www.isemar.fr.

.143مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .4

5 .QUASHIE Frédérick, ROLLAND Edouard, SPINEC Axel, UBO, VALERO Camille,
ISEMAR, Op.Cit, www.isemar.fr.
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.قاعدة عدم تغییر القسط/2

لتأمین یجب أن یكون ثابت إذ أن مؤسسة النقل البحري لا تلتزم إلا الأصل أن قسط ا

، بحیث لا یمكن لأطرف عقد 1بدفع المبلغ المتفق علیه مقابل تحمل شركة التأمین الأخطار

التأمین تغییر قیمة القسط بناءا على الظروف الجدیدة التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد بالرغم من 

عملا بالقاعدة المطبقة على العقود المستمرة المتمثلة في عدم  وذلك عدم التمكن من توقعها

، غیر أن هذه القاعدة لیست من النظام العام إذ یمكن للطرفین الإتفاق على 2تغیر القسط

مخالفتها عن طریق تعدیل قسط التأمین، إذ یمكن الإتفاق على زیادة قسط التأمین في حالة 

.3حالة نقصان الخطرزیادة الخطر أو الإتفاق على خفضه في

من قانون التأمینات على أن من حیث الأصل فإن شركة التأمین 133أكدت المادة 

ملزمة بالتأمین في حدود قیمة مصالح مؤسسة النقل البحري المؤمن علیها، غیر أنه یمكن 

.4للطرفین أن یتفاوضا على دفع قسط تكمیلي بعد وقوع الحادث المؤمن علیه

  .ةئللتجز قابلیة القسط /3

حاول مؤسسة النقل البحري إسترجاع جزء من تلماترد مسألة قابلیة القسط للتجزئة

قسط التأمین أو كله على إثر إنعدام محل التأمین كالتأمین الذي تجریه مؤسسة النقل البحري 

ضد خطر الحریق غیر أن السفینة تعرضت للقرصنة وتم توجیهها إلى مكان آخر، وقد أكد 

رنسي على مبدأ قابلیة القسط للتجزئة على أساس أنه یعتبر المدة المتبقیة من القضاء الف

العقد لم تنفذ وهذا راجع إلى سبب خارج عن الخطر المضمون وخارج عن إرادة الطرفین 

وبالتالي یعتبر إثراء بلا سبب وهو ما یسمح لمؤسسة النقل البحري في هذه الحالة المطالبة 

، غیر أن المشرع الجزائري لم یأخد 5ي لم یستنفذه عقد التأمینبإسترجاع مبلغ القسط الذ

.280المقدادي عادل علي، مرجع سابق، ص .1

.417الدین، مرجع سابق، ص عوض علي جمال.2

.475مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، مرجع سابق، ص .3

یلزم المؤمن بضمان كل حادث في ":معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 133تنص المادة .4

.حدود القیمة المؤمن علیها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة العقد

."غیر أن للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكمیلي بعد الحادث

.476مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، مرجع سابق، ص .5
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بقابلیة القسط للتجزأة، غیر أن هذا لا یمنع الإتفاق على تجزأة القسط في عقد التأمین 

.البحري

.المدین بالقسط/4

المدین بالقسط هو المستفید من التأمین، غیر أن الملزم بالدفع هو المتعاقد شخصیا مع 

، ویكون الوفاء بالقسط في الدین في 1ن حتى ولو كان المستفید هو شخص غیرهشركة التأمی

محل إقامة المؤمن علیه طبقا لمبدأ الدین مطلوب ولیس محمول، غیر أن شركات التأمین 

تشترط أن یتم دفع أقساط التأمین في محل إقامتها وهذا لتیسیر عملها وتجنب مصاریف 

سط یجب دفعها نقدیا لشركة التأمین، وهو ما یستثنى الدفع ، كما أن الق2المطالبة بدفع القسط

.3مثلا عن طریق المقاصة

.جزاء عدم الوفاء بقسط التأمین/5

یترتب عن الإخلال بعدم الوفاء جزائین مختلفین  یتحقق إحداهما وفق الحالة ویتمثلان 

.)ب(وفسخ عقد التأمین)أ(في وقف الضمان

.وقف الضمان/ أ

ة النقل البحري عن دفع قسط التأمین المتفق علیه من أجل ضمان إذا تخلفت مؤسس

الأخطار المحددة في عقد التأمین، فإن شركة التأمین تقوم بإعذارها برسالة مضمونة 

أیام الموالیة للإعذار، 08الوصول مع الإشعار بالإستلام بلزوم دفع مبلغ القسط في أجل 

فع تعتبر مخلة بإلتزامها بدفع قسط التأمین، وإذا أصرت مؤسسة النقل البحري عن عدم الد

من قانون التأمینات تقوم شركة التأمین بوقف 111وإستنادا على ذلك فإنه طبقا للمادة 

، وتوقیف سریان التأمین یعتبر أول جزاء تتعرض له 4التأمین على الأخطار المؤمن علیها

لقسط المتمثلة في ثمانیة أیام، فكل مؤسسة النقل البحري یبدأ بعد نهایة الأجل الممنوح لدفع ا

.456مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، مرجع سابق، ص .1

.162مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .2

3 . BAKAS-TSIRIMONAKI Stella, Op.Cit, p 83.

إذا لم یدفع المؤمن له قسط ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 111تنص المادة .4

التأمین، وجب على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام بوجوب دفع القسط خلال الأیام 

...."القسط بعد إنقضاء هذا الأجل أوقف المؤمن الضمان،الموالیة، وإذا لم یدفع)8(الثمانیة 
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ضرر یلحق بمصالح مؤسسة النقل البحري یكون محل التأمین لا تلتزم شركة التأمین 

.1بتعویضه

.لتأمینافسخ عقد / ب

أیام، 10یجوز لشركة التأمین فسخ عقد التأمین في حالة التوقف عن دفع القسط لمدة 

ویعتبر فسخ العقد جوازي بالنسبة لشركة ،2من قانون التأمینات111وهذا طبقا للمادة 

التأمین بحیث یمكن لها أن تختار بین إیقاف الضمان إلى غایة الوفاء بقسط التأمین، أو 

أیام من تاریخ إیقاف الضمان مع إخطار مؤسسة النقل البحري 10فسخ العقد بعد مرور 

.3بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام

نسبة للغیر حسن النیة المستفید من التأمین، فلا یؤثر علیه إیقاف الضمان غیر أنه بال

أو فسخ عقد التأمین، إلا بعد إعلامه بالوقف أو الفسخ وهو ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

، وهو الأمر الذي یحدث غالبا في مجال التأمین على البضائع إذ 4من قانون التأمینات111

لضمان أو فسخ العقد بالنسبة للمؤمن له أو الغیر یصبح عائق أمام سیر أن سریان إیقاف ا

.5الإعتماد المستندي

.والتصریح بتفاقمهبتقدیم معلومات صحیحة عن الخطر المؤمنالإلتزام:ثانیا

یعتبر الإلتزام بتقدیم البیانات والمعلومات الصحیحة والدقیقة عن الخطر المراد تأمینه 

ة من بین الإلتزامات المترتبة على عاتق مؤسسة النقل البحري إتجاه والتصریح عن تفاقم

شركة التأمین، ویعود أساس هذا الإلتزام إلى إطلاع مؤسسة النقل البحري على طبیعة 

.85مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .1

، ویجوز فسخ العقد بعد "...:، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من من الأمر رقم 111تنص المادة .2

ؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار أیام من إیقاف الضمان، وفي هذه الحالة یجب علیه إعلام الم)10(عشرة 

."بالإستلام

.87مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .3

یكون هذا الإیقاف ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 111نصت الفقرة الثانیة من المادة .4

."ا من التأمین قبل التبلیغ بالإیقاف أو الفسخأو الفسخ عدیم الأثر بالنسبة للغیر حسن النیة الذي أصبح مستفید

.162مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .5
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ویترتب عن الإخلال بهذا الإلتزام جزاءات على عاتق )1(الخطر أفضل من شركة التأمین

.)2(مؤسسة النقل البحري

.هو الإطلاع الأفضل لمؤسسة النقل البحري على الخطر المؤمن ملإلتزااساس أ/ 1

لیس من السهل على شركة التأمین أن یتحقق من طبیعة الخطر الذي یلتزم بتأمینه في 

حین أن مؤسسة النقل البحري لها الإمكانیة التي تسمح بالتعرف على طبیعة الخطر الذي 

قل البحري أن یقدم للشركة التأمین البیانات ترید تأمینه، لذلك فرض القانون على مؤسسة الن

والمعلومات الصحیحة والدقیقة عن الخطر المراد تأمینه، بحیث یسمح ذلك لشركة التأمین 

.1لكي تكون فكرة عن حجم  وطبیعة الخطر الذي تستند علیه في تحدید مبلغ قسط التأمین

خطر المراد تأمینه أحد یعتبر إلتزام مؤسسة النقل البحري بتقدیم تصریح صحیح عن ال

الإلتزاماتها الأساسیة بحیث لا یمكن لمؤسسة النقل البحري التذرع بأنه یمكن لشركة التأمین 

التحقق من حجم الخطر، فعلى مؤسسة النقل البحري تقدیم المعلومات الضروریة التي تحدد 

أمین بتقییمه ، وهذه المعلومات تسمح لشركة الت2الخطر الذي ترید إكتتاب تأمین من أجله

.3من قانون التأمینات108وتحدید الأقساط الواجب دفعها حسب الفقرة الأولى من المادة 

لا یتوقف إلتزام مؤسسة النقل البحري عن تقدیم المعلومات أثناء إبرام العقد وإنما یمتد 

ي على طول فترة سریانه، إذ تبقى ملزمة بإبلاغ شركة التأمین عن كل الظروف الجدیدة الت

أدت إلى زیادة إحتمال وقوع الخطر المؤمن علیه الحاصل أثناء سریان عقد التأمین، على أن 

أیام على الأكثر من تاریخ الإطلاع على أي تفاقم 10یتم إبلاغ شركة التأمین في أجل 

.4من قانون التأمینات108من المادة 03للخطر المضمون وذلك عملا بأحكام الفقرة 

.468مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، مرجع سابق، ص .1

2 . Hélène de Rode, Le contrat d’assurance en général, Larcier. Belgique, 2013, p 57.

یترتب على ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 108ة تنص الفقرة الأولى من الماد.3

:المؤمن له

".ـ أن یقدم تصریحا صحیحا بجمیع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدیر الخطر1

.157مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .4
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والتصریح بتقدیم معلومات صحیحة عن الخطر المؤمنالإلتزامبء الإخلال اجز /2

.بتفاقمه

من قانون 109یترتب على إخلال المؤمن له بهذا الإلتزام جزاءات نصت علیها المادة 

-108إذا أخل المؤمن له بالإلتزامات الواردة في المادة ":التأمینات والتي نصت على أنه

الب المؤمن له بزیادة في القسط، وإذا وقع حادث في أعلاه، یستطیع المؤمن أن یط3و 1

تلك الأثناء یجوز له أن یخفض التعویض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة إلى القسط 

.المستحق فعلا

غیر أنه بإمكان المؤمن أن یطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم یغط الخطر لو كان 

."تفاقم الخطرمطلعا علیه عند إكتتاب وثیقة التأمین أو عند 

من قانون التأمینات یتضح أن لشركة التأمین ثلاثة حلول 109من خلال أحكام المادة 

لما لا تقدم مؤسسة النقل البحري معلومات وبیانات صحیحة ودقیقة تتعلق بالخطر المؤمن 

، وتتمثل في 1أو عدم التصریح بتفاقمه، ویعتبر التشریع الفرنسي أول من وضع هذه الحلول

.)ج(أو إبطال عقد التأمین)ب(، أو تخفیض قیمة التعویض)أ(البة بزیادة القسطالمط

:المطالبة بزیادة القسط/ أ

یكون ذلك عن طریق دفع مبلغ إضافي من طرف مؤسسة النقل لبحري لشركة 

.التأمین، جزاءا لإغفال التصریح بإحدى البیانات المتعلقة بالخطر المؤمن

:تخفیض قیمة التعویض/ ب

إذا وقع الحادث وأخلت مؤسسة النقل البحري بإلتزامها بتقدیم بیانات صحیحة أو 

التصریح بتفاقم الخطر، یتم تخفیض قیمة التعویض بما یتناسب مع القسط المدفوع، مقارنة 

.2بالقسط اللازم دفعه فعلا على ذلك النوع من الأخطار

1 . Rapport du secrétariat de la CNUCED, Aspects juridiques et documentaires du contrat
d’assurance maritime, conférence des nation unies sur le commerce et le développement,
Genève, Nations Unies, New York, 1982, p 23.

.94مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .2
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  .العقد إبطال/ ج

ثبتت شركة التأمین أنه لو كانت على علم بهذا النوع یتم إبطال العقد في حالة ما إذا أ

من الخطر لما قامت بتغطیته، ویعتبر هذا الجزاء صارم في حق مؤسسة النقل البحري، إذ 

یشترط في البطلان سكوت مؤسسة النقل البحري أو تعمدها تقدیم بیان خاطئ أو تصریح 

لشركة التأمین التعرف علیها ، بحیث یجب أن ترتبط هذه البیانات بوقائع لا یمكن1كاذب

شخصیا إلا عن طریق مؤسسة النقل البحري، فإذا كانت الوقائع والظروف معروفة من كافة 

الأشخاص فإنه یفترض أن تكون شركة التأمین على علم بها هي كذلك، وفي هذه الحالة لا 

لتقلیل من یمكن إبطال العقد، كما أنه یجب أن یؤدي السكوت أو تقدیم بیان خاطئ إلى  ا

.2فكرة الخطر وإلا لا یمكن كذلك المطالبة بإبطال العقد

لة تقدیم تصریح كانت غیر صحیحة في حا هنمن قانون التأمینات أ113المادة  أكدت

یقع عبئ الإثبات ذلك عن سوء النیة بخصوص حادثة فإنه یترتب سقوط الحق، إلا أنه و 

نون التأمینات أنه یعتبر العقد ملغى من قا110كما أكدت المادة على عاتق المؤمن، و 

.3وفي جمیع الحالات إذا أثبت المؤمن أن مؤسسة النقل البحري إرتكبت غشامباشرة

.الإلتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن:ثالثا

یترتب ":من قانون التأمینات التي تنص على أنه 7و 6، 5فقرة  108حسب المادة 

:...على المؤمن له

عي الإلتزامات المتفق علیها مع المؤمن أو المحددة في التنظیم الساري ـ أن یرا5

المفعول، وأن یبذل الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من إتساعها،

ـ أن یتخذ جمیع التدابیر الضروریة الرامیة إلى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد 6

الغیر المسؤولین عن الأضرار الحاصلة،

أیام على الأكثر، بأي حادث )7(رد إطلاعه، وخلال سبعة ـ أن یعلم المؤمن بمج7

من طبیعته أن یستلزم ضمانه وأن یسهل علیه كل تحقیق یتعلق بذلك وأن یقدم بیانا 

."خاصا بالحادث وتعیین مبلغ الأضرار والخسائر

1. Hélène de Rode, Op.Cit, p 60.

.471انون البحري، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه، مبادئ الق.2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 110م . 3
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یتبین من خلال هذه المادة أن هناك مجموعة من الإلتزامات تقع على مؤسسة النقل 

یستوجب علیه القیام بها والتي ترمي إلى المحافظة على حقوق شركة التأمین البحري التي

الإلتزامات في الإلتزام ، وتتمثل هذه 1لاسیما الحد من التعویض الذي یلتزم به المؤمن

إلتزام بالمحافظة على الطعون ،)2(التخفیف من آثار الحادث، )1(بإخطار شركة التأمین 

).3(سؤولشركة التأمین ضد الغیر الم

.الإلتزام بإخطار شركة التأمین/1

تلتزم مؤسسة النقل البحري بإخطار شركة التأمین عن كافة الظروف التي تطرأ أثناء 

أیام من 07سریان العقد التي من شأنها أن تزید في الخطر المؤمن منه، وذلك في أجل 

عدم الإلتزام بالإبلاغ فإن تاریخ علمها بزیادة الخطر المؤمن منه، أما فیما یخص الجزاء من

قانون التأمینات ووثائق التأمین لم ترتب أي جزاء عن ذلك، إلا أنه صدرت إجتهادات 

قضائیة في هذا الشأن تقضي بأنه في حالة الإخلال بالإلتزام بإخطار شركة التأمین لا یؤدي 

اللاحق مباشرة إلى فسخ العقد وإنما یؤدي إلى مساءلة المؤمن له عن تعویض الضرر 

على أنه لا 1992مارس 12بشركة التأمین من جراء ذلك، كما أكد قرار تحكیم صادر في 

یأخذ بحالة التأخر عن الإبلاغ إذا لم تثبت شركة التأمین أنه لو أخطر بالحادث في المهلة 

.2المحددة لكان من المؤكد أنه تنجح في منع الضرر أو التخفیف منه

لضرر في الوقت المناسب فإن مؤسسة النقل البحري تستحق إذا تم الإبلاغ عن تفاقم ا

مبلغ التعویض كاملا، أما إذا لم یتم الإخطار عن تفاقم الضرر وأثبتت شركة التأمین سوء 

نیة مؤسسة النقل البحري في ذلك، فإن التعویض في هذه الحالة یكون جزئي یتم دفعها 

.3یه أن یدفعه عند تفاقم الضرربالمقارنة بین القسط المدفوع والقسط الذي كان عل

.التخفیف من آثار الحادث/2

یكون ذلك بإتخاذ مؤسسة النقل البحري التدابیر اللازمة من أجل عدم تفاقم الضرر 

وذلك عن طریق العمل على تخفیف أثار الحادث، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازیة اللازمة 

.285المقدادي عادل علي، مرجع سابق، ص .1

.163مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .2

3 . Hélène de Rode, Op.Cit, p 78.
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مین لدى المسؤول عن الضرر، دون أن التي من شأنها أن تحافظ على حقوق شركة التأ

.1تلتزم مؤسسة النقل البحري بمباشرة الدعوى فهي من إختصاص شركة التأمین وحدها

من قانون التأمینات فإنه في حالة ما إذا لم تحترم مؤسسة النقل 112طبقا للمادة 

ورد في  البحري الأحكام المتعلقة ببذل الجهد لإتقاء الضرر أو الحد من إتساعه حسب ما

من قانون التأمینات، وكان ذلك سببا في الضرر أو في إتساعه، 05الفقرة  108المادة 

ویمكن للشركة التأمین اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بتخفیض التعویض أو عدم دفعه 

.2إطلاقا

على أنه في حالة ما إذا لم تلتزم مؤسسة النقل البحري بالأحكام119كما أكدت المادة 

من قانون التأمینات، المتعلقة بقیام مؤسسة النقل البحري 06الفقرة  108الواردة في المادة 

بإجراءات الضروریة من أجل تمكین المؤمن من الطعن ضد الغیر المسؤول، ففي هذه الحالة 

تتحرر شركة التأمین من إلتزاماتها في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن یسترجعه من 

.ول لو أدى المؤمن له إلتزاماتهالغیر المسؤ 

.ضد الغیر المسؤولشركة التأمینإلتزام بالمحافظة على الطعون /3

تلتزم مؤسسة النقل البحري بالقیام بكافة الإجراءات القانونیة اللازمة للمحافظة على 

.3دعوى الرجوع لشركة التأمین على الغیر المسؤول الضرر الحاصل

من قانون التأمینات، 06الفقرة  108حكام الواردة في المادة بالأیترتب على عدم إلتزام

المتعلقة بقیام مؤسسة النقل البحري بإجراءات الضروریة من أجل تمكین المؤمن من الطعن 

ضد الغیر المسؤول، جزاء خطیر على مؤسسة النقل البحري یتمثل في تحرر شركة التأمین 

ن حقها أن یسترجعه من الغیر المسؤول لو إتخذت من إلتزاماتها في حدود المبلغ الذي كان م

.4مؤسسة النقل البحري الإجراءات الإحترازیة للحفاظ على حقوق شركة التأمین

.104مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .1

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم112م . 2

.423عوض علي جمال الدین، مرجع سابق ، ص .3

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 119م . 4
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الفرع الثاني

إلتزامات شركة التأمین

، في التعویض عن 1تتمثل إلتزامات شركة التأمین في إلتزام رئیسي یقع على عاتقها

ؤسسة النقل البحري، ویعتبر دفع التعویض هو الطریقة الضرر المؤمن علیه والذي لحق بم

، كما یعتبر تنفیذ الإلتزام عن طریق نظام التخلي )أولا(العادیة لتنفیذ إلتزام شركة التأمین

.)ثانیا(طریق إستثنائي

ة لتنفیذ عادیة طریقبمؤسسة النقل البحري كالتعویض عن الضرر اللاحق : أولا

.الإلتزام

عن الضرر اللاحق بمؤسسة النقل البحري مسألة تقدیر التعویض تثیر مسألة التعویض

، إلى جانب تحدید شروط الحصول )1(المستحق على الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمنة

، وتحویل )3(، وكذا میعاد التنفیذ بالتعویض عن الأضرار المؤمن علیها)2(على التعویض

.)4(الحق في التعویض

.بالأموال المؤمنةعلى الأضرار اللاحقة تقدیر التعویض المستحق/1

إذا كانت الخسائر عبارة عن نفقات دفعتها مؤسسة النقل البحري لتجنب الضرر أو 

التخفیف منه، ففي هذه الحالة لا توجد صعوبة في تحدید قیمة التعویض، إذ تدفع شركة 

من قانون 114، وهو ما أكدته المادة 2التأمین مبلغ التعویضات في حدود مبلغ التأمین

التأمینات التي نصت على أنه یتم التعویض عن الخسائر في حدود التلف الحاصل والذي 

.3أصاب المال المؤمن

أما إذا أصیبت السفینة بخسائر یستوجب الأمر إصلاحها، یقدر التعویض إستنادا على 

إثبات هذه نفقات الإصلاح الضروري إعادة السفینة إلى حالة تكون صالحة للملاحة، ویتم 

.4النفقات بموجب الفواتیر المدفوعة

.675محمد فرید العریني، دویدار هاني، مرجع سابق، ص .1

.464مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، مرجع سابق، ص .2

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95الأمر رقم من114م . 3

.170مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .4
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أما إذا هلكت السفینة هلاكا كلیا كالغرق، فیقدر التعویض إستنادا على قیمة السفینة 

المحددة في عقد التأمین، وفي حالة ما إذا لم یحدد قیمتها في عقد التأمین یتم الإستعانة 

.1علیها قبل وقوع الحادث مباشرةبالخبراء لتقدیر قیمتها على أساس الحالة التي كانت 

من قانون التأمینات طبیعة التعویض الذي تلتزم به شركة التأمین 116حددت المادة 

بدفعه لمؤسسة النقل البحري، بحیث یجب أن یكون من حیث الأصل مبلغا نقدیا، إذ لا تلتزم 

واء عن طریق شركة التأمین بإعادة الشيء إلى الحالة التي كان علیه قبل وقوع الضرر س

إصلاحه أو شراء غیره بدلا منه، وإستثنائیا یمكن للطرفین الإتفاق صراحة على أن یتم 

.2التعویض من غیر دفع مبلغ نقدي

.تحدید شروط الحصول على التعویض/2

لكي تتحصل مؤسسة النقل البحري على مبلغ التعویض یستوجب علیها إثبات أنها 

خلال عقد التأمین الذي یثبت أنها هي المستفیدة من صاحبة الحق في التأمین وذلك من 

التعویض على الأضرار الحاصلة، كما یستوجب على مؤسسة النقل البحري إثبات مصلحتها 

في المحافظة على المال المؤمن علیه بحیث یجب إثبات المصلحة وقت حصول الحادث 

ري بإثبات الضرر الحاصل ولیس وقت إبرام عقد التأمین فقط، كما تلتزم مؤسسة النقل البح

.3جراء الأخطار المؤمن منها

من قانون التأمینات تلتزم مؤسسة النقل البحري بإعلام 07الفقرة  108طبقا للمادة 

شركة التأمین بمجرد علمها بالحادث من شأنه أن یكون موضوع ضمان خلال سبعة أیام 

المتعلقة بالحادث وتحدید الأضرار على الأكثر، وكما یلتزم بتسهیل التحقیق وتقدیم البیانات 

.4والخسائر

.276محمد فرید العریني، دویدار هاني، مرجع سابق، ص .1

.110مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .2

.172مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .3

.112مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .4
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.میعاد التعویض عن الأضرار/3

تلتزم شركة التأمین بدفع التعویض عن الأضرار اللاحقة بمؤسسة النقل البحري وذلك 

من قانون التأمینات 117وفقا للآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التأمین، إذ أن المادة 

بناءا على نموذج الشروط العامة لعقد التأمین، ویترتب على تركت تحدید آجال الدفع

.1الإخلال بهذا الآجال تعویض إضافي على التعویض المستحق

إن عقد التأمین یتم عادة بصدد كل رحلة بحریة، وبما أن السفینة تقوم بعدد كبیر من 

رر الحاصل، إذ الرحلات والمتعاقبة، یخشى أن یتعذر إثبات الأخطار البحریة أو تقدیر الض

أخضع المشرع في حالة عدم دفع التعویض في الأجل المحدد دعوى الخسارة التي ترفعها 

من قانون 121مؤسسة النقل البحري في هذا الشأن إلى مدة تقادم صغیرة حددتها المادة 

یحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمین البحري ":التأمینات التي نصت على أنه

:...یسري أجل التقادم إبتداء من).2(ینبعام

ـ تاریخ الحادث الذي یفضي إلى دعوى العطب بالنسبة للتأمینات الخاصة 2

.2..."بالسفینة،

.تحویل الحق في التعویض/4

تحویل الحق في التعویض عن الأضرار التي لحقت المؤمن له من طرف الغیر هو 

ن غیر من التأمینات فالقانون یمنح لمؤسسة مبدأ معمول به في مجال التأمین البحري دو 

النقل البحري تحویل حقها في التعویض عن الأضرار الحاصلة إلى الغیر المتمثلة في شركة 

التأمین التي قامت بالتعویض عن الضرر المؤمن علیه، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

دعواه ضد له في حقوقه و المؤمن محل المؤمنیحل ":من قانون التأمینات على أنه118

.3"الغیر المسؤول في حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له

یتعین على المؤمن دفع التعویض ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 117تنص المادة .1

.الناتج عن الخطر المضمون في الآجال المحددة في الشروط العامة في عقد التأمین

".ض المستحقعند إنتهاء هذا الأجل، یجوز للمؤمن له أن یطالب بتعویض الضرر زیادة عن التعوی

.119مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .2

.174مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .3
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یعبر عقد التأمین من عقود التعویض، غیر أنه لا یمكن لمؤسسة النقل البحري أن 

تثري من وراء التأمین إذ لا یمكن لها الحصول على تعویض التأمین من طرف شركة 

بة المسؤول عن الضرر الحاصل بالتعویض، لذا التأمین من جهة و من جهة أخرى مطال

تحقیقا للصفة التعویضیة للتأمین وتفادیا للإثراء الغیر المبرر فقد جرى العرف البحري 

وإستقرت معظم التشریعات وأخذت به العقود النموذجیة للتأمین على أحقیة شركة التأمین في 

.1مسؤول عن الضررالحلول محل مؤسسة النقل البحري في الدعوى ضد الغیر ال

.إستثنائيالتعویض بالتخلي كطریق :ثانیا

قد یكون إلتزام شركة التأمین في عقد الأمین البحري غیر التعویض الذي تقدمه 

، ثم إلى حالات )1(لمؤسسة النقل البحري، وهو ما یسمى بالتخلي لذا سنتطرق إلى تعریفه

.)3(، ومن ثم نتطرق إلى إستعمال حق التخلي)2(التخلي

.نظام التخليبتعریف /1

، وهناك من 2یقصد به ترك الشيء المؤمن مقابل مبلغ تعویض كامل للشيء المؤمن

.یسمیه الترك وهو نظام ینفرد به التأمین البحري

یعتبر التخلي طریق إستثنائي یتم اللجوء إلیه في الحالات التي یتعرض لها الشيء 

ة لمؤسسة النقل البحري ولیس إلزامي، إذ لها أن المؤمن لخسائر جسیمة، وهو إختیاري بالنسب

تختار بین التعویض أو التخلي وذلك وفق ما تقتضیه مصلحها، إلا أنه في حالة الخسائر 

، وهو الأمر الذي 3غیر الجسیمة فإنه لیس لمؤسسة النقل البحري سوى القبول بالتعویض

أو الخسائر /تعوض الأضرار و":من قانون التأمینات التي نصت على أنه114أكدته المادة 

في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي یحق فیها للمؤمن له إختیار التخلي، وفقا 

."من هذا الأمر143و 134و 115لأحكام المواد 

للتخلي فائدة تتمثل في حالة إنقطاع أخبار السفینة أو في حالة الهلاك، تحصل 

ض بأكمله دون أن تكون ملزمة بإثبات الهلاك في مؤسسة النقل البحري على مبلغ التعوی

.113مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص .1

.452عوض علي جمال الدین، مرجع سابق، ص.2

.185مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .3
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حالة إنقطاع الأخبار، أو إثبات أن المال المؤمن هالك هلاك كلي، وتعتبر الفائدة الرئیسیة 

.1من الترك في تیسیر تسویة تعویض التأمین بطریقة أبسط وأسرع من طریقة التعویض

.لات التخلياح/2

مكن لمؤسسة النقل البحري إختیار نظام من قانون التأمینات ی134حسب المادة 

المضمونة في العقد، في عدم قدرة التخلي لتسویة الأضرار الحاصلة للسفینة بسبب الأخطار 

، تجاوز قیمة إصلاح )ب(، الإختفاء الكلي للسفینة)أ(السفینة للملاحة وإستحالة إصلاحها

.)د(سفینة، إنعدام أخبار ال)ج(الضرر ثلاثة أرباع القیمة المتفق علیها

.عدم قدرة السفینة للملاحة وإستحالة إصلاحها/ أ

یمكن لمؤسسة النقل البحري ترك السفینة، إذا أصبحت غیر قادرة على الملاحة البحریة 

.بسبب تعرضها لخطر بحري مضمون من طرف شركة التأمین

.الكلي للسفینةختفاء الإ/ ب

الذي یتعین إثباته خلافا لحالة إنقطاع إختفاء السفینة هو فقدان السفینة فقدانا كلیا، و 

الأخبار الذي یقوم على قرینة الهلاك، ویلاحظ أن التخلي جائز حتى ولو أنقذت السفینة بعد 

.2الغرق وذلك أن الحق في التخلي یثبت بمجرد الغرق مباشرة

.تجاوز قیمة إصلاح الضرر ثلاثة أرباع القیمة المتفق علیها/ ج

لسفینة تتجاوز ثلاثة أرباع القیمة المتفق علیها للتعویض على إذا كانت قیمة إصلاح ا

السفینة التي تعرضت لخطر مضمون، فإنه یجوز لمؤسسة النقل البحري التخلي عن لسفینة، 

وبالتالي إذا كان مجموع النفقات الواجب إنفاقها على إصلاح الضرر الحاصل لا یتجاوز 

السفینة، ففي هذه الحالة لا محل للمطالبة بنظام ثلاثة أرباع قیمة التعویض المتفق علیه عن 

.3التخلي

.186ع سابق، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرج.1

.190مرجع نفسه، ص .2

.183مواسي العلجة، مرجع سابق، ص .3
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.إنعدام أخبار السفینة/ د

یعتبر إنقطاع أخبار السفینة من بین أقدم حالات الترك وأكثرها فائدة لمؤسسة النقل 

البحري، فإذا لم یصل الخبر عن السفینة خلال مدة معینة فإنه یفترض أنها هلكت، لذا یجوز 

بحري المطالبة بالتخلي عن السفینة مقابل مبلغ التعویض الكامل عن قیمة لمؤسسة النقل ال

.1السفینة وهذا دون أن یثبت هلاك السفینة

من قانون التأمینات على أنه یمكن إختیار الترك إذا 134من المادة 04أكدت الفقرة 

الأخبار یعود أشهر، أما إذا كان سبب تأخر )3(إنعدمت أخبار السفینة لمدة تزید على ثلاثة

.أشهر)06(لحوادث حربیة فإن الأجل یمدد إلى ستة 

.إستعمال حق التخلي/3

من قانون 115مراعاة الأحكام الواردة في المادة لإستعمال حق التخلي یتوجب الأمر 

:والمتمثلة في2التأمینات

ـ شمول التخلي على أصل وملحقات الشيء المؤمن علیه، بمعنى أنه یشمل السفینة 

وكل ملحقاتها كقوارب النجاة والمكینات وكل الوسائل الأخرى المركبة على السفینة مثل 

  .الروافع

ـ أن لا یكون التخلي مقترن بأي شرط، كأن لا یشترط صاحب السفینة إسترجاع السفینة 

.وهي محطمة أو إسترجاع إحدى لواحقها في حالة ظهور السفینة

حته ویتعین على شركة التأمین دفع المبلغ ـ أن یقبل المؤمن التخلي أو یقضي بص

المؤمن علیه بكامله إما بقبول التخلي، أو على أساس الخسائر الكاملة بدون إنتقال الملكیة 

.3لتفادي الأضرار الأخرى التي قد یلحق بالشيء المؤمن للغیر

تلتزم مؤسسة النقل البحري بتبلیغ شركة التأمین بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو 

أشهر على الأكثر من تاریخ الإطلاع على الحادث الذي أدى 03بعقد غیر قضائي خلال 

.473مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، مرجع سابق، ص .1

إذا إختار المؤمن له التخلي، كما ":، معدل ومتمم، سالف الذكر، على أنه07-95من الأمر رقم 115تنص المادة .2

...."من هذت الأمر، وجب أن یكون هذا التخلي تاما وبدون أي شرط،143و  134المادتین هو منصوص علیه في 

3 . YVONNE Lambert-Faivre, Op.Cit, p 351.
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من قانون التأمینات 121، كما حددت المادة 1إلى التخلي أو إنقضاء الآجال الذي تسوغه

أجال تقادم الدعاوى بعامین من تاریخ وقوع الحادث الذي یفضي إلى الترك أو إنقضاء 

.ع دعوى التخليالأجل المحدد المقرر لرف

المبحث لثاني

الآلیات الودیة لحل النزاعات الناشئة في مجال الإستثمار في النقل البحري

یتسم الإستثمار في مجال النقل البحري بالتشعب والتعقد وتداخل العدید من الأنظمة 

ون القانونیة، إذ یستلزم لإنشاء مشروع إستثماري في مجال النقل البحري، تدخل أشخاص القان

البحریة التجاریة وهیئات إداریة عمومیة من جهة ومن جهة بالعام لاسیما الوزیر المكلف 

أخرى فإن ممارسة نشاط النقل البحري یستوجب على مؤسسة النقل البحري إقامة علاقات 

مع العدید من الفاعلین في مجال النقل البحري من متعاملین إقتصادیین، لذا یستوجب الأمر 

الناشئة في هذا المجال تحدید صفة الأشخاص المتدخلین وطبیعة النزاع لحل النزاعات

الناشئ ومن ثم تحدید القضاء المختص للفصل في النزاعات إما القضاء العادي أو القضاء 

  .الإداري

غیر أنه نظرا لتمیز القضاء بالبطء في الإجراءات عند الفصل في النزاعات المطروحة 

قاضي من إنحیاز القاضي إلى جهة معینة، تطلب الأمر على أمامها إلى جانب تخوف المت

جدیدة للفصل في النزاعات ضمانا لحقوق المتقاضي والتي اللیات الآ مسایرةالمشرع الجزائري 

هو سرار المتعلقة بالنزاعات، و الأتتسم بالودیة والسرعة والثقة إلى جانب التشدید على حفظ 

من نوعیة الأحكام التحكیمیة الصادرةتمیز بما یظهر من خلال نظام التحكیم الذي ی

إلى جانب وجود آلیات ، )المطلب الأول(2بالرغم من تعقد النزاعات المطروحةالمحكمین

.)المطلب الثاني(الصلح والوساطةودیة أخرى للفصل في النزاعات و المتمثلة في

.، معدل ومتمم، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 115م . 1

2 . BENCHENAB Ali, « La conciliation et la médiation en droit des affaires
internationales », colloque international, Alger 06 & 07 Mai 2014, Université d’Alger 1,
p302. http:--www.univ-alger.dz-univ_ang.
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المطلب الأول

نقل البحريلحل النزاعات الناشئة في مجل الرئیسیةالتحكیم كآلیة

یعتبر التحكیم الوسیلة الرئیسیة البدیلة التي تستعین بها مؤسسة النقل البحري لفض 

الدولي النزاعات الناشئة في علاقاتها مع الغیر، نظرا لتداول هذه الآلیة على المستوى 

وفعالیتها في حل النزاعات، و هناك العدید من الأسباب التي تجعل مؤسسة النقل البحري 

التحكیم كوسیلة لحل النزاعات ومن بین هذه الأسباب هو أرادة الأطراف لحل النزعات إختیار

محكمین مختصین في المجال البحري، إلى جانب أن النقل البحري ذو طابع عن طریق 

.1دولي وهو ما یتماشى مع التحكیم

لدراسة التحكیم في مجال النقل البحري یستوجب الأمر التطرق إلى الإطار العام 

، والتطرق إلى القواعد )الفرع الأول(لتحكیم في النزاعات الناشئة في مجال النقل البحري

.)الفرع الثاني(المنظمة للتحكیم

الفرع الأول

الإطار العام لتحكیم في النزاعات الناشئة في مجال النقل البحري

یعتبر نظام التحكیم من بین الأنظمة التي عرفت تطور وتنظیم من طرف المشرع 

، وسعیا من أجل تقدیم ضمانات تسمح باللجوء إلى هذه الآلیة 2الجزائري وذلك نظرا لأهمیته

، الملتقى الوطني "ضائعبالتحكیم أسلوب فعال في حل المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري لل"خوجة حسینة،.1

كلیة 1جامعة الجزائر 2022فیفري 10واقع وآفاق، یوم :الإفتراضي حول خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر

.343الحقوق، ص 

أول مرة أدرج فیها المشرع الجزائري التحكیم بحیث مس التحكیم الذي تكون فیه الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها طرفا.2

المؤرخ في 09-93في الخصومة التحكیمیة منذ تعدیل قانون الإجراءات المدنیة القدیم وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 

الفقرة الثالثة منه على أنه لا یمكن للأشخاص المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم 442أین أكدت المادة 1993أفریل 25

من القانون الإجراءات المدنیة قبل تعدیلها أكدت على أنه لا 442في حین أنه المادة ة یإلا في العلاقات التجاریة الدول

لما بدأت عملیة تأمیم 1971یمكن للدولة أو أحد الأشخاص العامة اللجوء إلى التحكیم إطلاقا، غیر أنه في سنة 

في برتوكول، وهو نفس الأمر بالنسبة المحروقات فرضت الشركات الأجنبیة على الدولة الجزائریة على إدارج شرط التحكیم 

145-82للجماعات المحلیة التي تبرم عقود تجاریة دولیة أین تدرج شرط التحكیم في إتفاقیاتها وهو ما أكده المرسوم رقم 

المتضمن تنظیم صفقات الأعوان العمومیون، إلى جانب التعلیمة الوزاریة للرئیس الحكومة 1982أفریل 10المؤرخ في 

.التي تسمح بصریح العبارة باللجوء إلى التحكیم1982نوفمبر 18ة في المؤرخ

NATHALIE Najjar, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, L.G.DJ, Paris, 2004, p 201.
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لحل النزاعات، یتطلب الأمر تحدید النزاعات التي یجوز الفصل فیها عن طریق 

.)ثانیا(، وكذا إلزامیة توافر العناصر التي تأسس لنظام التحكیم)أولا(التحكیم

.ل فیها عن طریق التحكیمالنزاعات التي یجوز الفص: أولا

لا یمكن إستبعاد إمكانیة نشوء نزاعات خلال ممارسة مؤسسة النقل البحري لنشاطها 

بینها وبین كافة الأطراف المتدخلین في مجال النقل البحري، بحیث أنه یمكن أن تكون هذه 

العمومیة النزاعات ذات طابع عام لما یكون الطرف المتدخل الدولة أو إحدى الهیئات الإدارة

التابعة لها، وكما یمكن أن تكون هذه النزاعات ذات طابع خاص لما یكون الطرف المتدخل 

أحد الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص، من هنا یستوجب الأمر دراسة مدى إمكانیة 

، إلى جانب دراسة نطاق التحكیم في النزاعات )1(التحكیم في النزاعات ذات الطابع العمومي

.)2(ص الخاضعین للقانون الخاصمع الأشخا

.مدى إمكانیة التحكیم في النزاعات ذات الطابع العام/1

یقصد بالتحكیم في النزاعات ذات الطابع العام لجوء أحد أشخاص القانون العام وهي 

الدولة أو أحد الهیئات الإداریة التابعة لها إلى التحكیم من أجل حل نزاعاتها الناشئة مع 

في التصرفات التجاریة التي تقوم بها أي تدخل الدولة بصفتها عون ، وذلك 1الغیر

.2إقتصادي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أكدت على أنه لا یجوز 975غیر أن المادة 

، اللجوء إلى 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800للأشخاص المذكورین في المادة 

ت الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وكذلك في مجال الصفقات التحكیم إلا بموجب الإتفاقیا

.4العمومیة

.9، ص 2009لعربیة، القاهرة، صافي أحمد قاسم، مدى جواز التحكیم في دعاوى الإلغاء، دار النهضة ا.1

2 . FOUCHRD.Ph, GAILLARD.E, GOLDMAN.B, Traité de l’arbitrage commercial
International, Litec, Paris, 1996, p43.

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في ":، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 975تنص المادة .3

.الإداریةالمنازعات

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

."إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 975م . 4
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 1006كما أكدت الفقرة الثانیة من المادة 

أن تطلب التحكیم، ما عدا في العامةولا یجوز للأشخاص المعنویة":تنص على أنه

."إطار الصفقات العمومیةعلاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في

من خلال نص المواد السالفة الذكر یتضح أنه لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن 

.1تطلب التحكیم، إلا في علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو المتعلقة بالصفقات العمومیة

ي یتضح أن المشرع الجزائري إستبعد مجال الإستثمار في النقل البحري من التحكیم ف

النزاعات ذات الطابع العمومي أین تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفا فیها، كون أن 

الإستثمار في مجال النقل البحري في الجزائر یستلزم أن یكون المستثمر محلي وذلك طبقا 

من القانون البحري، والتي تشترط بالنسبة للشخص الطبیعي أن یتمتع 1-571للمادة 

وبالنسبة للشخص المعنوي یستوجب الأمر أن یخضع للقانون الجزائري، بالجنسیة الجزائریة 

.بالتالي یستبعد وجود علاقات إقتصادیة دولیة في مجال الإستثماري في النقل البحري

بالإضافة إلى ذلك فإن منح ممارسة نشاط النقل البحري یستوجب على المستثمر 

تفویض المرفق العام، ومنه یستبعد الحصول على عقد إمتیاز، والذي یعتبر عقد من عقود

.الإستثمار في مجال النقل البحري من مجال الصفقات العمومیة

.مع أشخاص القانون الخاصناشئةنطاق التحكیم في النزاعات ال/2

یقصد بالتحكیم في النزاعات الخاصة المتعلقة بالأشخاص الخاصة النزاعات التي تنشأ 

لخاص، وفي هذا الصدد نصت الفقرة الأولى من المادة بین الأشخاص الخاضعة للقانون ا

یمكن لكل شخص اللجوء إلى ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه1006

لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة .التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

."بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن مؤسسة النقل 1006ل المادة یتضح من خلا

البحري یمكن لها اللجوء إلى التحكیم في النزاعات الناشئة عن علاقاتها مع الأشخاص 

القانون الخاص، بشرط أن لا تكون هذه النزاعات تتعلق بالنظام العام أي نزعات ذات طابع 

.170، ص 2016لإداریة، في القانون المقارن، دار هومة، ، الجزائر، نوفل حسان، التحكیم في منازعات العقود ا.1
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لإختصاص الإستئثاري للفصل فیها للمحاكم الوطنیة وكذا ، أو النزاعات التي یؤول اجزائي

.1یرفض اللجوء إلى التحكیم فیما یخص حالة الأشخاص وأهلیتهم في التصرف

كما أنه هناك العدید من المعاییر المتخذة لتحدید نطاق التحكیم ما إذا كان دولي أو 

التحكیم، وهناك من محلي وما إذا كان وطني أو أجنبي، إذ هناك من یأخذ بمعیار مكان

.2یأخذ بطبیعة النزاع، ومنهم من یأخذ بعیار جنسیة الأطراف وطبیعة النزاع

.عناصر التحكیم في مجال النقل البحري:ثانیا

یقوم التحكیم في مجال النقل البحري على توفر جملة من العناصر التي تمهد لإجراء 

، )2(كذا تعیین الهیئة القائمة بالتحكیم، و )1(التحكیم، والتي تتمثل في تحدید مصدر التحكیم

.)3(إلى جانب تحدید القانون الواجب التطبیق

.تحدید مصدر التحكیم في مجال النقل البحري/1

إن لجوء مؤسسة النقل البحري إلى التحكیم في النزاعات التي تنشأ بینها وبین 

بموجب شرط ، وإما یكون)أ(المتعاملین معها، یكون إما على أساس إتفاق تحكیم

).ب(التحكیم

.إتفاق التحكیم/ أ

إتفاق التحكیم هو تصرف قانوني مستقل، بحیث یكون كتابي، ویتم تحدید فیه موضوع 

النزاع وأسماء المحكمین، ومكان وإجراءات التحكیم، إلى جانب إمكانیة تعیین القانون الواجب 

، یكون الأطراف 3وب الخلافتطبیقه، ویتسم إتفاق التحكم على أنه غالبا ما یكون بعد نش

على درایة بنوع النزاع القائم بینهما وكل التفاصیل المتعلقة بها لذا یتفاوض الطرفین على 

.4إحالة النزاع على  التحكیم وذلك بالإتفاق بینهما

1 .CAVALDA Christian, LUCAS DE LEYSSAC Claude, L’arbitrage, DALLOZ, Paris, 1993,
p 22.

معة جا،2015العدد الأول، ،09المجلد البحوث والدراسات العلمیة،، مجلة"التحكیم التجاري الدولي"علیاتي محمد، .2

.147ص  المدیة،

عشوش أحمد عبد الحمید، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب .3

.16، ص 1990الجامعة، الإسكندریة، 

4 . HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, Thèse pour Doctorat en Droit, Faculté de
Droit et Sciences Politique, Université Mouloud MAMMERI, TIZI-OUZOU, 2012, p 79.
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كما یعتبر هذا النوع من التحكیم الأسبق ظهورا وإعتراف به، وتستعمل في حالات 

، وتسویة الخسارات البحریة المشتركة وكذا في مسائل التصادم المساعدة البحریة الإنقاذ

.1البحري

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن إتفاق التحكیم یكون 1011أكدت المادة 

بقبول الأطراف لعرض نزاع سابق عن إبرام إتفاق التحكیم، إلى جانب ذلك فقد إشترطت 

مدنیة والإداریة على أن الإتفاق یجب أن یكون كتابیا من قانون الإجراءات ال1012المادة 

یتضمن لزوما موضوع النزاع وأسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم، وذلك تحت جزاء إمكانیة 

.2المطالبة بإبطال إتفاق التحكیم

حتى أثناء سریان الخصومة بین الطرفین أمام الجهة القضائیة، یمكن لمؤسسة النقل 

ر الذي تتخاصم ضده أمام الجهة القضائیة، أن یتفقا على التحكیم، البحري والطرف الأخ

.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1013وهذا عملا بأحكام المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 1040أكدت الفقرة الرابعة من المادة 

.4من عدم صحة العقد الأصليإتفاقیة التحكیم تبقى صحیحة وناتجة لآثاره، بالرغم

.شرط التحكیم/ ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شرط التحكیم على أنه 1007عرفت المادة 

الإتفاق الذي بموجبه یلتزم أطراف العقد على عرض النزاعات التي قد تثار لاحقا على 

یورك وباریس مع شرح الفقي عاطف محمد، التحكیم في المنازعات البحریة، دراسة مقارنة للتحكیم البحري في لندن ونیو .1

.118، ص 1996أحكام قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1012، 1011م . 2

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1013م . 3

لا یمكن الإحتجاج بعدم صحة ":، سالف الذكر، على أنه09-08قانون رقم من ال1040تنص الفقرة الرابعة من المادة .4

".إتفاقیة التحكیم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي



الفصل الثاني                                  آليات ضمان ديمومة مؤسسات النقـل البحري-الباب الثاني

239

بإلتزامات المتعاقد الأصلي ویمتد شرط التحكیم إلى المتعاقد من الباطن الذي یلتزم،1التحكیم

.2إتجاه المتعاقدین مع هذا الأخیر

یستلزم إدارج شرط التحكیم في الإتفاقیة الأصلیة المبرمة أو في الوثیقة التي تسند 

إلیها، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم، وعلى خلاف ذلك یمكن 

من قانون الإجراءات المدنیة 1008ادة المطالبة بإبطال شرط التحكیم وهذا طبقا للم

.والإداریة

یعتبر شرط التحكیم الصورة الأحدث ظهورا وإعترافا بها، ولكنها الأكثر شیوعا وإنتشار 

في مجال التحكیم، ویدرج شرط التحكیم خاصة في عقود التأمین، وفي عقود البیع البحري 

لبحریة بشكل عام بما في ذلك وعقود بناء السفن وإصلاحها وشرائها، وفي كل العقود ا

.3إتفاقات المساعدة البحریة والإنقاذ

.Hیعتبر  Motulsky أن شرط التحكیم عبارة عن عقد داخل عقد، بحیث أنه یبقى

لا  4عبارة عن عقد مستقل عن العقد الأصلي المبرم بین الطرفین، خاصة أن إتفاقیة نیویورك

.5الأصليتشترط أن یكون شرط التحكیم وارد في العقد 

یمكن للعقد الأصلي أن یحیل إلى التحكیم بطریقة بسیطة بحیث یكفي الإشارة إلى 

التحكیم من أجل إخضاع الطرفین للتحكیم، و قد أكد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

شرط التحكیم هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه ":، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 1007تنص المادة .1

أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على 1006لمادة الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم ا

."التحكیم

2 . DE FONTMICHEL Maximin, BEATRIZ BURGHETTO Maria, « La circulation de la
convention d’arbitrage », Les cahiers de l’arbitrage, Nouveaux domaines nouvelles
utilisations, 3e édition, conseil national des barreaux, France, 2017, p 31. www.cnb.avocat.fr.

.118الفقي عاطف محمد، مرجع سابق، ص .3

، یتضمن الإنظمام بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر 1988نوفمبر 05مؤرخ في 233-88مرسوم رقم .4

، صادرة بتاریخ 48القرارت التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، ج ر ج ج عدد جوان والخاصة بإعتماد10الأمم المتحدة بتاریخ 

.1988نوفمبر 23

5 . HOCINE Farida, Op.Cit, p 77.
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه یجب أن یكون شرط التحكیم تحت 1008

.1تابي، سواء في العقد الأصلي أو في الوثیقة التي تحیل إلى العقد الأصليطائلة البطلان ك

غیر أنه و إن حدث و أن تم إبطال العقد الأصلي لبطلان أحد أركان العقد فإن شرط 

التحكیم یبقى ساري المفعول ولا یتأثر بالبطلان وهذا كون أن إتفاق التحكیم البحري یبقى 

أن یكون إتفاق التحكیم بذاته مستوفي لكل الشروط مستقل عن الإتفاق الأصلي على 

والأركان القانونیة لقیام العقد، وأن لا یكون قد تم الإتفاق على إعتبار إتفاق التحكیم جزء لا 

یتجزأ من العقد الأصلي كون أن هذا النوع من الإتفاق یؤدي إلى إزالة مفعول مبدأ إستقلالیة 

.2إتفاق التحكیم

.في مجال النقل البحريبالتحكیمالهیئة المكلفة /2

لما یتفق أطراف المنازعة البحریة على اللجوء إلى التحكیم سواء بموجب إتفاق التحكیم  

أو شرط التحكیم،  فإنهما یتفقان على طریقة التحكیم التي تكون إما عن طریق التحكیم 

.)ب(، أو عن طریق التحكیم المؤسساتي)أ(الحر

.البحريالنقلالتحكیم الحر في مجال/ أ

یقصد بالتحكیم الحر تولي أطراف الخصومة تجسیده عن طریق تحدید الإجراءات 

والقواعد التي تطبق، بحیث یتمیز هذا النوع من هذا التحكیم عدم وجود أي إشراف وتوجیه 

من منظمة تحكیم، إذ أن الأطراف هم الذین یقومون بوضع نظام إجراءات التحكیم مع الأخذ 

لتي أعدت خصیصا مثل لائحة لجنة الأمم المتحدة لتنظیم التحكیم التجاري باللوائح ا

.3الدولي

غالبا ما یتدخل القضاء في التحكیم الحر من أجل حل كل النزاعات التي تترتب عن 

.4تأسیس المحكمة التحكیمة، لاسیما عندما یتعلق الأمر بتعیین المحكمین

1 . HOCINE Farida, Op.Cit, p 78.

مدنیة ي ضوء قانون الإجراءات المدلول مبدأ إستقلال إتفاق التحكیم في المنازعات البحریة، دراسة ف"، بلباقي بومدین.2

.260ص  ،2017العدد الأول، ،04المجلد ،المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "الإداریة وأنظمة التحكیم البحريو 

، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "جاري الدولي كحتمیة لعولمة النص القانوني الجزائريالتحكیم الت"عبدلي جبیبة، .3

.112ص  ،2016العدد الثاني، 

4 . TRARI TANI Mostafa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, 1ère Edition,
BERTI Edition, Alger, 2007, p 94.



الفصل الثاني                                  آليات ضمان ديمومة مؤسسات النقـل البحري-الباب الثاني

241

  .ريالتحكیم المؤسساتي في مجال النقل البح/ ب

التحكیم المؤسساتي هو التحكیم الذي تقوم به المنظمات أو المراكز أو الهیئات التحكیم 

الدائمة، بحیث یكون فض النزاعات وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة مسبقا تنظم وتحكم عمل 

.1هذه الهیئات

من أهم ما یمیز هذا النوع من التحكیم هو الضمان الذي یقدمه في حسن سیر التحكیم 

ظرا للكفاءة والمؤهلات المهنیة لهیئات التحكیم المتخصصة، إلى جانب ذلك فإن التحكیم ن

المؤسساتي یسهل إختیار المحكمین المتخصصین وذلك من القوائم المعدة سلفا، كما أنها 

.2توفر الإجراءات المتبعة للتحكیم إلا إذا إتفق الأطراف على خلافها

م ما یقارب أربعة ألاف مؤسسة وهذا نظرا لما بلغ عدد مؤسسات التحكیم حول العال

یتمیز به التحكیم المؤسساتي من توفیره كل ما یلزم لإدارة العملیة التحكیمیة من بدایتها إلى 

غایة نهایتها الأمر الذي ساهم في إحتلال هذا النظام مكانة خاصة ومتمیزة على المستوى 

.3الوطني والدولي، بل أصبح هو القاعدة العامة

من بین مراكز التحكیم المؤسساتي المعروفة في حل النزاعات الناشئة مجال النقل و 

البحري نجد غرفة التحكیم البحري بباریس، المنظمة الدولیة للتحكیم البحري، غرفة اللویدز 

.4للتحكیم البحري

جزائر تم إنشاء مركز الصلح والتحكیم الذي یشتغل في ظل الغرفة الجزائریة في ال

، وذلك بموجب القرار الصادر عن المدیریة العامة للغرفة )CACI(للتجارة والصناعة 

.CACI/DG/012/2003تحت رقم 2003سبتمبر 01الجزائریة للتجارة والصناعة بتاریخ 

رف الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة فإن حسب دیباجة نظام التحكیم المقترح من ط

هذا النظام موضوع تحت تصرف كل المتدخلین الإقتصادیین سواء كانوا أشخاص طبیعیین 

.70نوفل حسان، مرجع سابق، ص .1

.71، ص مرجع نفسه.2

النهضة العربیة، القاهرة،  داردویب حسین صابر، حدود إختصاص القضاء الإداري بدعوى بطلان أحكام التحكیم، .3

.26، ص 2014

.وما یلیها91الفقي عاطف محمد، مرجع سابق، ص .4
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أو معنویین ینتمون إلى القطاع العام أو القطاع الخاص، الأجنبي والوطني، بصرف النظر 

لتحكیم في كافة عن النظام القانوني الذي یحكم نشاطهم، وهذا من أجل وضع نظام ا

النزاعات التي تنشأ بین الأعوان الإقتصادیین ذات الطابع التجاري والإقتصادي، ومن خلال 

هذه الدیباجة یتضح أن مؤسسات النقل البحري یمكن أن تلجأ إلى هذا النظام للتحكیم المقترح 

زاعات من طرف الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مادام أن إختصاصها عام یمس كل الن

.1التجاریة والصناعیة

.تحدید القانون الواجب التطبیق في التحكیم النقل البحري/3

یتمتع أطراف التحكیم بكامل الحریة من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق على 

، وذلك إما في إتفاق التحكیم أو شرط التحكیم، إذ أن العلاقات التعاقدیة ذات 2موضوع النزاع

ي تقر بإرادة الأطراف في التحدید الصریح أو الضمني للقانون الواجب العنصر الأجنب

التطبیق مادام أنه لا ینطبق على القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام في الدولة المعنیة أو 

أن یكون هذا الإختیار هدفه الغش نحو القانون الذي كان من المفروض هو المطبق على 

.3موضوع النزاع

مكن لهیئة التحكیم تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع بكل حریة، كما أنه ی

.4لاسیما عندما لا یحدده أطراف التحكیم في إتفاق أو شرط التحكیم

الفرع الثاني

النقل البحريالقواعد المنظمة للتحكیم في مجال

جراءات یمر التحكیم في النزاعات الناشئة في مجال النقل البحري بمجموعة من الإ

المعروفة في كل النزاعات المعروضة على التحكیم والتي تتمحور أساسا في إجراءات الفصل 

.)ثانیا(، وتنفیذ أحكام التحكیم)أولا(في الدعوى التحكیمیة

1 . CACI, CCMA, Règlement d’arbitrage, alger, 2016. p 4, www.caci.dz.
2 . NATHALIE Najjar. Op.cit, p 330.

.479الفقي عاطف محمد، مرجع سابق، ص .3

.489مرجع نفسه، ص .4
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.إجراءات الفصل في الدعوى التحكیمیة: أولا

في یتطلب الفصل في الدعوى التحكیمیة جملة من الإجراءات الواجب إتباعها للفصل 

المحكمین، وتتمثل هذه الإجراءات في كیفیة مباشرة الإجراءات أمام النزاع المطروح أمامها

.)2(، إعداد حكم التحكیم وإصداره)1(المحكمة التحكیمیة

.من قبل أطراف التحكیمتشكیل محكمة التحكیمحریة /1

امة إن إختیار المحكمین المشكلین للمحكمة التحكیمیة، یدخل ضمن الحریة الت

، غیر أن هناك تباین في كیفیة تعیین المحكمین في التحكیم 1للأطراف في إختیارهم

.)ب(، عن تعیینهم في التحكیم الدولي)أ(الداخلي

.التحكیم الداخلي/ أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح 1012و 1008بالرجوع إلى نص المادة 

التحكیم المدرج في الإتفاقیات الأصلیة أو سواء أن المشرع الجزائري یشترط سواء في شرط 

.2في إتفاق التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیة تعیینهم

یتدخل رئیس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه 

أحد لتعیین المحكمین، في حالة ما إذا وجدت عائق في تشكیل محكمة التحكیم بسبب

الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیینهم، كما أنه إذا كان شرط التحكیم باطلا كونه مثلا 

لیس له علاقة بالإتفاقیة الأصلیة أو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم، فإن رئیس المحكمة 

.3وجه للتعیین لاأیعاین ذلك ویصرح ب

ریة للأطراف في تعیین یلاحظ أن المشرع الجزائري كرس نوع من السهولة والح

المحكمین المكلفین بالفصل في النزاع، في حین أنه لا یتدخل القضاء في تعیین المحكمین 

إلا في حالة وجود صعوبات تحول دون تشكیل المحكمة وذلك عن طریق رئیس المحكمة 

.4المختص

1 .ZENNAKI Dalila, « De l’importance du choix de l’arbitre », colloque international , Alger
06 & 07 Mai 2014, Université d’Alger 1, p391. http:--www.univ-alger.dz-univ_ang

.، سالف الذكر09-08من القانون 1012و 1008م . 2

3 . ZENNAKI Dalila, Op.cit, p394.
4 . Ibidem, Op.cit, p394.
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.التحكیم الدولي/ ب

فإنه یتم تعیین المحكم أو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1041حسب المادة 

المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو إستبدالهم إما في إتفاق التحكیم أو 

، والملاحظ أن المشرع الجزائري في التحكیم الدولي لم 1بالرجوع إلى نظام التحكیم المحال إلیه

فیما یخص التحكیم یفرق بین وقوع النزاع بعد الإتفاق على التحكیم أو قبله، مثلما فعل

.2الداخلي

منح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى حد بعید الحریة للأطراف في تعیین المحكم 

أو المحكمین وذلك بكل إستقلالیة، حتى ولو لم تكن بأكثر من السهولة كما هو معروف في 

.3طالقانون الدولي خاصة إتفاقیة واشنطن، وإتفاقیة نیویورك وإتفاقیة نواكش

إذا لم یتم تعیین المحكمین بسبب الغیاب أو وجود صعوبات في ذلك، أو تم عزلهم أو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تسمح 1041إستبدالهم، فإن الفقرة الثانیة من المادة 

للطرف المستعجل القیام إما برفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها 

، إذا كان التحكیم یجري في الجزائر، وإما رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا التحكیم

كان التحكیم یجري في الخارج إذا إختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في 

.الجزائر

أما في حالة ما إذ لم یعین أصلا الجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة التحكیم، فإن 

یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان الإختصاص 

.4التنفیذ

.مباشرة الإجراءات أمام المحكمة التحكیمیة/2

تخلف إجراءات المتبعة من أجل طلب التحكیم بإختلاف نوع التحكیم بین التحكیم 

ن الإجراءات تختلف المؤسساتي والتحكیم الحر، مع أنه فیما یخص التحكیم المؤسساتي فإ

من مؤسسة عن مؤسسة أخرى، فالإجراءات المتبعة أمام غرفة التحكیم البحري بباریس 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1041الفقرة الأولى من المادة .1

2 . ZENNAKI Dalila, Op.cit, p 396.
3 . Ibidem, Op.cit, p 396.

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1042م . 4
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تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام المنظمة الدولیة  للتحكیم  البحري، وهذا الإختلاف 

موجود كذلك في التحكیم الحر فالإجراءات المتبعة بموجب لائحة جمعیة المحكمین البحریین 

لندن تختلف عن الإجراءات لمتخذة بموجب لائحة جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك، ب

.19761وكما تختلف عن الإجراءات المتبعة بموجب لائحة تحكیم الیونسترال 

یمكن للمحكم القیام بإجراءات ترمي إلى التحقیق في النزاع المطروح أمامه، بطریقة 

عتمدا في ذلك على الإجراءات المعمول بها في التحكیم مرنة تسمح بإجراء التحقیق بفعالیة م

.2التجاري الدولي

.المتعلقة بحكم التحكیمالشروط الشكلیة/3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن مداولة المحكمین یجب 1025حسب المادة 

ن قانون م1040أن تكون سریة، بحیث تصدر الأحكام بأغلبیة الأصوات وهذا طبقا للمادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

إلى جانب ذلك فقد فرض المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مجموعة من 

من قانون 1027الشروط الشكلیة الواجبة توفرها في حكم التحكیم، إذ یشترط بموجب المادة 

لإدعاءات الأطراف  الإجراءات المدنیة والإداریة أن یتضمن الحكم التحكیمي عرضا موجزا

.وأوجه دفاعهم، إلى جانب تسبیب الحكم التحكیمي

:كما یجب أن یتضمن حكم التحكیم البیانات التالیة

.ـ إسم ولقب المحكم أو المحكمین

.ـ تاریخ صدور الحكم

.ـ مكان صدوره

ـ أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها 

.الإجتماعي

.1أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الإقتضاءـ 

.352الفقي عاطف محمد، مرجع سابق، ص .1

2 . LEGER Lréne, DEGOS Louis, « L’instruction du litige en matière d’arbitrage, Les cahiers
de l’arbitrage », Nouveaux domaines nouvelles utilisations, 3e édition, conseil national des
barreaux, France, 2017, p 76. www.cnb.avocat.fr .
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جمیع المحكمین على توقیع 1029ألزمت المادة 

حكم التحكیم، وفي حالة رفض الأقلیة من المحكمین عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین عن 

ف الجمیع، ویحوز بذلك الحكم التحكیمي حجیة ذلك، و یعتبر الحكم كأنه موقع من طر 

الملاحظ أن المشرع ، 2الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره فیما یخص النزاع المفصول فیه

1028و 1027الجزائري لم یرتب أي جزاء عن الإخلال بإدارج البیانات الواردة في المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.التحكیم والطعن فیهاتنفیذ أحكام :ثانیا

میز المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین الإجراءات المتبعة 

، عن الإجراءات المتبعة في التنفیذ والطعن )1(في التنفیذ والطعن في أحكام التحكیم الوطنیة

.)2(في أحكام التحكیم الدولي

.في أحكام التحكیم الوطنیةالإجراءات المتبعة في التنفیذ والطعن /1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یصبح الحكم التحكیمي 1035طبقا للمادة 

النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة التي 

صدر في دائرة إختصاصه الحكم التحكیمي، مع أنه یجب إیداع نسخة من الحكم التحكیمي

.لدى أمانة ضبط المحكمة ممن یهمه التعجیل في تنفیذه

ویسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم 

لمن یطلبها من الأطراف، مع أنه تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام التحكیم 

.3المشمولة بالنفاذ المعجل

ون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه یرفع الإستئناف في من قان1033حسب المادة 

الأحكام التحكیم في أجل شهر من تاریخ النطق به، وذلك أمام المجلس القضائي الذي صدر 

في دائرة إختصاصه حكم التحكیم، بحیث یعود الإختصاص للغرفة التجاریة لدى المجلس، 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1028م . 1

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1031م . 2

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1037و 1036المواد .3
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ناف الأحكام التحكیمیة وذلك في إتفاقیة غیر أنه یمكن الأطراف التنازل عن حقهما في إستئ

.التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن فقط القرارات 1034كما أكدت المادة 

الفاصلة في الإستئنافات المرفوعة أمام المجالس القضائیة المختصة هي القابلة للطعن 

ا في قانون الإجراءات المدنیة بالنقض أمام المحكمة العلیا طبقا للأحكام المنصوص علیه

.والإداریة

.الإجراءات المتبعة في التنفیذ والطعن في أحكام التحكیم الدولي/2

، )أ(إن الأحكام التحكیمیة الصادرة في التحكیم الدولي تمر عبر إجراءات قبل تنفیذها

.)ب(وكما أنها قد تكون عرضة للطعن فیها

  .ليإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الدو / أ

تم الإعتراف إن تنفیذ أحكام التحكیم الدولي یتطلب الأمر أولا الإعتراف بها، بحیث ی

على طلب مقدم ممن له المصلحة في ذلك، وعلى أن یثبت وجوده بالحكم التحكیمي بناء

حكم التحكیم عن طریق تقدیم أصله مرفقا بإتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفیان شروط 

.2ب إثبات أن هذا الإعتراف لا یخالف النظام العام الدولي، إلى جان1صحتها

میز المشرع الجزائري في تحدید الجهة القضائیة المختصة في إصدار أوامر الإعتراف 

بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذها الجبري، بحیث إذا كان التحكیم یجري في الجزائر فالمحكمة 

تصاصها مكان صدور الحكم التحكیمي، أما المختصة هي المحكمة التي یكون في دائرة إخ

إذا كان التحكیم جرى في دولة أجنبیة فإن المحكمة مكان تنفیذ الحكم هي المختصة في 

.3الإعتراف والتنفیذ الجبري للحكم التحكیم الدولي

1 . TRARI TANI Mostafa. Op.cit, p 163.

كد من عدم مخالفة حكم التحكیم الدولي للنظام یلتزم القاضي الذي ینظر في الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي بالتأ.2

العام الدولي، أي بمعنى عدم مخالفة مجموعة من القواعد والقیم القانونیة الموجودة في القانون الدولي، ویكون القاضي ملزم 

,.بالإطلاع علیها Op.cit, p 218.HOCINE Farida

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "نطاق التدخل القضائي في التحكیم الدولي لمنازعات الإستثمار"سراح حلیتیم،.3

.459، ص 2017، 16جامعة الوادي، العدد 
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من قانون 1054أما فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم الدولي فقد أحالت المادة 

.من نفس القانون1038إلى  1035داریة إلى المواد الإجراءات المدنیة والإ

.الطعن في الأمر برفض الإعتراف أو برفض التنفیذ/2

یكون الأمر القاضي برفض الإعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم قابلا للإستئناف، والطعن 

من قانون الإجراءات المدنیة 1061والمادة 1055بالنقض وفقا لما نصت علیه المادة 

.1داریة، إذ أن القرار الصادر عن المجلس یخضع للرقابة القضائیة للمحكمة العلیاوالإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالات التي یمكن فیها 1056حصر المادة 

إستئناف الحكم القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ في ستة حالات واردة على سبیل الحصر 

:والتي تتمثل في

ت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة التحكیم، أو بناءا على إتفاقیة تحكیم باطلة ـ إذا فصل1

.أو إنقضاء مدة اللإتفاقیة

ـ إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون كأن لا 2

من قانون الإجراءات المدنیة 1014یكون المحكم متمتع بحقوقه المدنیة طبقا للمادة 

.اریةوالإد

ـ إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخاف المهمة المسندة إلیها كالخروج عن النزاع 3

.المعهود لها لحل نزاع أخر مكانه

ـ إذا لم یراعي مبدأ الواجهیة، وذلك عن طریق عدم السماح لأحد الطرفین لتقدیم 4

.دفوعه والوثائق التي تثبت مزاعمه

وجد تناقض في الأسباب، فكل حكم تحكیمي ـ إذا لم تسبب محكمة حكمها أو إذا5

.یجب أن یتضمن التبریرات التي على أساسها تم إتخاذ القرار

.2ـ إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي6

.462سراح حلیتیم، مرجع سابق، ص .1

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1056م . 2
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الفقرة الثانیة أنه لا یكون الأمر القاضي بالتنفیذ فقط لحكم تحكیم 1058أكدت المادة 

طعن بالنقض، وهذا خلافا للأمر القاضي بالإعتراف فهو دولي صادر في الجزائر، محل أي 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1061قابل للطعن بالنقض طبقا للمادة 

.الطعن في أحكام التحكیم الدولي/3

تنتهي ولایة محكمة التحكیم بمجرد إصدار الحكم التحكیمي، ومن تلك اللحظة لا یمكن 

لة تصحیح أخطاء الحكم التحكیمي أو تفسیره، أما الطعن في الأحكام الرجوع إلیها إلا في حا

.1التحكیمیة فإنه یكون أمام المحكمة المختصة

على خلاف أحكام التحكیم الصادرة في التحكیم الداخلي والتي یمكن إستئنافها، فإن 

ون أحكام التحكیم الصادرة في التحكیم الدولي لا یمكن أن تكون موضوع إستئناف بل تك

موضوع طعن بالبطلان في نفس الحالات المتعلقة بإستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما أنه الأحكام 1056أو التنفیذ الواردة في المادة 

.2التحكیمیة الصادرة في الجزائر هي فقط التي تكون موضوع الطعن بالبطلان

البطلان لحكم التحكیم الطعن بقوة القانون في أمر التنفیذ أو تخلي یترتب على الطعن ب

، كما یترتب عن ذلك توقف 3المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا لم یتم الفصل فیه

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1060تنفیذ حكم التحكیم وهذا طبقا للمادة 

ئي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة ویتم الطعن بالبطلان أمام المجلس القضا

من تاریخ النطق بحكم التحكیم، غیر أنه في حالة تبلیغ الحكم القاضي إختصاصه إبتداء

.4بالتنفیذ فللطرف المبلغ أجل شهر واحد من تاریخ التبلیع للطعن في حكم التحكیم

.460سابق، ص سراح حلیتیم، مرجع .1

سعدیة بن دویمة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء إتفاقیة روتردام، إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي .2

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، في القانون البحري والأنشطة المینائیة، كلیة 2008للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا 

.115، ص 2013السیاسیة، جامعة وهران، الحقوق والعلوم

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1058الفقرة الثانیة من المادة .3

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1059م . 4
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ضائي یمكن الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن المجلس الق

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1061من الطرف الذي خسر، وهذا طبقا للمادة 

المطلب الثاني

.الصلح والوساطة كآلیتین لحل النزاعات الناشئة في مجال النقل البحري

وطني لحل النزاعات التي تنشأ ذي یعتبر آلیة بدیلة عن القضاء الإلى جانب التحكیم ال

والتي تحتل تدرجیا ل البحري هناك آلیتین بدیلتین أیضا لحل النزاعات ودیافي مجال النق

مكانة في حل النزاعات التجاریة الدولیة، بحیث تسمح بتفادي وقوع النزاعات بین الطرفین 

وذلك عن طریق التفاوض بین الأطراف أو معالجة النزاع بتفادي القضاء الوطني أو 

الذي یعتبر أقدم الآلیات المستخدمة في مجال حل  ح، والتي تتمثل في الصل1التحكیم

.)الفرع لثاني(والوساطة)الفرع الأول(2النزاعات

الفرع الأول

النقل البحري الصلح كآلیة لحل النزاعات الناشئة في مجالحریة اللجوء إلى 

تملك مؤسسة النقل البحري الحریة في اللجوء وطلب الصلح في القضایا التي تكون 

ها، كون أن الصلح لیس فقط وظیفة یقوم بها القاضي وإنما هي كذلك حریة مخولة طرفا فی

لمؤسسة النقل البحري، إذ أن لمؤسسة النقل البحري الحق في إختیار الطریقة التي بموجبها 

، لذا سنتطرق إلى مجال تطبیق الصلح في 3یتم حل النزاعات التي تنشأ بینها وبین الغیر

.)ثانیا(، ثم نتطرق إلى أحكام إجراء الصلح)أولا(سسة النقل البحريالنزاعات المتعلقة بمؤ 

.النقل البحرينشاطمجال تطبیق الصلح في النزاعات المتعلقة ب: أولا

یعتبر الصلح من أقدم الآلیات المستخدمة في مجال حل النزاعات 

1 . BENCHENAB Ali, Op.Cit, p 305.

حول مستجدات الإستثمار في الجزائر في ، ملتقى وطني"الحلول البدیلة لحل نزاعات المستثمر الأجنبي"زوبة سمیرة،.2

، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلیة الحقوق بالتنسیق 2017ماي 08المتعلق بالإستثمار، یوم 09-16ظل القانون رقم 

.148مع غرفة التجارة والصناعة لولایة بومرداس، ص 

3. BOUHAFS Nanaa épouse DJELLAB, « Les nouveaux horizonnons de la médiation et la
conciliation », Aux termes de la loi n°08-09, RF, Université Mohamd KHIDER, BISKRA,
N°14, année 2016,p04.
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ري، ینشأ في مجال النقل البحري نوعین من النزاعات المرتبطة بمؤسسة النقل البح

فهناك نزاعات ذات طابع إداري، ونزاعات ذات طابع عادي، لذا سنتناول مدى جواز الصلح 

، ثم نتطرق إلى مدى إمكانیة الصلح )1(في النزاعات الإداریة المرتبطة بنشاط النقل البحري

.)2(في النزاعات العادیة

.حريجواز الصلح في النزاعات الإداریة المرتبطة بنشاط النقل البمدى /1

إلى غایة 970نظم المشرع الجزائري الصلح في المنازعات الإداریة بموجب المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ ورد فیه أن الجهات القضائیة تفصل في 974

أن هناك نوعین من الصلح في ، غیر1الصلح في النزاعات التي تدخل ضمن إختصاصها

.)ب(، والصلح القضائي)أ(الصلح غیر القضائيالمنازعات الإداریة، وهما

.الصلح غیر القضائي/ أ

قد تحاول مؤسس النقل البحري التصالح مع الهیئات الإداریة العامة التي تتعامل معها 

بطرق خارجة عن القضاء، وذلك عن طریق تقدیم تظلم إداري أمام الجهة المصدرة للقرار أو 

.2لقرار أو تعدیلهالسلطة الرئاسیة طالبا منها سحب ا

یهدف التظلم الموجه من طرف مؤسسة النقل البحري للإدارة مصدرة القرار أو السلطة 

الرئاسیة إلى إنهاء الخصومة بطریقة ودیة وذلك تفادیا للجوء إلى القضاء، إذ أن هناك العدید 

النزاع من الحالات أین تقوم الإدارة بالتراجع عن قرارها أو تعدیله مما یؤدي إلى إنهاء

.3المحتمل

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه830نصت الفقرة الأولى من المادة 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في "

عروي عبد الحكیم ، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة، طبقا لقانون الإجراءات .1

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة المدنیة والإداریة، مذكرة 

.43، ص 2012، 1الجزائر 

.43مرجع نفسه ، ص .2

.63العیش فضیل، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، د س ن، ص .3
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، یتضح أن المشرع الجزائري جعل التظلم 1"أعلاه 829الأجل المنصوص علیه یف المادة 

لإداري جوازي أي إختیاري لمؤسسة النقل البحري في حین أنه في السابق كان یستوجب قبل ا

اللجوء إلى القضاء تقدیم تظلم لإداري أمام الجهة المصدرة للقرار، بحیث یتحدد نوع الدعوى 

مكرر من قانون 169ومصیرها طبقا لموضوع القرار الإداري وهذه القاعدة حددتها المادة 

.2لمدنیة القدیمالإجراءات ا

.لصلح القضائيا/ 2

الصلح القضائي هو الصلح الذي یتم تحت رعایة وتنظیم الجهة القضائیة المختصة، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بشرط أن النزاع موضوع 970وهو ما أكدته المادة 

.3الصلح یكون داخل في إختصاص الجهة القضائیة

من قانون الإجراءات المدینة والإداریة أن المشرع 970یتضح من خلال المادة 

الجزائري حدد نطاق الصلح في المنازعات الإداریة في مادة القضاء الكامل فقط، دون 

الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرار الإداري والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرار، 

.للفصل فیها بنصوص خاصةوالدعاوى الأخرى التي قد تخول للقضاء الإداري 

الملاحظ أن الصلح في القضایا الإداریة المطروحة أمام الجهات القضائیة تكون جوازي 

.وذلك برضا وتطابق إرادة طرفي النزاع على حل النزاع عن طرق الصلح

.المرتبطة بنشاط النقل البحريجواز الصلح في النزاعات العادیة:ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضح 993إلى  990بالرجوع إلى نص المواد 

أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع النزاعات التي تكون موضوع صلح بین الأطراف، إلا أنه 

، )1(من بین النزاعات التي تكون فیها مؤسسة النقل البحري طرفا فیها نجد النزاعات التجاریة

.)2(والنزاعات الإجتماعیة

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة ":، سالف الذكر على أنه09-08نون رقن من القا829تنص المادة .1

أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الإنفرادي أو من تاریخ نشر القرار الإداري )4(بأربعة

."الجماعي أو التنظیمي

.45عروي عبد الحكیم ، مرجع سابق، ص .2

.، سالف الذكر09-08القانون رقم من974م . 3
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.النزاعات التجاریةالصلح في /1

بالعودة إلى القانون البحري نجد أن المشرع لم یدرج الصلح كآلیة من أجل حل 

النزاعات المرتبطة بمؤسسة النقل البحري، غیر أنه بالرجوع إلى القانون التجاري یتضح أن 

وما یلیها من 317المشرع نظم مسألة حل النزاعات عن طریق الصلح وذلك في المادة 

.1التجاريالقانون 

هناك ثلاثة أنواع من الصلح في القانون التجاري والتي تتمثل في الصلح الإتفاقي 

.)ج(، والصلح القضائي)ب(الصلح الواقي،)أ(الجوازي

  .ازيو الصلح الإتفاقي الج/ أ

من القانون التجاري على الصلح الإتفاقي الجوازي والمتمثل في 318نصت المادة 

لمدین المفلس ودائنیه، ویخضع لأحكام العقد الواردة في القانون الإتفاق الذي یبرم بین ا

.2المدني، بحیث یشترط موافقة الدائنین بالإجماع

یتم اللجوء إلى هذا النوع من الصلح في الحالات التي تكون فیها مؤسسة النقل البحري 

ائنیها، على أن من القانون التجاري إبرام إتفاق الصلح مع د318مفلسة، إذ تسمح لها المادة 

یتم بالموافقة علیه بالأغلبیة المزدوجة وبالتصدیق من المحكمة، وهذا ما یجعل الصلح في 

المسائل التجاریة یختلف عن الصلح المدرج في القانون المدني، غیر أنه لا یجوز التصالح 

القانون من 322مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من التدلیس وهذا عملا بأحكام المادة 

التجاري، أما إذ كان الإفلاس بالتقصیر ففي هذه الحالة لا یوجد ما یمنع من التصالح، كما 

أنه في هذه الحالة یمكن للدائنین الإنتظار إلى بعد الفصل في الدعوى حتى یتبین مدى 

.3جسامة التقصیر وتحدید مدى إمكانیة إجراء الصلح

.35عروي عبد الحكیم ، مرجع سابق، ص .1

.متمم، معدل و 59-75من الأمر رقم 318م . 2

.82، ص 2013شریفي نسرین، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، .3
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.الصلح الواقي/ ب

الصلح هو وقایة مؤسسة النقل البحري من الإفلاس بحیث الغرض من هذا النوع من

یتم إبرامه بینها وبین الأغلبیة المطلقة لدائنیها، وذلك حسب مجموعة من الشروط وهذا عملا 

.1من القانون التجاري321و 320بأحكام المواد 

.الصلح القضائي/ ج

ائیة، وبین دائنیه الصلح القضائي هو إتفاق یقوم بین المدین الخاضع للتسویة القض

بأغلبیة معینة وبشروط معینة، بحیث یستلزم الأمر رفع هذا الإتفاق إلى المحكمة المختصة 

ذین لم ه على كافة الدائنین بما فیهم اللإقراره لإضفاء علیه الصبغة القضائیة، ویرتب آثار 

من 317ادة یوافقوا علیه، غیر أنه لا یقبل هذا الإتفاق في حالة الإفلاس، وهذا وفق الم

.2القانون التجاري

.الصلح في النزاعات العمالیة/2

06المؤرخ في 04-90إن الصلح في النزاعات الإجتماعیة یخضع إلى تطبیق أحكام 

.3والمتعلق بالنزاعات الفردیة1990فیفري

یعتبر إجراء الصلح في المواد الإجتماعیة إلزامي بحیث لا یمكن اللجوء إلى القضاء إلا 

.4إجراء محاولة الصلح أمام مفتشیة العمل المختصة محلیابعد

یتم إجراء المصالحة عن طریق طلب من طرف المدعي لرئیس مفتشیة العمل والذي 

یحدد لاحقا جلسة المصالحة بین الطرفین، وعند حلول تاریخ جلسة الصلح إذا لم یحضر 

دعى علیه أو حضر ولم المدعي أو ممثله یتم شطب الطلب، أما في حالة عدم حضور الم

یتم التوصل إلى الإتفاق بینه و بین المدعي، یتم تحریر محضر عدم المصالحة في كلتا 

أشهر من تاریخ صدوره رفع دعوى قضائیة )06(الحالتین ویمكن للمدعي في غضون ستة 

.متمم، معدل و 59-75من الأمر رقم 321و  320المواد .1

.36حكیم ، مرجع سابق، ص عروي عبد ال.2

صادرة ، 06ردیة في العمل، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بتسویة النزاعات الف1990فیفري 09مؤرخ في 04-90قانون رقم .3

.1990فیفري 07في 

كاتب المصالحة، ج ر ج ج ، یحدد الإختصاص الإقلیمي لم1991أوت  10مؤرخ في 272-91مرسوم تنفیذي رقم .4

.1991أوت  14فيصادرة ، 38عدد 
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أما القسم الإجتماعي المختص، أما في حالة حضور الطرفین وتم التوصل إلى إتفاق ففي 

.1لحالة یتم تحریر محضر الصلح، الذي یستوجب على الطرفین تنفیذههذه ا

والمتعلق 1990فیفري 06المؤرخ في 02-90من القانون رقم 02حددت المادة 

، المنازعات الجماعیة، بحیث 2بتسویة النزاعات الجماعیة في العمل حق ممارسة الإضراب

ب القانون إخضاعها للتسویة بین أن كل خلاف یتعلق بالعلاقات العمل الجماعیة یستوج

المستخدمین ومؤسسة النقل البحري وجوبا، ولا یمكن اللجوء إلى القضاء إلا في حالة عدم 

.المعدل والمتمم02-90من القانون رقم 05و 04المصالحة بین الطرفین طبقا للمواد 

لصلح بین یمر الصلح القضائي بمجموعة من الإجراءات القانونیة والذي یسمح بإجراء ا

من قانون الإجراءات المدنیة 993إلى  991الأطراف المتنازعة وقد حددتها المواد من 

.)2(، وبإعتبار الصلح عقد فإنه ینقضي بإحدى طرق إنقضاء العقد)1(والإداریة

.الإجراءات المتبعة في الصلح/1

ربعة نقاط یتضح من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الصلح یعتمد على أ

في تحدید الجهة المسموح أساسیة تحكم الإجراءات المتبعة في تطبیق الصلح والتي تتمثل 

، أثر محضر )ج( ، تحریر محضر الصلح)ب( ، إجراء محاولة الصلح)أ( لها بإجراء الصلح

).ب( الصلح

.تحدید الجهة المسموح لها بإجراء الصلح/ أ

ءات المدنیة والإداریة یتضح أنه یمكن من قانون الإجرا990تطبیقا لنص المادة 

المبادرة بالصلح إما من طرف الخصوم تلقائیا إذ أنه للأطراف النزاع الإتفاق على حل النزاع 

القائم بینهما عن طریق الصلح وهذا دون طلب من القاضي، كما أنه یمكن أن یبادر 

في ) ل م د(ماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث سلی.1

، 2016لقانون، تخصص القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي زوز، 

.150ص

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة ، 1990ري فیف06مؤرخ في 02-90قانون رقم .2

مؤرخ في 27-91متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 1990فیفري 07لصادرة في ا 06حق الإضراب، ج ر ج ج عدد 

الجماعیة في العمل ، المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فیفري 06المؤرخ في 02-90القانون رقم ، و 1991دیسمبر 21

.1991دیسمبر 25، صادرة في 68ر ج ج عدد وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج 
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الطرفین في أیة مرحلة القاضي ویسعى إلى التصالح بین الطرفین، بحیث یمكن التصالح بین 

.كانت علیها الدعوى أي سواء كان أمام المحكمة أو المجلس لقضائي

.إجراء محاولة الصلح/ ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن القاضي هو الذي یحدد 991حسب المادة 

صوص المكان والوقت المناسبین لإجراء محاولة الصلح، مع الأخذ بعین الإعتبار وجود ن

خاصة في القانون تقرر كیفیة إجراء محاولة الصلح، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات 

.041-90العمالیة التي تحدد إجراءات تنفیذها بموجب القانون 

.تحریر محضر الصلح/ ج

بعد الإتفاق بین الطرفین لحل النزاع، یتم إثبات ذلك في محضر یدعى محضر الصلح 

وم والقاضي وأمین الضبط، على أن یتم إیداعه لدى أمانة ویتم توقیعه من طرف الخص

، مع 2ضبط المحكمة، فمحضر الصلح هو الأداة الوحیدة لإثبات الصلح القائم بین الطرفین

أنه في حالة ما إذا لم یتوصل القاضي للتوافق بین الطرفین، یحرر بذلك محضر عدم 

.الصلح إثباتا لذلك

.أثر محضر الصلح/ د

یداع محضر الصلح لدى أمانة ضبط المحكمة إضفاء الصبغة التنفیذیة یترتب على إ

من قانون الإجراءات المدنیة 600علیه، بحیث یصبح سندا تنفیذیا طبقا لأحكام المادة 

.3والإداریة

.إنقضاء الصلح/2

، أو البطلان )أ(بإعتبار الصلح عقد ملزم للجانبین فإنه یمكن أن ینقضي إما بالفسخ

.)ب(عد العامةوفقا للقوا

تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي ":، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 991تنص المادة .1

."لكیراهما القاضي مناسبین، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذ

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 992م .2

.، سالف الذكر09-08، من القانون رقم 993م . 3



الفصل الثاني                                  آليات ضمان ديمومة مؤسسات النقـل البحري-الباب الثاني

257

.إنقضاء الصلح بالفسخ/ أ

من القانون المدین فإنه إذا لم یقم أحد الأطراف بإلتزاماته فإنه 122و 119طبقا للمواد 

یمكن للطرف الأخر المطالبة بفسخه مع التعویض عن الأضرار اللاحقة به، ویعود الأطراف 

.1إلى الحالة التي كان علیها

.إنقضاء الصلح بالبطلان/ ب

من القانون المدني التي تنص 465لا یمكن أن یبطل العقد للغلط وهذا طبقا للمادة 

465وتعتبر احكام المادة ، "لا یجوز الطعن في الصلح بسب الغلط في القانون":على أنه

.من القانون المدني83و 82و 81من القانون المدني كإستثناء لما ورد في نص المادة 

من 86لصلح لوجود التدلیس وهو ما أكدت علیه المادة غیر أنه یمكن أن یبطل ا

.القانون المدني، وهو نفس الأمر بالنسبة للإستغلال فإنه یمكن إبطال العقد

من القانون المدني على أن البطلان لا یتجزأ فإذا تم إبطال جزء 466كما أكدت المادة 

تجیز بطلان فقط الجزء القابل منه فإنه ینقضي كل العقد، وهذا خلافا للقواعد العامة التي 

.2للإبطال، إلا إذا إتفق الطرفین على جعل أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض

الفرع الثاني

الوساطة في نزاعات النقل البحري

تعتبر الوساطة آلیة من الآلیات الأخرى المستخدمة من أجل حل النزاعات الناشئة بین 

تبر الوساطة أسلوب جدید وحدیث أدخله المشرع الجزائري مؤسسة النقل البحري مع الغیر،وتع

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولذا سنتطرق إلى نطاق تطبیق الوساطة في حل 

.)ثانیا(، ثم نتطرق إلى الإجراءات المتبعة في الوساطة)أولا(النزاعات

.النقل البحريلوساطة في المنازعات المتعلقة بممارسة نشاط انطاق تطبیق : أولا

یطرح تطبیق الوساطة تساؤل حول نطاق تطبیقها، من حیث مدى إمكانیة اللجوء إلى 

، )1(الوساطة في النزاعات الناشئة بین مؤسسة النقل البحري والهیئات الإداریة العمومیة

.72عروي عبد الحكیم ، مرجع سابق، ص .1

.72، ص رجع نفسهم.2
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ومدى إلزامیة اللجوء إلى الوساطة في النزاعات القائمة بین مؤسسة النقل البحري وأشخاص 

.)2(نون الخاصالقا

.مدى إمكانیة اللجوء إلى الوساطة في المنازعات الإداریة/1

منذ صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إختلف شراح هذا القانون في تحدید ما 

.إذا كان تجوز الوساطة في المنازعات الإداریة أم لا

.الرأي القائل بعدم جواز الوساطة في النزاعات الإداریة/ أ

یستند هذا الرأي  القائل بعدم جواز تطبیق الوساطة في النزاعات الإداریة على عدم 

ذكر الوساطة ضمن الكتاب الرابع والباب الخامس منه الذي أورد فقط الصلح والتحكیم أي 

أن المشرع الجزائري إستبعدها ضمنیا من النزاعات الإداریة، وقد أورد الدكتور بربارة أن 

قبل أن یتطرق إلى الطرق البدیلة لحل النزاعات العادیة تطرق مسبقا إلى المشرع الجزائري 

الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة في باب واحد بالكتاب الخاص بالإجراءات المتبعة أمام 

.1الجهات القضائیة الإداریة

.عات الإداریةاز نالرأي القائل بجواز الوساطة في ال/ ب

الإجراءات المدنیة والإداریة یتبن أن المشرع الجزائري لم من قانون 994حسب المادة 

یستثني المنازعات الإداریة من الوساطة سوى التي تمس بالنظام العام، وأكثر من ذلك نجد 

.2أن المشرع یلزم القاضي على عرض الوساطة على الأطراف لحل النزاع المطروح أمامه

ة والإداریة في الباب الخامس المعنون غیر أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنی

بالصلح والتحكیم من الكتاب الرابع المعنون بالإجراءات المتخذة أمام الجهات القضائیة 

الإداریة، نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق في هذا الصدد إلى الوساطة ضمن الباب 

.الخامس كما فعل مع الصلح والتحكیم

لماجستیر في القانون، فرع ساجیة بوزنة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة ا.1

، 2012القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.69ص 

یجب على القاضي عرض ":، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 994تنص الفقرة الأولى من المادة .2

لى الخصوم في جمیع المواد، بإستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن إجراء الوساطة ع

."یمس بالنظام العام
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لمدنیة والإداریة فإنه لم یذكر أن الطرق البدیلة تطبق فقط وبالعودة لقانون الإجراءات ا

على النزاعات العادیة دون سواها، كما انه لم یستثنى إطلاقا النزاعات الإداریة من تطبیق 

، كما أنه بالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1الوساطة

في هذا القانون تطبق على كافة الدعاوى المرفوعة أمام فإنها تنص على أن الأحكام الواردة

.2الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة دون تمییز بینهما

ومن بین الآراء التي أكدت على إجازة المشرع تطبیق الوساطة على النزاع الإداري 

المشرع الجزائري لم یستثني ، وهو الرأي الذي نؤیده مادام أن 3"مكي مساهل"الأستاذ الدكتور 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من الوساطة، 994النزاعات الإداریة بموجب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یطبق على 01إلى جانب ما أكدته المادة 

.النزاعات العادیة والإداریة على حد السواء

.النزاعات العادیةالوساطة فيإلزامیة عرض/2

، غیر أنه )أ(من حیث المبدأ فإن عرض لوساطة على أطراف النزاع أمر إجباري

.)ب(النزاعات العمالیة مستثناة من الوساطة

.من حیث المبدأإلزامیة عرض الوساطة على الأطراف/ أ

ة من قانون الإجراءات المدنیة والإداری994أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

على أن القاضي مجبر على عرض الوساطة على أطراف النزاع المعروض أمامه، وتعتبر 

الوساطة من بین الوسائل البدیلة لحل النزاعات المستعملة في النزاعات العادیة بصفة عامة، 

.وكما تلعب كذلك دور في حل النزاعات ذات المرتبطة بنشاط النقل البحري

.72ساجیة بوزنة، مرجع سابق، ص .1

.، سالف الذكر09-08المادة الأولى من القانون رقم .2

.73ساجیة بوزنة، مرجع سابق، ص .3
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.من إلزامیة عرض الوساطةإستثناء القضایا العمالیة / ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 994لم یستثني المشرع الجزائري في المادة 

النزاعات العادیة المتعلقة بأشخاص القانون الخاص، سوى ما یتعلق بالقضایا العمالیة التي 

.1قد تنشأ بین مؤسسة النقل البحري وعمالها

.الصلحالإجراءات المتبعة في :ثانیا

بعد عرض الوساطة من طرف القاضي على مؤسسة النقل البحري والطرف المتخاصم 

، وبحیث یسعى هذا الأخیر )1(معها وإبداءهم قبولهم لهذا الإجراء یقوم القاضي بتعیین وسیط

، وهذا تحت إشراف ومرافقة من طرف )2(من خلال المهام الموكلة إلیه إلى إیجاد حل للنزاع

.)3(ر بإجراء الوساطةالقاضي الذي أم

.تعیین الوسیط من طرف القاضي/1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقوم القاضي 994حسب الفقرة الثانیة من المادة 

بعد قبول مؤسسة النقل البحري والطرف المتخاصم معها للوساطة بتعیین وسیطا، الذي یكون 

، وذلك بموجب )ب(یة مجموعة من الشروط، وتتوفر لد)أ(إما یكون شخص طبیعي أو جمعیة

.)ج(أمر بتعیین وسیط

.طبیعة الشخص القائم بالوساطة/ أ

قد منح إنجاز الوساطة القضائیة لشخص طبیعي تتوفر لدیه الشروط الواردة في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلى جانب الشروط المنصوص علیها في 993

.20092مارس 10المؤرخ في 100-09رقم المرسوم التنفیذي 

كما أنه یمكن منح مهمة إجراء الوساطة لجمعیة تمارس نشاط الوساطة، غیر أنه في 

هذه الحالة یستوجب على رئیس الجمعیة تعیین أحد أعضائها لتنفیذ الإجراء بإسمها، ثم 

.3یخطر بعد ذلك القاضي بالتعیین

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 994م . 1

، یحدد كیفیات تعیین الوسیط  القضائي القضائي، ج ر ج ج 2009مارس 10مؤرخ في 100-09مرسوم تنفیذي رقم .2

.2009مارس 15، صادرة في 16عدد 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 997الفقرة الثانیة من المادة .3
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.معینال الشروط الواجب توفرها في الوسیط/ ب

یعتبر الوسیط أهم الأشخاص المكونین لمجلس الوساطة، وذلك نظرا للدور الذي یقوم 

به من أجل التوفیق بین المتخاصمین، ولم یقدم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمرسوم 

تعریف للوسیط، بحیث إكتفى بتحدید 2009مارس 10المؤرخ في 100-09التنفیذي رقم 

الوسیط شخص من الغیر لا تربطه علاقة بالنزاع المعروض علیه لكن له شروطه، ویعتبر

.1القدرة على مناقشته مع الأطراف للتوصل إلى إتفاق بینهما

03و 02من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى جانب المواد 998حددت المادة 

سیط المعین لإجراء الشروط الواجب توافرها في الو 100-09من المرسوم التنفیذي رقم 

:الوساطة والتي تتمثل في

.أن یكون الوسیط معترف له بحسن السیر والإستقامة)1(

یعود سبب الأخذ بهذا الشرط على أن شخصیة الوسیط تأخذ بعین الإعتبار في مهنة 

الوساطة، فثقة الأطراف في الوسیط عامل أساسي لنجاح مهمته، لاسیما أن الأمر یتعلق 

.2ف بالتالي نزاهة وإستقامة الوسیط مطلوبةبحقوق الأطرا

أن یتمتع الوسیط بكافة حقوقه المدنیة وأن لا یكون مسبوقا قضائیا في جریمة )2(

.تمس بالشرف

من قانون الإجراءات لمدنیة والإداریة، 998أكدت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 

یة، والتحقیق الإداري والإجتماعي بحیث یتم التأكد من ذلك من خلال صحیفة السوابق العدل

-09الذي یتم حوله والذي تجریه لجنة الإنتقاء، إلى جانب ذلك أكد المرسوم التنفیذي رقم 

على أن لا یكون محكوم علیه بسبب جنایة أو جنحة بإستثناء جرائم غیر عمدیة، كما 100

إعتباره أو یكون أنه لا یكون قد حكم علیه كمسیر من أجل جریمة جنحة الإفلاس ولم یرد

ضابط عمومي وقع عزله، أو محامي شطب إسمه، أو موظف عمومي عزل بمقتضى إجراء 

.3تأدیبي نهائي

.100عروي عبد الكریم ، مرجع سابق، ص .1

.102مرجع نفسه، ص .2

.سالف الذكر، 100-09المرسوم التنفیذي رقم من02م . 3
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.أن یكون الوسیط ذات كفاءة وتأهیل)3(

یفترض في الوسیط المعین توفر مؤهلات وكفاءة في حل النزاع وله قدرة على فهم 

من 03واحیه، وفي هذا الصدد أكدت المادة طبیعته وله المعرفة والداریة الضروریة لجمیع ن

على أن التكوین العلمي للوسیط في مجال النزاع كاف لأن 100-09المرسوم التنفیذي رقم 

یكون مؤهلا للتوسط في النزاع المطروح أمامه، أو أن تكون له مكانة إجتماعیة محترمة لدى 

.1المجتمع تسمح له بالنظر في النزاع

.سیط محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطةیجب أن یكون الو )4(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 998أكدت الفقرة الثالثة من المادة 

یكون الوسیط المعین لإجراء الوساطة محاید ومستقل في ممارسة الوساطة، ویقصد بالحیاد 

التحیز لأي طرف من مراعاة الوسیط مبدأ المساواة بین الأطراف المتنازعة وضمان عدم 

الأطراف، ویقصد بالإستقلالیة إنتفاء أیة علاقة تربطه بالنزاع وأطرافه ولیس له أیة مصلحة 

.2في ذلك، ویلتزم الوسیط بالحیاد والوساطة على طول إجراءات الوساطة

على أنه في حالة حدوث وضعیة 100-09من المرسوم التنفذي رقم 11أكدت المادة 

ساسا لحیاد الوسیط أو إستقلالیته، فإنه یستلزم على الوسیط أو أحد أطرافه تشكل تهدیدا أو م

بإخطار القاضي بذلك، الذي یقوم بإستبداله بخبیر آخر إذا تأكد له عدم حیاد أو إستقلالیة 

.3الوسیط

.102عبد الكریم عروي، مرجع سابق، ص .1

.103مرجع نفسھ، ص .2

یجب على الوسیط القضائي أو أحد ":سالف الذكر، على أنه، 100-09ن المرسوم التنفیذي رقم م11تنص المادة .3

یعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه، أن یخطر القاضي فورا قصد إتخاذ ما یراه مناسبا من أطراف النزاع الذي 

:إجراءات لضمان حیاد الوسیط وإستقلالیته

إذا كانت له مصلحة شخصیة في النزاع،-

إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بینه أو بین أحد الخصوم،-

الخصوم،إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد-

إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته،-

."إذا كان بینه وبین أحد الخصومة صداقة أو عداوة-
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.إلتزام الوسیط بكتمان السر المهني)5(

ر التي یبوح بها له یلتزم الوسیط المعین من عند إجراء الوساطة بحفظ كل الأسرا

الأطراف حول النزاع المطروح أمامه، وعدم كشفها للغیر تحت أیة ذریعة، ویسمر كتمان 

من قانون 1005السر المهني حتى بعد نهایته من المهمة الموكلة إلیه، وهو ما أكدته المادة 

.1الإجراءات المدنیة والإداریة

.وسیطالأمر بتعین / ج

بالمهمة بموجب أمر صادر عن القاضي المختص، ویدعى یتم تعیین الوسیط المكلف

بأمر تعیین الوسیط، ویقوم أمین الضبط بمجرد النطق بأمر تعیین الوسیط بتبلیغ نسخة منه 

.2للخصوم والوسیط

من قانون الإجراءات المدنیة 999یجب أن یتضمن الأمر عملا بأحكام المادة 

ار أن رضا الطرفین على الوساطة شرط ضروري والإداریة موافقة الخصوم المتنازعة، بإعتب

لصحة الوساطة، إلى جانب تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته وتاریخ 

أشهر، ویمكن تجدیدها مرة 03رجوع القضیة إلى الجلسة على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 

هذا التحدید في مدة واحدة فقط بطلب من الوسیط وبالموافقة من طرف الخصوم، ویرجع 

الوساطة لمنع أي تماطل قد یصدر من أحد الأطراف سواء كان الوسیط أو الطرفین الذي لا 

.3یخدم مصلحة الطرفین

.آداء الوسیط لمهامه/2

، شروع الوسیط في )أ(تتمثل مهام الوسیط في دعوة الأطراف إلى جلسة الوساطة

، تحریر الوسیط لمحضر یتضمن )ب(مناقشة النزاع مع الأطراف وتقریب وجهة نظرهما

  .)ج(فحوى الإتفاق 

."یلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر":، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 1005تنص المادة .1

  .ر، سالف الذك09-08من القانون رقم 1000الفقرة الأولى من المادة .2

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 996م . 3
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.دعوة الأطراف إلى جلسة الوساطة/ أ

مجرد تبلیغ أمر بتعیین الوسیط للوسیط یستوجب علیه إخبار القاضي بقبوله للمهمة 

المسندة إلیه، ویدعوا بذلك أطراف النزاع إلى أول جلسة للوساطة بینهما وهذا طبقا للفقرة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1000ادة الثانیة من الم

.مناقشة النزاع مع الأطراف وتقریب وجهة نظرهمافي شروع الوسیط / ب

یسعى الوسیط من خلال جلسة الصلح إلى تلقي وجهة نظر كل واحد من الأطراف 

والإستماع إلى حججه ودفوعه في النزاع المطروح بحیث یقوم الوسیط بالإستفسار بشكل 

قیق عن النزاع وبطریقة تسمح له أولا بفهم جوهر النزاع القائم بین الطرفین، ومن ثم یسعى د

إلى تقریب وجهة نظر الطرفین وإقتراح حلول تساعد الطرفین، والمحاولة للتوفیق بینهما، 

.1حتى یتمكنا من إیجاد حل للنزاع

.تحریر الوسیط لمحضر یتضمن فحوى الإتفاق/ ج

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عند نهایة الوساطة 1003ة عملا بأحكام الماد

یقوم الوسیط بإخبار القاضي كتابیا بما توصل الخصوم إلیه من إتفاق أم عدم إتفاق، كما 

.یقوم الوسیط بتحریر محضر بذلك یتضمن محتوى الإتفاق، ویوقعه مع الخصوم

.دور القاضي في عملیة الوساطة/3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لا یترتب على أمر 995المادة عملا بأحكام 

القاضي بتعیین وسیط من أجل التوسط في النزاع المطروح أمامه، تخلیه عن النزاع، وإنما 

یبقى القاضي مرتبط بالنزاع من خلال الرقابة والإشراف الذي یمارسه علیه، لاسیما عن 

، )أ(التي تفید الوساطة، بحیث یتدخل القاضي أثناء الوساطةطریق إتخاذ التدابیر الضروریة و 

.)ب(وكما یمتد دوره إلى ما بعد نهایة الوساطة

.أثناء عملیة الوساطةقاضيدور ال/ أ

نظرا للعراقیل التي قد تثار أثناء الوساطة، یمكن یستدعي الأمر تدخل القاضي 

الإحترازیة التي یراها ضروریة المختص  أثناء سیر الوساطة، من خلال إتخاذ التدابیر 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 994الفقرة الثانیة من المادة .1
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لإزاحة العراقیل التي تعرقل عملیة الوساطة، كما أن في حالة إعتراض الوسیط صعوبات 

تحول دون القیام بمهمة في ظروف حسنة أن یخطر القاضي بذلك هذا عملا بأحكام المادة 

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1001

ملیة الوساطة یقوم كذلك بدور المراقب في عملیة إضافة إلى مرافقة القاضي لع

الوساطة ویسهر على حسن سیرها إذ یتمتع القاضي بسلطة إیقاف الوساطة تلقائیا عندما 

یتبین له إستحالة المواصلة فیها، كما یسهر القاضي على حیاد وإستقلالیة الوسیط في إنجاز 

من قانون الإجراءات 998ي المادة مهمته لاسیما من خلال مراقبة توفر الشروط الواردة ف

المدنیة والإداریة في الوسیط، إلى جانب تأكده من عدم وجود مصلحة شخصیة في النزاع أو 

له قرابة أو مصاهرة مع أحد أطراف النزاع، أو له صداقة أو عداوة مع أحد أطراف 

.1002-09من المرسوم التنفیذي رقم 11الخصومة عملا بأحكام المادة 

.القاضي بعد نهایة الوساطة دور/ ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعد 1003عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

نهایة المهلة المحددة من طرف القاضي ترجع إلیه القضیة، أین یقوم القاضي بتفحص 

.3ظام العاممحضر الوساطة ومدى مطابقته للأشكال القانونیة، والتأكد من أنه لا یمس بالن

بذلك یقوم القاضي بالمصادقة على محضر الإتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، 

ویعتبر بذلك محضر الإتفاق حائز لقوة الشيء المقضي فیه، ویصبح بذلك سندا تنفیذیا طبقا 

.4من قانون ألإجراءات المدنیة و الإداریة600للمادة 

، ویخطر القاضي بكل الصعوبات التي "...:، سالف الذكر، على أنه09-08من القانون رقم 1001تنص المادة .1

."تعترضه في مهمته

.111جع سابق، ص عروي عبد الكریم ، مر .2

.112مرجع نفسه، ص .3

.، سالف الذكر09-08من القانون رقن 1004م . 4
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مهما  ةلدولستراتیجیة لإالا شك فیه أن النقل البحري یعتبر من بین القطاعات مما 

أمر لا النقل البحريتنظیم مجال ها بإهتماجعلوهو ما یكانت درجة قوتها الإقتصادیة، 

.القیام بهالمشرع الجزائري إلى وهو ما سعى، یمكن الإستغناء عنه

حاول المشرع الجزائري بدایة بتنظیم وتأطیر كل الهیئات الإداریة التي لها علاقة بنشاط 

النقل البحري والنشاطات المرتبطة به، وقد ظهرت هذه المحاولة في تأطیر نشاط النقل 

80-76رقم  بموجب أمر تحتالبحري بشقیه المحلي والدولي، إذ صدر القانون البحري 

، إلى 05-98بموجب القانون رقم 1998سنة الذي عرف عدة تعدیلات ومن أهمها تعدیلو 

المتعلقة بتنظیم دولیةوالمصادقة على إتفاقیات وتطبیقة لهجانب صدور نصوص تنظیمیة

الحجز على السفن والسلامة البحریة وغیرها عقود النقل البحري و خاصة نشاط النقل البحري 

.الإتفاقیاتمن 

بالنزعة من مسألة تنظیم نشاط النقل البحريبرز موقف المشرع الجزائري وفي البدایة

الإحتكاریة للدولة لهذا النشاط الذي یعتبر إمتداد منطقي وطبیعي بالنظر إلى النظام 

أین 1998الإشتراكي الذي إنتهجته الجزائر منذ الإستقلال، والذي إستمر إلى غایة سنة 

.دیل القانون البحري الذي بموجبه تم فتح المجال للإستثمار الخاصصدر تع

لكن بالرغم من الإنفتاح على الإستثمار الخاص والذي بقي جزئي كونه إقتصر فقط 

، بحیث لم یسمح لم یغیر في الواقع شیئاوالذي بالمائة 51على المستثمر الوطني بنسبة 

إلى منع رؤوس الأموال الأجنبیة من التدفق بالإستثمار الأجنبي في هذا المجال مما أدى 

لتنمیة هذا النشاط، بل سمح فقط للأشخاص الطبیعیین الحاملین للجنسیة الجزائریة إلى 

جانب الأشخاص الإعتباریة والخاضعة للقانون الجزائري بمزاولة هذا النشاط في الجزائر، 

ة الوطنیة للملاحة البحریة نشاط النقل البحري حكرا على الشركالأمر الذي أدى إلى بقاء 

.ة للنقل البحريیملوالشركات العا

مجال الإستثمار في النقل البحري عرفت تأخر في فتحه أمام المبادرة الفردیة كما أن 

منه 571عن طریق تعدیل القانون البحري لاسیما المادة 1998وذلك إلى غایة سنة 

وإضافة مواد جدیدة تكرس الإنفتاح الإقتصادي لهذا المجال، وذلك بتكریس عقد الإمتیاز 
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كآلیة أصلیة للإستثمار في هذا المجال، والرخصة الإداریة كآلیة إستثنائیة بالنسبة للنقل 

، 1988بالرغم من الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ سنة ، وهذاالبحري الحضري

م تكریس ترسان من القوانین التي تسمح بالمبادرة الفردیة، لاسیما المرسوم الرئاسي رقم أین ت

أین 1996من دستور سنة 37المتعلق بترقیة الإستثمار وكذا ما جاء في المادة 93-12

.أكد المؤسس الدستوري على أن حریة التجارة والصناعة مضمونة

منذ سنة للخواصرخص بهافقد البحري ممارسة الأنشطة المساعدة لمجال النقلأما

مع إمكانیة الإستثمار فیها من طرف الأشخاص الوطنیة والأجنبیة على حد السواء 1991

تم وضع حد الإستثمار الأجنبي 286-01المرسوم التنفیذي رقم لكن بصدور دون تمییز، 

09/183رقم  بموجب المرسوم التنفیذي في الأنشطة المساعدة، وهو ما تم تأكیده كذلك 

.الذي إحتفظ بفكرة إقصاء المستثمر الأجنبي من ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري

بالسماح 1998لم یكتفي المشرع الجزائري بالتأخر عن تعدیل القانون البحري في سنة 

بالخواص من أجل الإستثمار في مجال النقل البحري بل تأخر كذلك في إصدار المرسوم 

والذي صدر شروط وإجراءات منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري حددلذي یالتنفیذي ا

أي بعد مرور أربعة سنوات وقد تم إعادة النظر في أحكام هذا المرسوم في 2002سنة  في

تسهیل الإجراءات من أجل الحصول على إمتیاز إستغلال خدمات النقل وذلك ل 2008سنة 

الرخصة لممارسة نشاط النقل البحري آلیة جدیدة تتمثل في 2016في سنة لیضیف .البحري

.الحضري

تناول المشرع الجزائري مسألة ممارسة مؤسسة النقل البحري لنشاطه بنوع من الصرامة 

في معاملاتها مع كافة الأطراف التي تتعامل معها سواء كانوا شاحنون أو مرسل إلیهم أو 

رع الجزائري في تنظیم عقد النقل البحري للبضائع موانئ تجاریة، إذ تدخل المش أومسافرون 

والمسافرین عن طریق تحدید إلتزامات وحقوق الأطراف وتنفیذها، دون أن یترك المجال أمام 

المشرع علىنظمكما، و في التفاوض والتعاقد بحریة تامةمؤسسة النقل البحري وزبائنها 

علاقة تجاریة و تارة أخرى علاقة لموانئ التي تكون تارةعلاقة مؤسسة النقل البحري با

.إداریة
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كما كان لموضوع المحافظة على دیمومة مؤسسات النقل البحري وحمایة مصالحها 

إلزام مؤسسة النقل  إلى جزء من تنظیم مجال النقل البحري وذلك بسعي المشرع الجزائري

سؤولیة الناشئة بإكتتاب تأمین على السفینة المسجلة في الجزائر من المخاطر والمالبحري

من خلال إبرام عقود مع شركة التأمین، إلى جانب تحدید مختلف المخاطر التي عن نشاطها

المشرع على عدم ضم بعض المخاطر التي لها طابع جزائي حرصیحتویها التأمین كما 

.والتي لا یمكن التأمین علیها

النقل البحري من لم یستثني المشرع الجزائري النزاعات الناشئة عن ممارسة نشاط 

عرضها على الطرق البدیلة لحل النزاعات وعلى رأسها التحكیم إلى جانب الوساطة والصلح 

بحیث تم تنظیم هذه الطرق في حل النزاعات بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لا سواء كان تحكیما وطنیا أو دولیا، غیر أنه من جهة أخرى بإعتبار أن نشاط النقل البحري 

یمكن الإستثمار فیه في الجزائر إلا عن طریق جزائریون أو أشخاص معنویة خاضعة للقانون 

الجزائري لا یمكن لمؤسسات النقل البحري اللجوء إلى التحكیم لما یكون الخصم هو الإدارة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006العامة هذا ما أكدته المادة 

الإستثمار في مجال النقل البحري توصلنا إلى مجموعة من من خلال دراسة موضوع

مة القانونیة التي تحكم مجال الإستثمار النقل البحري وكما و النقائص والعیوب في المنظ

أن یدخلها المشرع الجزائر على مختلف حبذجملة من الإقتراحات والتعدیلات التي قدمنا

بإستثمار في مجال النقل البحري، وذلك على النحو ة النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلق

:التالي

ـ إن المشرع الجزائري تماطل في تحریر نشاط النقل البحري مقارنة بالمجالات الأخرى 

، وهو ما أخر 1993بالرغم من تكریس حریة الإستثمار بموجب قانون الإستثمار لسنة 

.الإستثمار في هذا المجال من طرف الخواص

ع الجزائري أقصى المستثمر الأجنبي من إمتلاك مؤسسة للنقل البحري في ـ إن المشر 

بالمائة من رأس المال من المؤسسة للنقل 49الجزائر، في حین سمح له بإمتلاك فقط 

البحري، بحیث مس هذا الإجراء حتى الأنشطة المساعدة للنقل البحري التي كانت في 

ر الذي أدى إلى عرقلة تدفق رؤوس الأموال الماضي مسموحة للمستثمر الأجنبي، وهو الأم
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لإستثمار في هذا المجال كباقي المجالات مما لم یعرف تطورا حقیقیا، بل حرم الخزینة 

المشرع الجزائري عمل من ، مع أن موال المحصلة من الضرائب والرسومالعمومیة من الأ

نح إمتیاز جهة أخرى على تحسین مضمون الإجراءات الواردة على شروط وكیفیات م

إستغلال خدمات النقل البحري من خلال الإجراءات الجدیدة المتخذة بموجب المرسوم 

.08/57التنفیذي رقم 

ـ إن المشرع الجزائري لم ینظم كافة الجوانب المتعلقة بإمتیاز خدمات النقل البحري 

م الرئاسي وإنما ترك جانب آخر للقواعد المعروفة في تفویضات المرفق العام لاسیما المرسو 

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247رقم 

.وتفویضات المرفق العام

لفرض على  2016جویلیة 25المؤرخ في 16/203ـ جاء المرسوم التنفیذي رقم 

المستثمرین في مجال النقل البحري الحضري شرط الحصول على رخصة من أجل ممارسة 

ما یعتبر تمییز بین النقل البحري الدولي للمسافرین والنقل البحري الوطني النشاط، وهو 

المسافرین قلنللمسافرین، وهو ما یؤثر على إرادة المستثمر في التوجه إلى الإستثمار في 

.الوطني أو الدوليسواء

طبقة مالآلیات الإزدواجیةإشكالات قانونیة حول 16/203ـ أثار المرسوم التنفیذي رقم 

على النقل البحري الحضري، إذ أن هذه الرخصة تم إنشائها بموجب مرسوم تنفیذي ولیس 

بموجب قانون وفي نفس الوقت لا یوجد أي قانون یلغي تطبیق نظام عقد الإمتیاز على النقل 

البحري الحضري، وهو ما یجعل أن عقد الإمتیاز یسري حتى على النقل البحري الحضري، 

ا لمجال مضطر إلى الحصول على عقد الإمتیاز و الرخصة معا ویكون المستثمر في هذ

.من أجل ممارسة نشاط النقل البحري الحضري

ـ لم یمیز المشرع الجزائري بین الإستثمار في مجال النقل البحري للبضائع عن 

الإستثمار في النقل البحري للمسافرین من حیث الشروط الواجب توافرها لدى المستثمر إلا 

.شرط الحصول على الرخصة لممارسة نشاط النقل البحري الحضريفیما یخص

عاني من عدم خلق السلطات المینائیة المكرسة یـ إن تنظیم الموانئ في الجزائر لازالت 

، والمنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1998بموجب تعدیل القانون البحري في سنة 
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، والتي كرست لمبدأ الفصل بین مهام الخدمة العامة، والأنشطة التجاریة المینائیة، 99/199

.موانئ ومردودیتهاالرؤیة الواضحة في فیما یخص إستغلال العدم مما یجعل هناك 

ـ إستبعاد التحكیم كطریقة بدیلة لحل النزاعات العادیة في القضایا الإداریة بموجب 

الإستعانة بآلیةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في حین أنه یمكن1006المادة 

الصلح في النزاعات القضاء الكامل، أو الوساطة في حل مختلف النزاعات مادام لا یوجد

.أي نص قانوني یقرر خلاف ذلك

ـ لم ینظم المشرع الجزائري الطرق الودیة لحل نزاعات النقل البحري بنصوص خاصة 

إنما أحال ذلك إلى القواعد العامة المعروفة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهذا 

.بالرغم من خصوصیة الإستثمار في مجال النقل البحري

ي مجال النقل البحري وإزالة العراقیل القانونیة التي تحول دون ولتسهیل الإستثمار ف

:تطور هذا المجال نتقدم بالإقتراحات التنالیة

التطور الحاصل في القوانین المتعلقة بالإستثمار یستلزم الأمر تعدیل بالنظر إلى ـ 

في قانون  لواردلاسیما تحریر الإستثمار الأجنبي ا،القانون البحري بما یسایر الأحكام الجدیدة

.قانون المالیة التكمیلي لنفس السنةو  2020وقانون المالیة لسنة 2016الإستثمار لسنة 

ـ ضرورة تعدیل المراسیم التنظیمیة بما یتوافق مع وضع جدید قائم على تحریر مجال 

-08الخاص الوطني والأجنبي، لاسیما تعدیل المرسوم التنفیذي رقم النقل البحري للإستثمار 

المتعلق بشروط ممارسة نشاطات مساعدي 183-09، وكذا تعدیل المرسوم التنفیذي رقم 57

.النقل البحري

ـ إزالة إزدواجیة الآلیات الإداریة المطبقة على مجال النقل البحري الحضري للمسافرین 

بجعله ینظم فقط النزهة البحریة و ترك 203-16من خلال تعدیل المرسوم التنفیذي رقم 

.57-08النقل البحري الحضري للمرسوم التنفیذي رقم تنظیم 

، و 1998ـ إنشاء السلطات المینائیة المستحدثة بموجب تعدیل القانون البحري لسنة 

.199-99المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ـ تعزیز مكانة الآلیات الودیة لحل النزاعات المتعلقة بمجال النقل البحري عن طریق 

.و هیئات متخصصة لحل النزاعاتإنشاء مراكز 
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ـ علي فیلالي، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة و معدلة، موفم للنشر، 

.2008الجزائر 

ـ عنبر عبد الحمید مرسى، شركات النقل البحري، شركات الملاحة البحریة، دار الكتب 

.2014المصریة، الإسكندریة، 

النشاط الإداري، الجزع الثاني ، الطبعة الرابعة، ـ عوابدي عمار، القانون الإداري، 

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ـ فضیل نادیة، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة 

.2004السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

تي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآثارها ـ محمود عبد المجید المغربي، المشكلات ال

القانونیة، دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 

.1998لبنان، 
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ـ مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، 

.1989الإسكندریة، 

دق، التأمین البحري، في القانون المصري، الفرنسي، ـ مصطفى كمال طه، وائل أنور بن

الإنجلیزي، اللبناني، الكویتي، السعودي، الأردني، اللیبي، القطري، البحریني، العماني، دار 

.2005الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ـ مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، دراسة مقارنة، السفینة، أشخاص 

البحري،، منشورات )الأمین(لنقل البحري، الحوادث البحریة، الضمانالملاحة البحریة، ا

.2006الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

ـ نوفل حسان، التحكیم في منازعات العقود الإداریة، في القانون المقارن، دار هومة،  

.2016الجزائر، 

.1976ـ هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، 

.الرسائل الجامعیة-2

.رسائل الدكتوراه -أ

ـ الماحي فاطیمة زهرة شریفة، الشراكة المینائیة، إمتیاز نهائي الحاویات، أطروحة 

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق و 

.2017محمد بن أحمد، وهران، 2العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

ـ بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري، رسالة لنیل 

شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

.2012تلمسان، 

الجزائري، رسالة ـ تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع 

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

ـ زازة لخضر، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقلیمي دراسة في ضوء 

نون الدولي العام و العلاقات القانون الدولي للبحار، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القا

.2010الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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ـ سلیماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، أطروحة لنیل درجة 

العلوم لقانون الإجتماعي، كلیة الحقوق و في لقانون، تخصص ا)ل م د(دكتوراه الطور الثالث 

.2016ي زوز، السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 

ـ ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، حالة 

عقود الإمتیاز، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، 

.2012بن یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر

ئري، رسالة لنیل درجة دكتوراه ـ عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزا

.2007دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ـ عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل 

.2006درجة الدكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

صالح، مدى إنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل ـ لكحل 

درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2018ماي 14معمري تیزي وزو، 

مذكرات الماجستیر - ب

، مذكرة من أجل ـ أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر

الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ـ بلسبط سمیة، عقد إمتیاز خدمات النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

ت المینائیة، كلیة الحقوق و العلوم القانون الخاص، تخصص القانون البحري و النشاطا

.2013السیاسیة، جامعة وهران، 

جقبوبي حمزة، أحكام عقد الإمتیاز البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  ـ

.2007فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 

الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة ـ ساجیة بوزنة، الوساطة في ظل قانون 

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و 

.2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الأمم ـ سعدیة بن دویمة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء إتفاقیة روتردام، إتفاقیة 

، مذكرة 2008المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا 

لنیل درجة الماجستیر، في القانون البحري والأنشطة المینائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة وهران، 

لماجستیر في القانون ـ سلطانة عائشة، تنفیذ عقد النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة ا

.2012الخاص، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة عروي عبد الحكیمـ 

القضائیة، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 

.2012، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر تخصص العقود

ـ ولد رابح إقلولي صافیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة 

.2001الماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق ، 

درجة الماجستیر ـ مهري محمد أمین، التأمین البحري على السفینة، رسالة لنیل

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2002.

مواسي العلجة، النظام القانوني للتأمین البحري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة  ـ

تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

2003.

.المقالات و المداخلات-3

.المقالات -أ

، المجلة النقدیة "مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائريمكانة"ـ أوبایة ملیكة، 

 ص ، ص2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،2للقانون و العلوم السیاسیة، العدد 

238-261.

الحاویات، ئیاتالتعامل مع السفن في أرصفة نها"الماحي فاطیمة الزهراء شریف، ـ 

، مجلة قانون النقل والنشاطات المینائیة، المجلد "نهائیات الحاویات في الجزائرحالة دراسة 

  .92-73ص ، ص2016، سنة 03، العدد 03
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المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق تفویض"ـ بركبیة حسام الدین، 

، ص 2017محمد خیضر، بسكرة، السنةمفكر، العدد الرابع عشر، جامعة ، مجلة ال"العامة

.577-557ص 

مدلول مبدأ إستقلال إتفاق التحكیم في المنازعات البحریة، دراسة في "بلباقي بومدین، ـ 

، المجلة الجزائریة للقانون "ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وأنظمة التحكیم البحري

.272-257، ص ص 2017، العدد الأول، 04والنقل، المجلد البحري 

، مجلة قانون "النظام القانوني لتسییر الموانئ البحریة في الجزائر"ـ بلحاج خدیجة، 

.20-12، ص ص 2017، سنة 04النقل والنشاطات البحریة، عدد 

، مجلة الدراسات ")واقع الموانئ الجزائریة(الموانئ وصیانتهاتطویر"ـ بن عیسى حیاة، 

.131-112، ص ص 2017السنة ،01والسیاسیة، العددالقانونیة 

الإجتماعیة، عدد الأول، ، مجلة العلوم القانونیة و "العام المرفقتفویض"ـ خلوط زینب، 

.60-50، ص ص 2017زیان عاشور، الجلفة، السنة جامعة

، المجلة الجزائریة "جزائرتطور النظام القانوني للموانئ في ال"رفیق عبد الصمد،  ـ

.267-257، ص ص 2018، سنة 05، الحجم 01للقانون البحري والنقل، العدد 

مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، قراءة في أحكام "ـ زمال صالح،

، 32، العدد 1ولیات جامعة الجزائر ، ح"247-15من المرسوم الرئاسي 209نص المادة 

.518-494، ص ص 2018، الجزء الأول

، مجلة "نطاق التدخل القضائي في التحكیم الدولي لمنازعات الإستثمار"ـ سراح حلیتیم، 

.464-450، ص ص 2017، 16العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الوادي، العدد 

، مجلة "المرفق العام كتقنیة جدیدة في التشریع الجزائريتفویض"ـ سلیمان سهام، 

، ص 2017، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 02، العدد 03لقانونیة، المجلد الدراسات ا

.152-127ص 

، "الوسائل القانونیة لمنع تلوث البیئة البحریة بالمحروقات ومكافحته"سماعین فاطمة، ـ 

ص  ، ص2015، السنة 01، العدد 02النشاطات المینائیة، مجلد مجلة قانون النقل و 

132-140.



                                                   قـائمة المراجع

278

، "كوسیلة لضبط قطاع المحروقاتالرخصة الإداریة"ـ شول بن شهرة، جدید حنان، 

.92-83، ص ص 2018، جوان 19دفاتر السیاسة و القانون، جامعة غردایة، العدد 

، "الطبیعة القانونیة لعقد المناولة المینائیة في التشریع الجزائري"ـ طیب إبراهیم ویس،

.324-314، ص ص 2014، 15الفقه والقانون، العدد مجلة

، "التجاري الدولي كحتمیة لعولمة النص القانوني الجزائريالتحكیم"، عبدلي جبیبةـ 

.114-107، ص ص 2016، العدد الثاني، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة

العلمیة، المجلد البحوث والدراسات ، مجلة"التجاري الدوليالتحكیم "علیاتي محمد، ـ 

.153-145، جامعة المدیة، ص ص 2015، العدد الأول، 09

تحول صعب في :الموانئ الجزائریة"فاطمة الزهراء محمد الشریف، فوزیة رمیني،  ـ 

.180-165، ص ص 2010، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابع، "تسییرها

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري عقود تفویض المرفق العام، "ـ فوناس سوهیلة، 

، جامعة عبد الرحمان 02، عدد 01، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "والفرنسي

.269-242، ص ص 2014میرة، بجایة، 

في الإطار القانوني المنظم لتفویضات المرفق العام "ـ مبروكة محرز، یاسین حجاب،

سیاسیة، العدد الثاني، جوان الباحث للدراسات القانونیة وال، مجلة الأستاذ "التشریع الجزائري

.157-131، ص ص 2016

، مجلة المدرسة الوطنیة "الدستوري وتدرج القواعد القانون المجلس"ـ نبالي فطة، 

.48-21ص ص . 2012، 43للإدارة، مركز التوثیق والبحث والخبرة، عدد 

.المداخلات - ب

-16تأثیر الإصلاحات الجدیدة التي جاء بها قانون "بعنوان ـ بن حاج زاهیة، مداخلة 

، الیوم الدراسي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره "على جذب الإستثمارات في الجزائر09

بملحقة حملات، 2016أكتوبر 27على الإستثمارات،  جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم 

.www.fdsp.ummto.dzتم الإطلاع علیه في الموقع الإلكتروني
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، "عقد الإمتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر"ـ بن شعلال الحمید، 

30الملتقى الوطني حول أثر التحولات الإقتصادیة على المنضومة القانونیة الوطنیة، یومي 

.83-64تاسوست بجیجل، ص ص بالقطب الجامعي2011دیسمبر 01-نوفمبر 

التحكیم أسلوب فعال في حل المنازعات الناشئة عن عقد النقل "ـ خوجة حسینة،

، الملتقى الوطني الإفتراضي حول خدمات النقل البحري للبضائع في "البحري للبضائع

-338ص  كلیة الحقوق، ص1جامعة الجزائر 2022فیفري 10واقع وآفاق، یوم :الجزائر

349.

، ملتقى وطني حول "الحلول البدیلة لحل نزاعات المستثمر الأجنبي"زوبة سمیرة،ـ 

08المتعلق بالإستثمار، یوم 09-16مستجدات الإستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم 

، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلیة الحقوق بالتنسیق مع غرفة التجارة 2017ماي 

.158-146ص والصناعة لولایة بومرداس، ص 

، الیوم الدراسي حول "دسترة الإستثمار في الجزائر"ـ سامیة حساین، مداخلة بعنوان 

، جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم "مناخ الأعمال في الجزائر و أثره على الإستثمارات"

تم الإطلاع علیه في الموقع الإلكتروني .بملحقة حملات2016أكتوبر 27

www.fdsp.ummto.dz.

أثر التعدیلات الدستوریة على مناخ "لوناسي ججیقة، مداخلة بعنوان -ـ سعیداني

، الیوم الدراسي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على "الإستثمار في الجزائر

بملحقة حملات، تم 2016أكتوبر 27تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم جامعة ،الإستثمارات

.www.fdsp.ummto.dzالإطلاع علیه في الموقع الإلكتروني 

، الملتقى "تأمین النقل البحري ودوره في تسهیل التجارة الخارجیة"ـ علوان ایمان، 

10واقع وآفاق، یوم :للبضائع في الجزائرالبحري فتراضي حول خدمات النقل الإوطني ال

.305-291كلیة الحقوق، ص ص 1جامعة الجزائر 2022فیفري 

بالمائة على جذب الإستثمارات 51-49تأثیر قاعدة "ـ مباركي سهیلة، مداخلة بعنوان 

الجزائر وأثره على الإستثمارات، ، الیوم الدراسي حول مناخ الأعمال في"الأجنبیة في الجزائر

بملحقة حملات، تم الإطلاع علیه في 2016أكتوبر 27جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق، یوم 

.www.fdsp.ummto.dzالموقع الإلكتروني
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.النصوص القانونیة-4

.الدساتیر -أ

صادر ، 64ة للجمهوریة الجزائریة عدد الرسمی، الجریدة 1963سبتمبر 08ـ دستور 

.1963سبتمبر 10بتاریخ 

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76ـ الأمر 

1976نوفمبر 24الصادرة بتاریخ 94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بنشر نتائج 1988نوفمبر 05المؤرخ في 223-88المعدل بموجب المرسوم رقم 

، 45في ج ر ج ج عدد  1988وفمبر ن03التعدیل الدستوري الموافق علیه في إستفتاء 

.1988نوفمبر 05صادرة في 

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فیفري 28المؤرخ في 18-89مرسوم الرئاسي رقم ـ 

01صادرة في، 09عدد ، ج ر ج ج 1989نوفمبر 23الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

.1989مارس 

المتعلق بتعدیل 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96ـ مرسوم رئاسي رقم 

.متمممعدل و ،1996دیسمبر 08لصادرة بتاریخ ا 76الدستور، ج ر عدد 

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96ـ مرسوم الرئاسي رقم 

، 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 28إستفتاء في تعدیل الدستور المصادق علیه 

المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب، القانون 1996دیسمبر 08الصادرة بتاریخ 

أفریل 14صادرة في 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10

ي، ج ر ج دیل الدستور ، یتضمن التع2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، القانون 2002

.2008نوفمبر 16صادرة في ، 63ج عدد 

ج یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم ـ 

.2016مارس 07صادرة بتاریخ ، 14عدد  ج

الصادر بالمرسوم 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ـ 

الصادر بتاریخ 82، ج ر ج ج عدد 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20الرئاسي رقم 

.2020دیسمبر 30
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.الإتفاقیات الدولیة - ب

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة 1972دیسمبر 02المؤرخ في 62-72ـ أمر رقم 

ماي 06المتعلقة بإنشاء الشركة العربیة البحریة لتقل البترول الموقع علیها بالكویت في 

.1972دیسمبر 22، صادرة بتاریخ 102، ج ر ج ج عدد 1972

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة 1974فیفري 04المؤرخ ي 22-74ـ أمر رقم 

المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة وحكومة الجمهوریة الإسلامیة 

قشط في الموریطانیة والمتضمنة إحداث الشركة الموریطانیة للملاحة البحریة والموقعة بنوا

.1974مارس 19صادرة في ، 23، ج ر ج ج عدد 1973ل نوفمبر أو 

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة 1974أوت  21المؤرخ في 78-74ـ أمر رقم 

المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الداهومي 

یولیو 11لبحریة والموقعة بمدینة الجزائر في والمتعلقة بإحداث الشركة الداهومیة للملاحة ا

.1974سبتمبر 03صادرة في ،71، ج ر ج ج عدد 1974

، یتعلق بالمصادقة على الإتفاقیة 1974دیسمبر 06المؤرخ في 109-74ـ أمر رقم 

المتضمنة إنشاء الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 

10ة الشعبیة و حكومة الجمهوریة العربیة اللیبیة الموقعة بمدینة الجزائر في الدیمقراطی

.1975جانفي 21صادرة في ، 06، ج ر ج ج عدد 1973كتوبر أ

، یتضمن الإنظمام بتحفظ إلى 1988نوفمبر 05مؤرخ في 233-88ـ مرسوم رقم 

الخاصة بإعتماد القرارت جوان و 10الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة بتاریخ 

.1988نوفمبر 23، صادرة بتاریخ 48التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، ج ر ج ج عدد 

.النصوص التشریعیة -ج

ن الإستثمارات، ج ر ، یتضمن قانو 1963جویلیة 23، مؤرخ في 277-63قانون رقم ـ 

).ملغى(1963أوت  02صادرة في ، 53ج ج عدد 

، الذي یتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8المؤرخ في 155-66أمر رقم ـ 

10صادرة في ، 48ة للجمهوریة الجزائریة عدد الجزائیة المعدل و المتمم، الجریدة الرسمی

.)ملغى(1966جوان 
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، یتضمن قانون الإستثمارات، ج ر 1966سبتمبر 15مؤرخ في 284-66ـ أمر رقم 

.)ملغى(1966سبتمبر 19صادرة في، 80ج ج عدد 

، یتضمن القانون البلدي، ج ر ج ج  1967جانفي 8المؤرخ في 24-67ـ أمر رقم 

.)ملغى(1967جانفي 18صادرة في، 06عدد 

، یتضمن میثاق وقانون الولایة، ج رج 1969ماي 23المؤرخ في 38-69ـ أمر رقم 

)ملغى(.1969ماي 23الصادرة في 44ج عدد 

، المتضمن إحتكار النقل بالمواعین 1969جوان 17المؤرخ في50-69أمر رقم ـ 

صادرة في، 53والصیانة في الموانئ الجزائریة والنقل البحري وإیجار السفن، ج ر ج ج عدد 

.)ملغى(1969جوان 20

، یتضمن إحداث شركة وطنیة للشحن 1971أفریل 09المؤرخ في 16-71أمر رقم ـ 

.)ملغى(1971أفریل 2 فيصادرة ، 32، ج ر ج ج عدد )سوناما(بضائعوتفریغ ال

المتضمن إحداث المكتب الوطني 1971ماي 13المؤرخ في 29-71ـ أمر رقم 

.)ملغى(1971ماي 21 فيصادرة ، 41للموانئ، ج ر ج ج  عدد 

یتعلق بالتسییر الإشتراكي 1971نوفمبر 16المؤرخ في 74-71أمر رقم ـ 

.)ملغى(1971دیسمبر 13تاریخ ، الصادرة 101للمؤسسات، ج ر ج ج عدد

المتضمن إحداث المصلحة الوطنیة 1973أفریل 03المؤرخ في 12-73ـ أمر رقم 

، المعدل والمتمم 1973أفریل 06، صادرة في 28لحراسة الشواطئ، ج ر ج ج عدد 

،33، ج رج ج  عدد 1995جوان 14مؤرخ في 164-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1995جوان 21صادرة في 

، یتضمن القانون النموذجي للمؤسسات 1975أفریل 29المؤرخ في 23-75ـ أمر رقم 

(1975ماي 13، صادرة في38الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي، ج ر ج ج عدد 

.)ملغى

، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75ـ الأمر رقم  

مؤرخ في 04-88، معدل ومتمم، بالقانون رقم 1975دیسمبر 19، صادرة في 101ج عدد 

شریعي ، بالمرسوم الت1988جانفي 13في  ، صادرة02، ج ر ج ج عدد 1988فیفري 06

أفریل 27، صادرة في 27، ج ر ج ج عدد 1993أفریل 25مؤرخ في 08-93رقم 
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، صادرة 77، ج ر ج ج  عدد 1996دیسمبر 09مؤرخ في 27-96، بالأمر رقم 1993

، ج ر ج ج  عدد 2005فیفري 06مؤرخ في 02-05والقانون رقم 1996دیسمبر 11في 

.2005فیفري 09، صادرة في 11

، ج ر ج ج  1976أكتوبر  23المتضمن القانون البحري المؤرخ في 80-76ـ أمر 

المؤرخ في 05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1977أفریل 10الصادرة في 29عدد 

.1998یونیو 27في  ، صادرة47، ج ر ج ج عدد 1998جوان 25

، متعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص 1982أوت  21مؤرخ في 11-82ـ قانون رقم 

.)ملغى(1982أوت  24الصادرة بتاریخ 34الوطني، ج ر ج ج عدد 

، المتضمن قانون المیاه، ج ر ج ج 1983جویلیة 16مؤرخ في 17-83ـ قانون رقم 

.1983جوان 04 فيصادرة ،30عدد 

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88ـ قانون رقم 

.1988جانفي 13 فيصادرة ، 02ة الإقتصادیة، ج ر ج ج عدد للمؤسسات العمومی

ص بتوجیه الإستثمارات ، خا1988جویلیة 12مؤرخ في 25-88ـ قانون رقم 

.1988جویلیة 13صادرة في ، 28لوطنیة الخاصة، ج ر ج ج عدد الإقتصادیة ا

، 29یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو 15المؤرخ في 12-89ـ قانون رقم 

.)ملغى(1989یولیو 19صادرة بتاریخ 

النزاعات ، یتعلق بالوقایة من 1990فیفري 06مؤرخ في 02-90ـ قانون رقم 

07الصادرة في 06الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج عدد 

، 1991دیسمبر 21مؤرخ في 27-91، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1990فیفري 

، المتعلق بالوقایة من 1990فیفري 06المؤرخ في 02-90یعدل ویتمم القانون رقم 

صادرة، 68ل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج عدد النزاعات الجماعیة في العم

.1991دیسمبر 25في 

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فیفري 09مؤرخ في 04-90ـ قانون رقم 

.1990فیفري 07صادرة في ،06العمل، ج ر ج ج عدد 

كمیلي لسنة یتضمن قانون المالیة الت1990أوت  07المؤرخ في 16-90ـ قانون رقم 

.1990أوت  15الصادرة بتاریخ 34، ج ر عدد 1990
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یتعلق بترقیة الإستثمار، ج 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93ـ مرسوم تشریعي رقم 

.)ملغى(1993أكتوبر 10صادرة بتاریخ ،64ر عدد 

، 09یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995ینایر 15المؤرخ في 06-95ـ أمر رقم 

.)ملغى(1995فبرایر 09 فيصادرة 

، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95ـ أمر رقم 

20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بموجب، القانون 1995مارس 08صادرة بتاریخ 13

مؤرخ 24-06، القانون 2006مارس 12، صادرة في 15، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 

، صادرة 85، ج ر ج ج عدد 2007یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2006دیسمبر 26في 

، یتضمن قانون 2008جویلیة 24المؤرخ في 02-08، الأمر رقم 2006دیسمبر 27في 

، الأمر 2008جویلیة 27، صادرة في 42، ج ر ج ج عدد 2008المالیة التكمیلي لسنة 

، ج ر 2010تكمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة ال2010أوت  26المؤرخ في 01-10رقم 

.2010أوت  29، صادرة في 49ج ج عدد 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت  26المؤرخ في 22-95أمر رقم ـ 

.1995سبتمبر 03، الصادرة في 48العمومیة، ج ر ج ج عدد 

المؤرخ 80-76، یعدل و یتمم الأمر 1998جوان 25المؤرخ في 05-98ـ قانون رقم 

جوان 27 فيصادرة ، 47قانون البحري، ج ر ج ج عدد المتضمن ال1976أكتوبر 23في 

1998.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 1998جوان 27مؤرخ في 06-98ـ قانون رقم 

.1998جوان 28صادرة في ،48بالطیران المدني، ج ر ج ج عدد 

ج ج ر یتعلق بتطویر الإستثمار، ج 2001أوت  2المؤرخ في 03-01ـ أمر رقم 

.)ملغى(2011أوت  22صادرة بتاریخ ، 47عدد 

المؤسسات العمومیة ، یتعلق بتنظیم2001أوت  2المؤرخ في 04-01ـ أمر 

.2001أوت  22صادرة بتاریخ ، 47خوصصتها، ج ر ج ج عدد الإقتصادیة وتسییرها و 

متعلق بالمناطق الحرة، ج ر ج ج ،2003جویلیة 19المؤرخ في 02-03ـ أمر رقم 

.)ملغى(2003جویلیة 20صادرة في،43عدد 
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43یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03أمر رقم ـ 

25المؤرخ في 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20الصادرة بتاریخ 

والمتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر 2008جوان 

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008جویلیة 02، الصادرة بتاریخ 36ج ر ج ج عدد 

یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر 2010أوت  15المؤرخ في 10-05

.2010أوت  18صادرة في ، 46ج ج عدد والمتعلق بالمنافسة، ج ر 2003

والمتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03ـ قانون رقم 

.2003جویلیة 20، صادرة بتاریخ 43التنمیة المستدامة، ج ر ج ج عدد 

، 52علق بالنقد و القرض،ج ر عدد یت2003أوت  26المؤرخ في 11-03ـ أمر 

.2003أوت  27صادرة بتاریخ 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23في مؤرخ 02-04ـ قانون رقم 

.2004جوان 27، صادرة في 41الممارسات التجاریة، ج ر ج ج عدد 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  14مؤرخ في 08-04ـ قانون رقم 

، معدل ومتمم، بالقانون رقم 2004أوت  18، صادرة في 52التجاریة، ج ر ج ج  عدد 

، 2013جویلیة 31، صادرة في 39، ج ر ج ج عدد 2013جویلیة 23مؤرخ في 13-06

13، صادرة في 35، ج ر ج ج عدد 2018جوان 10مؤرخ في 08-18وبالقانون رقم 

.2018جوان 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08ـ قانون رقم 

.2008أفریل 23، صادرة في 21والإداریة، ج ر ج ج عدد 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09ـ قانون رقم 

مؤرخ 09-18معدل ومتمم بالقانون رقم .2009مارس 08، صادرة في 15ج ر ج ج عدد 

.2018جوان 13، صادرة في 35، ج ر ج ج عدد2018جوان 10في 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18-15ـ قانون رقم 

.2015دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 72، ج ر ج ج عدد 2016
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، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15ـ مرسوم الرئاسي رقم 

50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

.)ملغى(2015سبتمبر 20الصادرة بتاریخ 

ج ج متعلق بترقیة الإستثمار، ج ر 2016أوت  03المؤرخ في 09-16ـ قانون رقم 

.2016أوت  03صادرة في ، 46عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11مؤرخ في 14-19ـ قانون رقم 

.2019دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 81، ج ر ج ج عدد 2020

، 2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 2020جوان 04مؤرخ في 07-20ـ قانون رقم 

.2020جوان 04، صادرة بتاریخ 33ج ر ج ج عدد 

.النصوص التنظیمیة -د

المتضمن قبول الشركة الوطنیة 1963دیسمبر 31مؤرخ في 499-63مرسوم رقم ـ 

.الجزائریة للملاحة البحریة والموافقة على قوانینها الأساسیة

-63، یتضمن تعدیل المرسوم رقم 1965مارس 24المؤرخ في86-65ـ مرسوم رقم 

المتضمن قبول الشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة 1963دیسمبر 31المؤرخ في 499

أفریل 09، الصادر بتاریخ 30البحریة والموافقة على قوانینها الأساسیة، ج ر ج ج عدد 

1965.

القانون الأساسي ، یتضمن تعدیل 1967ماي 11المؤرخ في 77-67ـ مرسوم رقم 

.1967ماي 23، الصادرة بتاریخ 42للشركة الوطنیة الجزائریة للملاحة، ج ر ج ج عدد 

، یعدل القانون الأساسي للشركة 1982أوت  14المؤرخ في 279-75ـ مرسوم رقم 

.1982أوت  17، الصادرة بتاریخ 33الوطنیة الجزائریة للملاحة، ج ر ج ج عدد 

یتضمن إعادة هیكلة المؤسسات، 1980أكتوبر 04مؤرخ في ال 242-80ـ مرسوم رقم 

.1980أكتوبر 07، الصادرة بتاریخ 41ج ر ج ج عدد 

، یتعلق بإنشاء الشركة الوطنیة لنقل 1982أوت  14المؤرخ في 282-82ـ مرسوم رقم 

.1982أوت  17، الصادرة بتاریخ 33المحروقات والمواد الكیماویة، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بالتدابیر الخاصة بالصیدلیات الموجودة على ، 1986أفریل 30خ في ـ قرار مؤر 

10الصادرة بتاریخ 37متن السفن التي تحمل العلم الوطني، وما تشمل علیه، ج ر عدد 
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06، ج ر عدد 2001دیسمبر 18، المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في 1986سبتمبر 

.2002جانفي 23الصادرة بتاریخ 

، یتضمن إنشاء المؤسسة الوطنیة 1987أفریل 07المؤرخ في 77-87رقم  ـ مرسوم

.1987أفریل 08، الصادرة بتاریخ 15إصلاح السفن، ج ر ج ج عدد 

، یعدل القانون الأساسي للشركة 1987جویلیة 14المؤرخ في 154-87ـ مرسوم رقم 

.1987یة جویل15، الصادرة بتاریخ 29الوطنیة للنقل البحري، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء مؤسسة وطنیة 1987جویلیة 14المؤرخ في 155-87ـ مرسوم رقم 

.1987جویلیة 15، الصادرة بتاریخ 29للنقل البحري للمسافرین، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء مؤسسة وطنیة 1987جویلیة 14المؤرخ في 156-87ـ مرسوم رقم 

، الصادرة بتاریخ 29قل البحري، ج ر ج ج عدد للخدمات البحریة و الأعمال الملحقة بالن

.1987جویلیة 15

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988أكتوبر 18المؤرخ في 201-88ـ مرسوم رقم 

التنظیمیة التي تخول للمؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرد بأي نشاط 

.1988أكتوبر 19الصادرة بتاریخ42إقتصادي أو إحتكار للتجارة، ج ر عدد 

المحدد لشروط منح أسماء للسفن و تغییرها، 1989أفریل 05ـ قرار ممضي في 

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

یتعلق بشروط القیام بعملیات إستیراد 1991فیفري 20المؤرخ في 03-91ـ نظام رقم 

.)ملغى(1991ماي 22الصادرة بتاریخ 23تمویلها، ج ر عدد السلع إلى الجزائر و 

، یحدد الإختصاص الإقلیمي 1991أوت  10مؤرخ في 272-91مرسوم تنفیذي رقم ـ 

.1991أوت  14الصادرة في38لمكاتب المصالحة، ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط ممارسة 1991دیسمبر 22مؤرخ في 522-91مرسوم تنفیذي رقم ـ 

25صادرة بتاریخ 68السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري، ج ر ج ج عدد مهام وكیل

.1991دیسمبر 

، یتضمن تعریف میاه 1994جانفي 29مؤرخ في 41-94ـ مرسوم تنفیذي رقم 

صادرة في 07الحمامات المعدنیة وتنظیم حمایتها وإستعمالها وإستغلالها، ج ر ج ج عدد 

.1994فبرایر 06
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صادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 842-3.94م ـ تعلیمة رق

والإصلاح الإداري موجهة إلى السادة الولاة وبالإتصال مع السادة رؤساء الدوائر ورؤساء 

.1994سبتمبر 07المجالس الشعبیة ورؤساء المندوبیة التنفیذیة، مؤرخة في 

، یتعلق بمنح إمتیازات 1996سبتمبر 18مؤرخ في 308-96ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1996سبتمبر 25صادرة في 55الطرق السریعة، ج ر ج ج  عدد 

، یحدد القانون الأساسي 1999أوت  18مؤرخ في 199-99ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1999أوت  22الصادرة بتاریخ 57النموذجي للسلطة المینائیة، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء السلطة 1999أوت  18مؤرخ في 200-99ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1999أوت  22الصادرة بتاریخ 57المینائیة للشرق، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء السلطة 1999أوت  18مؤرخ في 201-99ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1999أوت  22الصادرة بتاریخ 57المینائیة للوسط، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء السلطة 1999أوت  18مؤرخ في 202-99ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1999أوت  22الصادرة بتاریخ 57المینائیة للغرب، ج ر ج ج عدد 

الذي یحدد شروط إستغلال 2000أفریل 09المؤرخ في 81-2000مرسوم تنفیذي ـ 

، 2000أفریل 12الصادرة بتاریخ 21خدمات النقل البحري وكیفیاته، ج ر ج ج عدد  

ج ر  ،2002أوت  17المؤرخ في 261-02سوم التنفیذي رقم المعدل و المتمم بموجب المر 

.)ملغى(2002أوت  18الصادرة في 56ج ج عدد 

، یحدد شروط ممارسة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 286-01ـ مرسوم تنفیذي رقم 

الصادرة في 56نشاطات وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري، ج ر ج ج عدد 

.2001سبتمبر 30

، الذي یحدد النظام العام 2002جانفي 06المؤرخ في 01-02رسوم تنفیذي رقم مـ 

.2002جانفي 06الصادر بتاریخ 01إستغلال الموانئ وأمنها، ج ر ج ج العدد 

والشهادات ، یحدد الشهادات 2002أفریل 16مؤرخ في 143-02ـ مرسوم تنفیذي رقم 

24صادرة في 29إصدارها، ج ر ج ج عدد الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة وشروط 

.2002أفریل 
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الذي یحدد قواعد تفتیش 2002ماي 09المؤرخ في 149-02ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.2002ماي 12، صادرة بتاریخ 33السفن، ج ر ج ج عدد 

، یحدد مبلغ حقوق إمتیاز 2002ماي 26المؤرخ في 183-02تنفیذي رقم ـ مرسوم

.2002ماي 29، الصادرة بتاریخ 38ل البحري، ج ر ج ج  عدد إستغلال خدمات النق

، یتضمن تعیین 2004دیسمبر 20، مؤرخ في 418-04ـ مرسوم تنفیذي رقم 

السلطات المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المینائیة و إنشاء الهیئات التابعة لها، 

.2004دیسمبر 22الصادرة في 82ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2006أفریل 15مؤرخ في 139-06نفیذي المرسوم التـ 

، 24ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، ج ر ج ج عدد 

08مؤرخ في 363-08مرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتمم، بال2006أفریل 16صادر في 

.2008نوفمبر 17، صادرة في 64، ج ر ج ج  عدد 2008نوفمبر 

، یحدد شروط منح إمتیاز 2008فیفري 13المؤرخ في 57-08مرسوم التنفیذي ـ 

فیفري 24، الصادر بتاریخ 09إستغلال خدمات النقل البحري و كیفیاته، ج ر ج ج  عدد 

2008.

، یحدد مبلغ حقوق إمتیاز 2008فیفري 13المؤرخ في 58-08ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.2008فیفري 24، الصادرة بتاریخ 09البحري، ج ر ج ج  عدد إستغلال خدمات النقل 

، یحدد كیفیات تعیین 2009مارس 10مؤرخ في 100-09ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.2009مارس 15صادرة في 16الوسیط  القضائي القضائي، ج ر ج ج عدد 

، یحدد شروط ممارسة 2009ماي 12مؤرخ في 183-09ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.2009ماي 24الصادر في 31ساعدي النقل البحري، ج ر ج ج عدد نشاطات م

، یحدد شروط وكیفیات 2016جویلیة 25، مؤرخ في 203-16ـ مرسوم تنفیذي رقم 

، صادرة في 44ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة، ج ر ج ج عدد 

.2016جویلیة 27

، یحدد تشكیل وتنظیم وسیر اللجان الجهویة المكلفة 2016أوت  23ـ قرار مؤرخ في

بدراسة طلبات رخص إستغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة والبت فیها، 

.2016أوت  31، صادرة في 51ج ر ج ج عدد 
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، یحدد القوائم السلبیة 2017مارس 05، مؤرخ في 101-17ـ مرسوم تنفیذي رقم 

الدنیا للإستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الإستثمارات، ج والمبالغ

.2017مارس 08، صادرة في 16ر ج ج عدد 

یتعلق بتفویضات المرفق 2018أوت  02مؤرخ في 199-18ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.218أوت  05صادرة في 48العام، ج ر ج ج عدد 
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29.............السند القانوني المعتمد في تحدید النشاطات المدعمة لنقل البحري/1

31......................................وظائف الأنشطة المساعدة للنقل البحري/2

31.............................................السفینةوظیفة ومیزات نشاط وكیل /أ

33..........................................وظیفة ومیزات نشاط وكیل الحمولة/ ب
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35........................................وظیفة ومیزات نشاط السمسار البحري/3

36...........ت مساعدي النقل البحريالقیود الواردة على المستثمرین في نشاطا:ثانیا

36........الشروط الواردة على الشخص الطبیعي لممارسة نشاط مساعدي النقل البحري/1

37.........................شرط توفر الجنسیة الجزائریة بالنسبة للشخص الطبیعي/ أ

37..................................................................شرط السن/ب

38...........................................الشروط المتعلقة بالنزاهة والأخلاق/ ج

38.........................................شرط تقدیم ضمانات كافیة للمتعاملین/د

38...........................................شرط توفر التأهیل والخبرة المهنیة/ هـ

40.......القیود الواردة على الشخص المعنوي لممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري/2

40.................................................شرط التوفر على سمعة حسنة/أ

40................بالمائة في الرأسمال الأجنبي51تملك الشخص الوطني لنسبة / ب

41.................عن ذلك المترتبةالقیودإجراءات الحصول على الإعتماد و :الفرع الثاني

41......إجراءات الحصول على إعتماد ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري: أولا

41.........................تشكیل ملف طلب ممارسة نشاط مساعد النقل البحري/1

41....................................................بالنسبة للأشخاص الطبیعیة/أ

42......................بالنسبة للأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الجزائري/ب

42......................................................إجراءات إعداد الإعتماد/2

43....................................الإجراءات المتخذة في حالة رفض الطلب/3

44............................الأثار المترتبة على إعتماد مساعد النقل البحري:ثانیا

44..........................................عدم الإزدواجیة في النشاط المأجور/1

45.........................یترتب عن الإعتماد حق شخصي غیر قابلة للتصرف/2

45....................................التقیید الزمني والمكاني لصلاحیة الإعتماد/3

46..................الإلتزم بالتسجیل في سجل مساعدي النقل البحري ومسك دفتر/4

46.......................................................التقید بإلتزامات النشاط/5

46.....................................................الخضوع للرقابة الإداریة/6

47.....القیود الواردة على المستثمر من أجل إنشاء مؤسسة النقل البحري:المبحث الثاني
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47.........القیود المتعلقة بجنسیة المستثمر لإنشاء مؤسسة النقل البحري:المطلب الأول

47...........................إشترط الجنسیة الجزائریة في الشخص الطبیعي:ولالفرع الأ 

48.................................الأساس القانوني لإشتراط الجنسیة الجزائریة: أولا

48.........................................تحدید القانون البحري لشرط الجنسیة/1

48.................القانون التجاري للسن القانوني لممارسة النشاط التجاريتحدید /2

48...............نسبیة إقصاء الشخص الأجنبي من إنشاء نشاط النقل البحري:ثانیا

49.........إقصاء الكلي للمستثمر الأجنبي في إنشاء مؤسسة للنقل البحري لوحده/1

51................بإقامة الشراكة مع المستثمر الوطنيالسماح للمستثمر الأجنبي /2

51.....................إشتراط خضوع الشخص الإعتباري للقانون الجزائري:الفرع الثاني

51.............................إنشاء الشركات التجاریة في مجال النقل البحري: أولا

52..............وأشخاص القانون الخاصعدم التمییز بین أشخاص القانون العام /1

52..............................كیفیة منح الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة/2

53...............إلزامیة تواجد المقر الرئیسي لمؤسسة النقل البحري في الجزائر:ثانیا

53..........................................تجهیزهاإلزامیة حیازة سفینة و :المطلب الثاني

53.................................إلزامیة حیازة السفینة من طرف المستثمر:الفرع الأول

53...........................السفینة أداة رئیسیة تستعملها مؤسسة النقل البحري: أولا

54.................................................تحدید المقصود من السفینة/1

54...............................................تعریف المشرع الجزائري للسفینة/ أ

54........................................................تعریف الفقهاء للسفینة/ب

وتمییزها عن شخصیة مؤسسة النقل أهمیة العناصر المكونة لشخصیة السفینة /2

55...............................................................................البحري

55..................................................................إسم السفینة/ أ

56..............................................................موطن السفینة/ ب

56...............................................................حمولة السفینة/ ج

57................................................................درجة السفینة/ د

57...............................................................جنسیة السفینة/ هـ
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59...........................الشروط المؤهلة لإستغلال السفینة في النقل البحري/3

60....................................................تعدد طرق حیازة السفن:ثانیا

60..............................................حیازة السفینة عن طریق التملك/1

61.....................................إمتلاك المستثمر للسفینة عن طریق الشراء/أ

61.....................................تملك المستثمر للسفینة عن طریق البناء/ ب

61..............................................القیود الواردة على تملك السفینة/ ج

62...........................................لسفینة عن طریق الإستئجارحیازة ا/2

62...........................................إستئجار السفینة على أساس الرحلة/ أ

63.................................................إستئجار السفینة لمدة معینة/ ب

63.....................................................اإستئجار السفینة بهیكله/ ج

63.........................................الوسائل اللازمة لتجهیز السفینة:الفرع الثاني

64...............التجهیز البشري للسفینة المعدة لإستغلال خدمات النقل البحري: أولا

64.................................................................ربان السفینة/1

65.................................................................جنسیة الربان/ أ

65..............................................المؤهلات المطلوبة لدى الربان/ ب

66......................................لشهادات للربانالشروط المشتركة لمنح ا/ ج

67............................الجمع بین وظیفة السلطة العمومیة والعمل التجاري/ د

67.........................................تعیین البحارة المكونین لطاقم السفینة/2

67.................................................................أنواع البحارة/ أ

68..........................................................الشهادات المطلوبة/ ب

69................................................الإعتراف بالشهادات الأجنبیة/ ج

69...............الملاحة البحریةمسؤولیة مؤسسة النقل البحري عن تعیین رجال /2

70..............التجهیز المادي للسفینة المعدة لإستغلال خدمات النقل البحري:ثانیا

70............................................تحدید المستلزمات المادیة للسفینة/1

70.......................................................المستلزمات الصیدلانیة/ أ

71................................................................سكن البحارة/ ب
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71......................................................تمویل السفینة بالمؤونة/ ج

71..........................................................ملابس رجال البحر/ د

71...................................................القواعد التي تحكم التجهیز/2

71........................................................قاعدة الإلتزام بالتجهیز/ أ

72.........................................قاعدة المجانیة في إستهلاك المؤونة/ ب

72.....................................قاعدة عدم التمییز والإنصاف بین البحارة/ ج

73..................بآلیات إداریةالنقل البحريتقیید حریة ممارسة نشاط:لفصل الثانيا

إمتیاز خدمات النقل  عقد النقل البحري بشرط الحصول علىممارسةتقیید :المبحث الأول 

74...............................................................................البحري

74......................الإطار القانوني لعقد إمتیاز خدمات النقل البحري:المطلب الأول

74..............خدمات النقل البحريإستغلال الطبیعة القانونیة لعقد إمتیاز :الفرع الأول

تعریف عقد إمتیاز خدمات النقل البحري ومكانته في مجال تفویض المرفق : لاأو 

75.................................................................................العام

75.............................تعریف عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/1

75......................................................الإمتیازتعریف الفقه لعقد /أ

75..............................................التعریف القانوني لعقد الإمتیاز/ ب

مكانة عقد الإمتیاز خاصة إمتیاز خدمات النقل البحري في مجال تفویض المرفق /2

76.................................................................................العام

76.....................................التطور القانوني لعقد الإمتیاز بصفة عامة/ أ

78.........................التطور القانوني لعقد الإمتیاز في مجال النقل البحري/ ب

78................ري عن الأنظمة المشابهةتمیز عقد إمتیاز خدمات النقل البح:ثانیا

تمیز عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عن عقد إمتیاز تفویض المرفق العام /1

79.......................................199-18المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

79....................................تفویض المرفق العام عن طریق التراضي البسیط/ أ

80............................تفویض المرفق العام عن طریق التراضي بعد الإستشارة/ ب
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81...................تمیز عقد إمتیاز النقل البحري عن تقنیات التفویض الأخرى/2

81........................................إختلاف عقد الإمتیاز عن عقد الإیجار/ أ

81....................................إختلاف عقد الإمتیاز عن الوكالة المحفزة/ ب

82.......................................إختلاف عقد الإمتیاز عن عقد التسییر/ ج

83..........................ممیزات عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري:ثالثا

83..............................عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عقد محدد المدة/ أ

84.....................................................عقد الإمتیاز عقد إسمي/ ب

85..............................عقد إمتیاز خدمات النقل البحري عقد شبه شامل/ ج

86............................أحكام إبرام عقد إمتیاز خدمات النقل البحري :الفرع الثاني

86..............................تحدید أطراف عقد إمتیاز خدمات النقل البحري: أولا

86.................الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ممثل الإدارة المانحة للإمتیاز/1

87...............................................حب الإمتیازالمستثمر هو صا/2

87............................................المستفید من خدمات النقل البحري/3

87..............مراحل إبرام عقد إمتیاز خدمات إستغلال خدمات النقل البحري:ثانیا

بول الطلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل مرحلة التصریح بق:المرحلة الأولیة/1

87...............................................................................البحري

88...........................................إیداع الطلب مرفق بالوثائق اللازمة/ أ

88........................الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة لمؤسسة النقل البحري)1(

89.........................الوثائق المتعلقة بالدراسة التقنیة والإقتصادیة للمشروع)2(

90.............الرد الأولي على طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ ب

90.........................قرار إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريمرحلة منح /2

90.................إستكمال ملف طلب منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ أ

91.......................إصدار قرار منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ ب

92............................................المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعاقد/3

93..................الطابع المختلط لإتفاقیة إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/ أ
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الطابع التنظیمي لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتیاز إستغلال خدمات / ب

93.........................................................................النقل البحري

95.....................................الحالات الأخرى المتعلقة بمنح الإمتیاز:ثالثا

95......إلزامیة تسبیب قرار رفض منح عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/1

95...........................................عدم توافر الشروط الضروریة لمنحه/ أ

95.......................إذا كان الإستغلال المطلوب لا یلبي حاجات نقل مبررة/ ب

95........................إذا لم تتوافر القدرات الضروریة للإستغلال بشكل كاف/ ج

95...........إذا كان طالب الإمتیاز قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للإمتیاز/ د

96.........................جدید منح عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريت/2

97..........أثار تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وإنقضائه:المطلب الثاني

97...حقوق وإلتزامات الأطراف المعنیة بإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري:الفرع الأول

97......وإلتزامات السلطة المانحة للإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحريحقوق : أولا

97...............................................حقوق السلطة المانحة للإمتیاز/1

98...........حق الرقابة والإشراف على إستغلال عقد إمتیاز خدمات النقل البحري/ أ

99....ة للعقد بالإرادة المنفردة للسلطة مانحة الإمتیازحق تعدیل الأحكام التنظیمی /ب

101.....حق الإدارة المانحة للإمتیاز في توقیع الجزاءات كلما أخل صاحب الإمتیاز بواجباته/ ج

101........................حق الإدارة مانحة الإمتیاز في فرض غرامات المالیة)1(

101.................................حق الإدارة المانحة للإمتیاز في فسخ العقد)2(

102......................تعلیق تنفیذ عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري)3(

102.............................................حق إنهاء العقد قبل حلول أجله/ د

102.......................كلما إقتضت المصلحة العامة ذلكحق طلب التسخیر/ هـ

103.............إلتزامات السلطة المانحة للإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

103.........................منح المرفق العام لصاحب الإمتیاز لتسییره وإستغلاله/ أ

103............................في العقد الإلتزام بحقوق صاحب الإمتیاز الواردة/ ب

103...................الإلتزام بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بصاحب الإمتیاز/ ج

104............حقوق والتزامات صاحب الإمتیاز في عقد خدمات النقل البحري:ثانیا
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104....................حقوق صاحب عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/1

104................................الحصول على أجرة مقابل الخدمة التي یقدمها/ أ

105.......الحفاظ على التوازن المالي طریقة لعدم الإضرار بالمستثمر صاحب الإمتیاز/ ج

الوطنیة عدم منح مساعدات من جانب الإدارة مانحة الإمتیاز على خلاف الوكالة / أ

105...................................................................لتطویر الإستثمار

106..........................المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة)1(

107.....أو المنشئة لمناصب الشغل/ـ المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الإمتیاز و2

ـ المزایا الإستثنائیة الممنوحة لفائدة الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد 3

107.............................................................................الوطني

108..................إلتزامات صاحب عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري/2

108......................تزامات صاحب الإمتیاز إتجاه السلطة المانحة للإمتیازإل/ أ

109..............ـ الإلتزام بالإستغلال الشخصي لعقد إمتیاز خدمات النقل البحري1

109....ـ الإلتزام بمبدأ إستمراریة سیر المرفق العام تلبیة لإحتیاجات المستفیدین منه2

110...علام والإبلاغ للسلطة المانحة للإمتیاز عن كل المعلومات الضروریةـ الإلتزام بالإ3

111..............ـ الإلتزام بدفع الحقوق المالیة المترتبة عن إستغلال عقد الإمتیاز4

112..........................إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز تجاه المنتفعین/ ب

الإمتیاز بإعلام المنتفعین بالمعلومات المتعلقة بخدمات إلتزام المستثمر صاحب)1(

112...................................................................النقل التي یقدمها

112...................................ضمان التكفل بنقل المسافرین وبضائعهم)2(

112........................................فعینالمساواة في المعاملة بین المنت)3(

113........................................".المنتفعین"حقوق وإلتزامات الغیر :ثالثا

113....................إلتزامات المنتفعین إتجاه المستثمر صاحب عقد الإمتیاز/1

113......................................................الإلتزام بدفع أجرة النقل/ أ

113...................................الإلتزام بإحترام قوانین وأنظمة أمن السفن/ ب

113..............................حقوق المنتفعین المترتبة عن عقد النقل البحري/2

113........................ل خدمات النقل البحرينهایة عقد إمتیاز إستغلا :الفرع الثاني
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114......نهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بالإرادة المشتركة للطرفین المتعاقدین: أولا

114..........نهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بنهایة أجل المحدد في العقد/1

114....................مات النقل البحريالفسخ الإتفاقي لعقد إمتیاز إستغلال خد/2

114..................................الإتفاق على فسخ عقد الإمتیاز عند إبرامه/ أ

115...الإتفاق على فسخ عقد الإمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري أثناء تنفیذه/ ب

115........المنفردة لأحد طرفیهنهایة عقد إمتیاز خدمات النقل البحري بالإرادة :ثانیا

115...............................إنتهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب الإمتیاز/1

117.........................إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للسلطة المانحة للإمتیاز/2

117.....................................إلغاء عقد إستغلال خدمات النقل البحري/ أ

117.................................................................الإسترداد/ ب

118.............الإنتهاء بقوة القانون لعقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري:ثالثا

النقل البحري الحضري بشرط الحصول على حریة ممارسة نشاطتقیید :المبحث الثاني

119............................................................................الرخصة

120...............................مكانة الرخصة في مجال النقل البحري:المطلب الأول

120............................حريالنقل البعلى  ةالمطبقإزدواجیة الآلیات:الفرع الأول

121..............................مدى إسناد نظام الرخصة إلى القانون البحري: أولا

121.........................إنعدام الأساس القانوني للرخصة في القانون البحري/1

121.....والمتممالمتضمن، المعدل 80-76إنعدام الأساس القانوني في الأمر رقم / أ

122..................57-08إنعدام الأساس القانوني في المرسوم التنفیذي رقم / ب

لعقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل 203-16عدم إشارة المرسوم التنفیذي رقم /2

122.............................................................................البحري

122......من القانون البحري571على المادة 203-16عدم إستناد المرسوم التنفیذي رقم/أ

122....57-08للمرسوم التنفیذي رقم 203-16عدم ذكر المرسوم التنفیذي رقم / ب

123..الآثار المترتبة على إزدواجیة الآلیات المطبق على النقل البحري الحضري:ثانیا

123...........................ة على النقل البحري الحضريتنازع الآلیات المطبق/1

123...عدم وجود نص قانوني یلغي آلیة الإمتیاز في مجال النقل البحري الحضري/ أ
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123........عن إمكانیة تفرید الآلیة المطبقة على ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ ب

124.......شاط النقل البحري الحضريتباین في الأحكام المنظمة لآلیتي ممارسة ن/2

124..................................................أوجه التكامل بین النظامین/ أ

الأحكام الموجودة في نظام الرخصة وغیر موجودة في نظام عقد الإمتیاز )1(

124......................................................لإستغلال خدمات النقل البحري

الأحكام الموجودة في نظام عقد إمتیاز إستغلال خدمات النقل البحري وغیر )2(

125..........................................................موجودة في  نظام الرخصة

125...............................................أوجه التناقض بین النظامین/ ب

125....................................................من حیث المدة الزمنیة)1(

125..........................................................من حیث الإتفاق)2(

126....................................................من حیث طول السفینة)3(

126..................وممیزات رخصة ممارسة النقل البحري الحضرينطاق :الفرع الثاني

126..........عناصر تحدید نطاق رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري: أولا

127........................................الرخصة تشمل النقل البحري المنتظم/1

127.....................................الرخصة تشمل النقل البحري للأشخاص/2

127..................الرخصة تشمل النقل البحري الذي یقع بین الموانئ الوطنیة/3

127..............................الرخصة تشمل فقط السفن التي تنقل المسافرین/4

128...............تحدید ممیزات رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

128.............رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري قرار إداري إنفرادي/1

129.........................رخصة ممارسة النقل البحري الحضري محددة المدة/2

129...............................رخصة ممارسة النقل البحري الحضري إسمیة/3

130.....................النقل البحري الحضري رخصة إستثنائیةرخصة ممارسة /4

130..........................رخصة ممارسة النقل البحري الحضري قابلة لإلغاء/5

130..................أحكام رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:المطلب الثاني

131....................البحري الحضريإصدار رخصة ممارسة نشاط النقل:الفرع الأول

131.......................أطراف رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري: أولا
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131................السلطة المانحة لرخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

131...................المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة/ أ

132....................................................اللجان المختصة إقلیمیا/ ب

133...................المستفید من رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/2

134.................شروط منح رخصة إستغلال نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

تركة بین النشاطات الخاضعة للإلزامیة الحصول على الترخیص الشروط المش/1

134..............................................203-16بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

135..........................................إیداع طلب مصحوب بوثائق عامة/ أ

135...........................................................التحقیق الإداري/ ب

136.................الشروط الخاصة المطبقة على نشاط النقل البحري الحضري/2

136...ممیزات المفروضة على السفینة محل إستغلال نشاط النقل البحري الحضري/ أ

136..............................................................عمر السفینة)1(

137.............................................................طول السفینة)2(

137..............................................مطابقة المقاییس المعمول بها)3(

138.........................................تدعیم الملف المقدم بوثائق خاصة/ ب

138...................................الوثائق المتعلقة بالسفینة محل الإستغلال)1(

138...................الوثائق المتعلقة بحسن سیر مرفق النقل البحري الحضري)2(

139............الحالات الخاصة برخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:ثالثا

139....................حالة تجدید رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

139................حالة رفض منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/2

140........ونهایتهاالحضريأثار منح رخصة ممارسة نشاط النقل البحري:الفرع الثاني

140.......رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضريالأثار المترتبة عن منح: أولا

141..إلتزامات وحقوق السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/1

141..........إلتزامات السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

141..........حقوق السلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ ب

142....إلتزامات وحقوق المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/2
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142......إلتزامات المستثمر صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

142..............................................الإلتزام بالإستغلال الشخصي)1(

142........................................أ إستمراریة المرفق العامالإلتزام بمبد)2(

الإلتزام بالإعلام والإبلاغ للسلطة مانحة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري )3(

142...........................................................................الحضري

143............................................................الإلتزام بالتأمین)4(

143...................................................الإلتزام بالسلامة البحریة)5(

143...................إحترام المنافسة النزیهة وشروط ممارسة نشاطات التجاریة)6(

143...................................................الإلتزام بإعلام الجمهور)7(

144...............................المساواة بین المسافرین وضمان التكفل بنقلهم)8(

144................حقوق صاحب رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ ب

144.................................................الحصول على مقابل مالي)1(

144................................................الحفاظ على التوازن المالي)2(

144..................................................إلتزامات وحقوق المنتفعین/3

144..........................................................إلتزامات المنتفعین/ أ

144..........................................................دفع قیمة التذكرة)1(

145........................................الإلتزام بإحترام قواعد سلامة الملاحة)2(

145...........................................................حقوق المنتفعین/ ب

145...................................النقل من میناء الركوب إلى میناء النزول)1(

145............................حمایة المنتفعین من مختلف الأضرار والأخطار)2(

145........................نهایة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري:ثانیا

145..........نهایة  رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري لأسباب عادیة/1

145.......................نهایة مدة رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ

146........................................توقف المستثمر عن ممارسة النشاط/ ب

146....رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضريالأسباب غیر العادیة لنهایة/2

146...........................إلغاء رخصة ممارسة نشاط النقل البحري الحضري/ أ
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147...............................................................القوة القاهرة/ ب

147..................................................................الإسترداد/ ج

  الباب الثاني

148............قـل البحري بين الصرامة و الحمايةممارسة نشاط الن

149..فرض المعاملة المزدوجة للموانئ البحریة على مؤسسة النقل البحري:الفصل الأول

150..............الدور التنظیمي للموانئ البحریة في مجال النقل البحري:المبحث الأول

151.....................إستئثار السلطات المینائیة بسلطة تنظیم الموانئ:المطلب الأول

151........التطور التاریخي للإصلاح التنظیمي للموانئ البحریة في الجزائر:الفرع الأول

151....................................مرحلة إحتكار الدولة للإقتصاد الوطني: أولا

152..............تنظیم المجال المینائي في ظل إحتكار الدولة للحیاة الإقتصادیة/1

152................................203-62تنظیم الموانئ بموجب المرسوم رقم / أ

154..................................50-69تنظیم الموانئ في ظل الأمر رقم / ب

155...................................29-71الموانئ في ظل الأمر رقم تنظیم / ج

156.......................1998-1982الممتدة بینمرحلةتنظیم الموانئ في ال /د

157.........................المشاكل المترتبة عن الإحتكار في الموانئ الجزائریة/2

158...........................بقاء الموانئ في الحالة المتروكة من الإستعمار)1(

158...........................................نقص في التجهیزات و الآلیات)2(

159.......................................تأخر في عملیات مناولة الحاویات)3(

159............................................م بین الموانئسوء توزیع المها)4(

159..........................................................إختناق الموانئ)5(

160.....................................تواجد الموانئ داخل النسیج الحضري)6(

160........................البحریة الجزائریةمشاكل أخرى عانت منها الموانئ )7(

161.................................المینائیةالتجاریة مرحلة تحریر النشاطات:ثانیا

162...........كتاب جدید یتعلق بالإستغلال المینائي05-98إحداث القانون رقم /1
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لعامة والأنشطة المینائیة مبدأ الفصل بین الخدمة ا05-98تكریس القانون رقم /2

163............................................................................التجاریة

163...........خاص في قطاع النشاطات المینائیة–تكریس آلیة  الشركة عام :ثالثا

165.........................الطبیعة القانونیة المزدوجة للسلطات المینائیة:الفرع الثاني

165........................................الطبیعة التجاریة للسلطات المینائیة: أولا

166.......................................الطبیعة الإداریة للسلطات المینائیة:ثانیا

167........................دور السلطة المینائیة في مجال النقل البحري:الثانيمطلبال

167...تدخل السلطة المینائیة على مستوى إستغلال السفن للموانئ البحریة:ولالفرع الأ 

167....................رقابة ملاحة السفن في الموانئ والرحب وممرات الدخول: أولا

إلتزام مؤسسة النقل البحري بإشعار السلطة المینائیة قبل الوصول إلى /1

168..............................................................................المیناء

169.......................إلتزام مؤسسة النقل البحري بتأكید البیانات والمعلومات/2

169............................إلتزامات مؤسسة النقل البحري في مناطق المیناء/3

170.............................زامات مؤسسة النقل البحري المتعلقة بالمغادرةإلت/4

171...................................دور السلطة المینائیة في خدمة السفن:ثانیا

171..................إستبعاد نشاط المناولة والتشوین من مهام السلطات المینائیة/1

171............................المینائیة لنشاطات إرشاد السفنإحتكار السلطات /2

172..................ضمان إحترام السفن لقواعد الأمن على الموانئ وملحقاته:ثالثا

172........إلتزام مؤسسة النقل البحري بالمحافظة على الأملاك العمومیة المینائیة/1

افظة على البیئة والوقایة من الكوارث إلتزام مؤسسة النقل البحري بالمح/2

173..........................................................................ومكافحتها

174..............تدخل السلطة المینائیة على مستوى البضائع والمسافرین:الفرع الثاني

175..............................تنظیم البضائع المتداولة على مستوى الموانئ: أولا

175.............................مراقبة عملیة عبور ومكوث البضائع في الموانئ/1

176...........................السهر على مراعاة شروط شحن البضائع وتفریغها/2
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مراقبة إحترام شروط إیداع البضائع وسحبها وإستغلال المستودعات والسطوح /3

178.....................................................................الترابیة المینائیة

179.............................إستغلال الآلات المینائیة والمنشآت المتخصصة/4

179.....................................نقل المواد الخطرة في الموانئ ومناولتها/5

179..............................تنظیم حركة المسافرین على مستوى الموانئ:ثانیا

180...الإلتزام بتوفیر الإمكانیات اللازمة لركوب وعبور ونزول المسافرین وأمتعتهم/1

181...................السهر على سلامة و صیانة المنشآت المستقبلة للمسافرین/2

182......................................تجاري للموانئ البحریةالدور ال: الثانيبحثالم

182........تحدید النشاطات التجاریة المینائیة المحررة للإستثمار الخاص:الأولمطلبال

182......................................................نشاط قطر السفن:الفرع الأول

183........................................................تعریف عقد القطر: أولا

183.....................................الخصائص العامة لنشاط قطر السفن:ثانیا

183..............................................قطر السفن عقد ملزم للجانبین/1

183..............................السفننشأة مسؤولیة متبادلة لأطراف عقد قطر /2

184...............................................نشاط المناولة المینائیة:الفرع الثاني

184......................................................تعریف عقد المناولة: أولا

185................................الخصائص العامة لنشاط المناولة المینائیة:ثانیا

185....................................................من حیث مجال التدخل/1

185....من القانون البحري918مدى إحتكار مقاول المناولة للعملیات الواردة في المادة /2

186...........المناولةتحدید المسؤولیة الناشئة عن الأضرار اللاحقة أثناء عملیة /3

186........................................................نشاط التشوین:الفرع الثالث

187.....................................................تعریف نشاط التشوین: أولا

187................................الخصائص العامة لنشاط التشوین المینائي:ثانیا

187...............................................نشاط التشوین هو عقد وكالة/1

187...................................نشاط التشوین تنشأ عنه مسؤولیة المقاول/2
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التجاریة شرط الحصول على إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات:الثانيمطلبال

188............................................................................المینائیة

188...............إبرام إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة:الفرع الأول

189..................أطراف إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة: أولا

189...........................................................السلطة المینائیة/1

189....................................................صاحب إتفاقیة الإمتیاز/2

191............كیفیات إبرام إتفاقیة إمتیاز ممارسة النشاطات التجاریة المینائیة:ثانیا

الإعلان عن البدء في إجراءات إبرام إتفاقیة الإمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة /1

192............................................................................المینائیة

192.............إجراءات إبرام إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة/2

192.................طرق منح إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة/ أ

193...............إلتزام السلطة المینائیة المختصة بتكوین ملف إعلان المنافسة/ ب

193.......................مدة إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة البحریة/ ج

الأثار المترتبة عن إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة :لفرع الثانيا

194............................................................................ونهایتها

194......الأثار المترتبة عن إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة: أولا

194.................................................الإلتزام بدفع الحقوق المالیة/1

195............................................الإلتزام بإحترام الأنظمة المینائیة/2

196........النهایة الخاصة لإتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة:ثانیا

196.......نهایة إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة بنهایة مدة الإتفاقیة/1

فسخ إتفاقیة إمتیاز إستغلال النشاطات التجاریة المینائیة لعدم إستیفاء الشروط /2

196...........................................................................والمقاییس

197.........................ألیات ضمان دیمومة مؤسسات النقل البحري:الفصل الثاني

199..................نسبیة خضوع مؤسسة النقل البحري للتأمین البحري:المبحث الأول

200.........................النقل البحريفي مجالإلزامیة التأمین نطاق :المطلب الأول

200............................الأموال والمصالح الخاضعة للتأمین البحري :الفرع الأول
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200.............................الأساس القانوني والإقتصادي للإلزامیة التأمین: أولا

200...................................الأساس القانوني للإلزامیة التأمین البحري/1

201.............القانوني لإلزامیة التأمین على السفن المسجلة في الجزائرالأساس / أ

الأساس القانوني لألزامیة التأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة إتجاه الأشخاص / ب

201.......................................................والبضائع المنقولة وإتجاه الغیر

201.................................لزامیة التأمین البحريالأساس الإقتصادي لإ/2

202....................تفادي إفلاس مؤسسات النقل البحري أساس إلزامیة التأمین/ أ

202........ضمان حقوق البنوك الممولة للتجارة الخارجیة أساس لإلزامیة التأمین/ ب

202.............مؤسسة النقل البحريتحدید المصالح المؤمن علیها من طرف :ثانیا

203........................................................التأمین على السفینة/1

203..............تطور موقف المشرع الجزائري إلى التأمین على السفینة ولواحقها/ أ

203.................................المكونات التي یشملها التأمین على السفینة/ ب

204.....................................................التأمین على المسؤولیة/2

204................................................تطور التأمین على المسؤولیة/ أ

204....فصل المشرع بین مسؤولیة مالك السفینة ومسؤولیة الناقل البحري لبضائع/ ب

206.....................................................التأمین على أجرة النقل/3

206.......................................................التأمین على الأقساط/4

207...................................................التأمین على أجرة الطاقم/5

نسبیة إحتواء التأمین البحري لكافة الأخطار البحریة التي تتعرض لها مؤسسة النقل :نيالفرع الثا

207..........................................................................................البحري

207...........................................الأخطار التي یرد علیها التأمین: أولا

208...................................................الأخطار المتصلة بالبحر/1

208............................................................العاصفة والغرق/ أ

208..................................................................العاصفة)1(

208....................................................................الغرق )2(

209..........................................................الجنوح والتصادم/ ب
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209....................................................................الجنوح)1(

209..................................................................التصادم)2(

209...................الإرساء والتغییر الجبري للطریق السفینة والرمي في البحر/ج

209....................................الإرساء والتغییر الجبري للطریق السفینة)1(

209................................................الرمي أو الطرح في البحري)2(

210..........................................الحریق، الإنفجار، النهب و السرقة/ د

210..........................................................نفجارالحریق والإ)1(

210............................................................النهب والسرقة)2(

210.........................................الأضرار المادیة الأخرى المضمونة/2

211.......................................ائر العامةالتأمین على الأضرار والخس/ أ

212...............................................التأمین على خسائر النفقات/ ب

212.......................................التأمین على الأضرار اللاحقة بالغیر/ ج

212...........................................الأخطار المستبعدة من التأمین:ثانیا

213....................الأخطار المستبعدة من التأمین إلا إذا كان إتفاق مخالف/1

213................................الأضرار اللاحقة بالشيء المؤمن علیه مباشرة/ أ

213......................................العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه)1(

213....الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرین)2(

الضرر الذي لا یدخل في نطاق الأضرار المادیة التي تصیب المال المؤمن علیه )3(

214..............................................................................مباشرة

214...........................................الأخطار التي یتسبب فیها الغیر/ ب

214..........................................................الأخطار الحربیة)1(

214..................................................................القرصنة)2(

215.........................................................الإستیلاء والحجز)3(

215........................الإضرابات والفتن وإغلاق المصانع وإختراق الحصار/ج

215......................................من التأمینالأخطار المستبعدة إطلاقا/2

216..................الأخطاء الجسیمة المتعمدة لمؤسسة النقل البحري أو لممثلها/ أ
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الأضرار والخسائر الناتجة عن مخالفات أنظمة التصدیر والإستراد والعبور والنقل / ب

216..............................................................................والأمن

216..............................الغرامات المفروضة على مؤسسة النقل البحري/ ج

217.......................الأضرار الناتجة عن الإنفجار المتولد عن تحول نووي/ د

217....................البحريتحدید الإلتزامات المبادلة في عقد التأمین :المطلب الثاني

217.........................................إلتزامات مؤسسة النقل البحري:الفرع الأول

218.........................................بالنسبة لإلتزام بدفع أقساط التأمین: أولا

218.........................................................حساب مبلغ القسط/1

219....................................................قاعدة عدم تغییر القسط/2

219.......................................................قابلیة القسط للتجزئة/3

220.............................................................المدین بالقسط/4

220..............................................جزاء عدم الوفاء بقسط التأمین/5

220...............................................................وقف الضمان/ أ

221..........................................................فسخ عقد التأمین/ ب

221.....الإلتزام بتقدیم معلومات صحیحة عن الخطر المؤمن والتصریح بتفاقمه:ثانیا

222.....أساس الإلتزام هو الإطلاع الأفضل لمؤسسة النقل البحري على الخطر المؤمن/1

جزاء الإخلال بالإلتزام بتقدیم معلومات صحیحة عن الخطر المؤمن والتصریح /2

223.............................................................................بتفاقمه

223.......................................................المطالبة بزیادة القسط/ أ

223....................................................تخفیض قیمة التعویض/ ب

224...............................................................إبطال العقد/ ج

224...................................الإلتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن:ثالثا

225..............................................الإلتزام بإخطار شركة التأمین/1

255..................................................التخفیف من آثار الحادث/2

226.............إلتزام بالمحافظة على الطعون شركة التأمین ضد الغیر المسؤول/3

227................................................إلتزامات شركة التأمین:الفرع الثاني
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النقل البحري كطریقة عادیة لتنفیذ التعویض عن الضرر اللاحق بمؤسسة : أولا

227.............................................................................الإلتزام

227............تقدیر التعویض المستحق على الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمنة/1

228......................................تحدید شروط الحصول على التعویض/2

229...............................................میعاد التعویض عن الأضرار/3

229..................................................تحویل الحق في التعویض/4

230.......................................التعویض بالتخلي كطریق إستثنائي:ثانیا

230.......................................................تعریف بنظام التخلي/1

231.............................................................حالات التخلي/2

231................................عدم قدرة السفینة للملاحة وإستحالة إصلاحها/ أ

231.....................................................لسفینةالإختفاء الكلي ل/ ب

231.................تجاوز قیمة إصلاح الضرر ثلاثة أرباع القیمة المتفق علیها/ ج

232........................................................إنعدام أخبار السفینة/ د

232.......................................................إستعمال حق التخلي/3

الآلیات الودیة لحل النزاعات الناشئة في مجال الإستثمار في النقل :المبحث لثاني

233.............................................................................البحري

234....لحل النزاعات الناشئة في مجل النقل البحريرئیسیةالتحكیم كآلیة:المطلب الأول

234........الإطار العام لتحكیم في النزاعات الناشئة في مجال النقل البحري:الفرع الأول

235........................النزاعات التي یجوز الفصل فیها عن طریق التحكیم: أولا

235.........................بع العاممدى إمكانیة التحكیم في النزاعات ذات الطا/1

236.............نطاق التحكیم في النزاعات الناشئة مع أشخاص القانون الخاص/2

237..................................عناصر التحكیم في مجال النقل البحري:ثانیا

237...............................تحدید مصدر التحكیم في مجال النقل البحري/1

237...............................................................إتفاق التحكیم/ أ

238..............................................................شرط التحكیم/ ب

240..............................الهیئة المكلفة بالتحكیم في مجال النقل البحري/2
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240........................................التحكیم الحر في مجال النقل البحري/ أ

241.................................التحكیم المؤسساتي في مجال النقل البحري/ ب

242.....................تحدید القانون الواجب التطبیق في التحكیم النقل البحري/3

242.......................النقل البحريالقواعد المنظمة للتحكیم في مجال:الفرع الثاني

243.....................................إجراءات الفصل في الدعوى التحكیمیة: أولا

243........................حریة تشكیل محكمة التحكیم من قبل أطراف التحكیم/1

243.............................................................الداخليالتحكیم / أ

244............................................................التحكیم الدولي/ ب

244...................................مباشرة الإجراءات أمام المحكمة التحكیمیة/2

245......................................علقة بحكم التحكیمالشروط الشكلیة المت/3

246..........................................تنفیذ أحكام التحكیم والطعن فیها:ثانیا

246..............الإجراءات المتبعة في التنفیذ والطعن في أحكام التحكیم الوطنیة/1

247...............والطعن في أحكام التحكیم الدوليالإجراءات المتبعة في التنفیذ /2

247.........................................إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الدولي/ أ

248..........................الطعن في الأمر برفض الإعتراف أو برفض التنفیذ/2

249............................................الطعن في أحكام التحكیم الدولي/3

الصلح والوساطة كآلیتین لحل النزاعات الناشئة في مجال النقل :المطلب الثاني

250.............................................................................البحري

النقل مجالالصلح كآلیة لحل النزاعات الناشئة فيحریة اللجوء إلى :الفرع الأول

250.............................................................................البحري

250.............مجال تطبیق الصلح في النزاعات المتعلقة بنشاط النقل البحري: أولا

251........مدى جواز الصلح في النزاعات الإداریة المرتبطة بنشاط النقل البحري/1

251.......................................................الصلح غیر القضائي/ أ

252...........................................................الصلح القضائي/2

252............جواز الصلح في النزاعات العادیة المرتبطة بنشاط النقل البحري:ثانیا

253...............................................النزاعات التجاریةالصلح في /1
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253.....................................................الصلح الإتفاقي الجوازي/ أ

254.............................................................الصلح الواقي/ ب

254...........................................................الصلح القضائي/ ج

254...............................................الصلح في النزاعات العمالیة/2

255...............................................الإجراءات المتبعة في الصلح/1

255.....................................الصلحتحدید الجهة المسموح لها بإجراء / أ

256......................................................إجراء محاولة الصلح/ ب

256.....................................................تحریر محضر الصلح/ ج

256.........................................................أثر محضر الصلح/ د

256............................................................إنقضاء الصلح/2

257......................................................إنقضاء الصلح بالفسخ/ أ

257...................................................إنقضاء الصلح بالبطلان/ ب

257.....................................الوساطة في نزاعات النقل البحري:الفرع الثاني

257........نطاق تطبیق الوساطة في المنازعات المتعلقة بممارسة نشاط النقل البحري: أولا

258.....................مدى إمكانیة اللجوء إلى الوساطة في المنازعات الإداریة/1

258........................الرأي القائل بعدم جواز الوساطة في النزاعات الإداریة /أ

258...........................الرأي القائل بجواز الوساطة في النزاعات الإداریة/ ب

259.................................إلزامیة عرض الوساطة في النزاعات العادیة/2

259........................لوساطة على الأطراف من حیث المبدأإلزامیة عرض ا/ أ

260.........................إستثناء القضایا العمالیة من إلزامیة عرض الوساطة/ ب

260............................................الإجراءات المتبعة في الصلح:ثانیا

260...........................................تعیین الوسیط من طرف القاضي/1

260.............................................طبیعة الشخص القائم بالوساطة/ أ

261..................................الشروط الواجب توفرها في الوسیط المعین/ ب

261........................أن یكون الوسیط معترف له بحسن السیر والإستقامة)1(
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أن یتمتع الوسیط بكافة حقوقه المدنیة وأن لا یكون مسبوقا قضائیا في جریمة )2(

261.......................................................................تمس بالشرف

262........................................أن یكون الوسیط ذات كفاءة وتأهیل)3(

262................یجب أن یكون الوسیط محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة)4(

263..........................................إلتزام الوسیط بكتمان السر المهني)5(

263.........................................................الأمر بتعین وسیط/ ج

263........................................................آداء الوسیط لمهامه/2

264...........................................دعوة الأطراف إلى جلسة الوساطة/ أ

264..........شروع الوسیط في مناقشة النزاع مع الأطراف وتقریب وجهة نظرهما/ ب

264..............................تحریر الوسیط لمحضر یتضمن فحوى الإتفاق/ ج

264............................................دور القاضي في عملیة الوساطة/3

264...........................................دور القاضي أثناء عملیة الوساطة/ أ

265...........................................هایة الوساطةدور القاضي بعد ن/ ب

266.....................................................................الخاتمة 

271.................................................................قائمة المراجع
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  .صالملخ

عرف الإستثمار في مجال النقل البحري في الجزائر مرحلتین و هما مرحلة إحتكار 

وذلك عن طریق 1998الدولة لهذا المجال، ومرحلة تحریره نسبیا للإستثمار الخاص سنة 

فقط للأشخاص الطبیعیین الحاملین للجنسیة الجزائریة و الأشخاص السماح بالإستثمار

المعنویة الخاضعة لقانون الجزائري، إلى جانب إلزامیة الحصول على عقد الإمتیاز إستغلال 

.خدمات النقل البحري والحصول على الرخصة لممارسة نشاط النقل البحري الحضري

معاملات مؤسسة النقل البحري مع زبائنها، یتمیز نشاط النقل البحري بالتنظیم الصارم ل

و بفرض معاملة مزدوجة من طرف الموانئ البحریة على مؤسسات النقل البحري التي تكون 

من جهة، و من جهة أخرى یستوجب  هذا أحیانا معاملة إداریة وأحیانا أخرى معاملة تجاریة

لمؤسسات النقل البحري الإستمرار في الإستثمار في مجال  النقل البحري توفیر الحمایة

وذلك سواء عن طریق تكریس آلیات المحافظة على مصالح مؤسسة النقل البحري  بواسطة 

حقها وسواء عن طریق وضع آلیات ودیة لحل النزاعات الناشئة التأمین ضد الأخطار التي تل

.عن الإستثمار في مجال النقل الحري

Abstract

Investment in maritime transport in Algeria knew two phases which are ; the stage of state

monopoly in this area and the stage of its relatively liberalization of private investment in

1998, through permiting investment in it only for natural persons holding Algeria law.

Besides, it is mandatory to obtain a concession contract to use maritime transport services and

obtain a license to prative urban maritime transport activity.

The maritime transport activity is characterized by the strict regulation of the transactions of

the Maritime Transport Corporation with is customers. By imposing a double treatment by

seaports on the maritime transport companies, which somtimes is an administrative

transaction and at other times a commercial transaction on the one hand, on the other hand, it

is necessary to continue investing in the field of the maritme transport to provide protection

for maritime transport institutions through devoting mechanisms to preserve the interests of

the Maritime Transport Corporation by insuring against the dangers that befall it, and by

establishing friendly mechanisms to resolve disputes arising from investment in the field of

maritimr transport.


